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(الكلامُ في وُقوع المُترادف في الل 

2 «مسأَلةٌ : المترادف» المُتقدّم يانه في تفصق الألقَاظ «وَاقعٌ» في الكلام, 
خو البر وَالحَئطة وَالقَمْح» وَالإنُسان وَالبَمَّر «خلاقاً لتقلب»' مِنّ النُحوِينَ»(وَائْن 
فارس)2 من اللقُوثِينَ في نَفْهِمَا وُقوعةٌ «مُطلقاً»» أَيْ لا في اللغة وَلاَ في الأَْماء 
الشّرعية؛ وما أَوْمَمِ ذلك عِنْدهُما كلمن لكل من الألفاظ فيه مَعتَى غَيْر مَغنى 
الآخر» كالإنسان وَالَبَشْرٍ. الأول تس 3 بذَّلك مِنَّ الأنس أو النَسْيانء وَالثَاني مِنْ 
ظهورٍ لببضّرة أَيْ الجلد. 

«و»)خلافاً «للإمام)* في نفيه وُقوعه ااي الأَسْماء الشُرْعية).- ذْكرٌَ ذلك في آخر 
مَباحث الحقيقة الشّرْعية قَقَالَ : «لآَشكٌ في بوت الألمَاظ المُتواطئة في الأشماء 
الشَّرْعِية. وَأمَا المُترادفء فَالأَظَهْ أَنهُ لَمْ يُوبَدء لأنه تبت على خلاف الأضل 
فيقدّر بِقَدْر الحاجة) الْتهى. 

«وَالحَدٌ وَالمَحِدُودٌُ) كالحيو ان التّاطق وَالإنْسان» (وَنَحُو حَسّن بَسنٍ)) وَغَيْره منْ 
ألفاظ» الأثباع, كعطشان وَنطشان («غَيْر مترادفين» أَيْ الحَد غَيْر مُرادف للمَحدّود, 
وَحسن المفبوع غير مُرادف ل«بسَن التابع على الأَصحٌ) بَلْ لكل مَعنّى يَخصّه. 


1 أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد النحوي الشييباني بالولاء (291/200 ه) إمام الكوفيين في النحو واللغة. 
كان ثقة وحجة ومقدما عند الشيوخ. له : «اختلاف النحويين» و«معاني القرآن». الأعلام/1 : 267. 

2- أبو الحسين بن فارس بن زكرياء الرازي اللغوي (395/329 ه). كان إماما في علوم شتى خصوصا اللغة. من 
كتبه : «المجمل»» و«حلية الفقهاء». ترتيب المدارك/492:1. معجم الأدباء/1: 156 شذرات الذهب/3 : 132. 
3-وردت في نسخة ب : سمي. 

4 انظر ترحمته في الجزء الثالث ص : 48. 

5- نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 130. 

6 وردت في نسخة ب : الألفاظ. 
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اي الأول» قَالحدٌ دل على أزاء الماهية مُفضْلة وَالمحدوةٌ المراة به لط 
الدَّال عَليْه يَدلُ عَلى المَاهية ا وَالمُعتْمل خلداف المُفصّل. وَمُقابل الأصّح 
أنهُما مُترادفانء فَإِنّ المَعتى وَاحدٌ وَلاَّ نر إلى الإجمالٍ وَالتفْصيلٍ. 
و فِي الثّانِيء فَالمَتبُوع دل عَلى المعنّى مُسْئَقلا وَالتَابِعُ لا .يدل: وَغْأنَ 
المُترادفين أَنْ يَدلَ كل منهُما عَلى المَعنّى» وَلأَنَّ الام فيه تُوكيدٌ ليس في الْمَْبُوع. 
وَلذا قال المُصئّف : (وَالحَقٌ إفادة التابع » في حَسّنٍ يَسَنِ وَكُل كا أشهة «التقرية» 
للمَعى الأَوّلء وَذْلِك مُذْرك بالذّؤْقء وَهُو قَائدَة اللَمْظ وَإِلا كان عَبثاً. 


وَمُقابل الأوّل أنهُما مُترادقان» إذ لا يَدلآن إلا عَلى شَْء وَاحد, وَهُو شَأن 


التَّرَادُف. 
وَمُقابل الثَانِي؛ أنه ل فوية كل يقد كما أهية: ؛ وَهُو الاق في كلام 


2 
ع 


ل «أنهُ «أنهُ أي القّابع لاي يُفِيدُ مَعْنَى صلا كُقَؤْلهم حَسّن يسن 
وَشيطان لَيِطانء وَلهذًا قال ابن دُرَيْدة : سَأَلْتُ أبا حَاتهة عَنْ مَعنّى قَوْلهِم (يسَن)» 
َال : لآ أذْري مَا هُو)؛ انتهَى . 


وَيُحتمل أن يريد أن َم يُوضّع لِمَعنى بالاشتقلآل أصلاً» قلا يَمتنع إفادتة التأكيذ؛ 
ا ُبعدةُ بجَعْله مُخالفاً للتأكيد كما سَنذّكرة5. وَوَقمَ أيضاً في عبارّة المنهًا 6 


1 انظر ترجمته في الجزء النالث ص : 15. 

2. محمد بن الحسن بن دريد الأزدي من أزد عمان من قحطان (223 /321ه) من أئمة اللغة والأدب. له : 
«المقصورة الدريدية»» «الاشتقاق» و«المقصور والممدود». الأعلام/6 : 80. 

3 سهل بن محمد كان كثير الرواية عن أبي زيد وأبي عبيدة والأصمعي. عالم باللغة والشعر. له : «المذكر 
والمؤنث»» «كتاب الطير». الفهرست : 46. 

4- نص منقول من الإحكام/1 : 25. 

5 ورد في نسخة ب : سيذكر ذلك. 

6- انظر الاإبهاج في شرح المنهاج/1 : 238 وما يعدها. 
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وَالحقٌ «وُقوعٌ كل من الرّدِيفين» عَلى فض وُجودهمًا الذي هو الصحيحح «مَكان 
الآخَر))» بن يوق يكل هين فى مَوْضع الآخَرء كأَنْ تَفولَ في مَؤْضع ظَّت 
3 زيداً قائمأ./ حسبتٌ زيدا قائماً» «إِنْ َم يكن» أَيْ يُو جد «تَعَبّد بلفظه» أَيْ الآخر 
مِنَ الشَّارٍع. 

فَنْ تعدا بلَفْظ بحيثٌ طَلَبه منا بخُصوصه قَصارٌ عبادّة كألفاظ القُرآن العَظيمء 
وَكألْفاظ الأذان وَلَنْظ لكي في الصَّلاق لَمْ يَجُز حيتئذ إقامّة مُرادفه مايه كأن 
ال لذ أغل أز َعم وخلك من هه الشدع لو اللغةه فَِنهُ لآ مَانعَ فيهًا. . 

«خلافاً للإمام) الرَازِي في مَنْعه ذَلك «مُطلقاً»» َيْ سَواءٌ في لُحمَين أَوْ في لّغة وَاحَدَّة. 

وَ خلافاً «للتتيضاوي' وَ)الصَّفي «الهندي*) في مُنع ذَلكء «إذا كانا» أي المُترادفينٍ 
(من لختينِ». أما مِنْ لك وَاحدة قلا مَانعَ منةُ. ْ 


تبيهّات : ([في مَزِيد تقرير الترادف وَوُقوعه وَتَمْييزِه عَم يلتبس به 

الأول : بَعدَ أَنْ ذَكرٌ المُصنّف فِيمًا مَتَ النَرَادُف وَالاشْتراكَ وَغَيْرِهمَاء وَييّن حقيقّة 
و ل 00 ً* 1 52 0 ع “قرا 3 0 24 
كل بمّا يفيد تصوره أخذ الآن في التضديق», وهو البَبحث عَنْ وُقوع ذلك. فذكرٌ أن 
«المُعَرادفَ وَاقعٌ) وفيه مُسامّحة كما ئبَهِنَا عَليِهِ قبل وَالأوْلى أَنْ يقل : الثّرادُف أو 
المُترادفان» أو الأَلمَاظ المُترادقة» وَفيه مَطْلبَانَ : 

أحذهمًاء في جَوازٍ وُقوعه. وَنحنٌ إذا يَرْهنَا عَلى الوؤقوع حصل الجَوارٌ» وَالخَصمُ 


1 انظر ترحمته في الجزء الثالك ص : 47. 
2-انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 109. 
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أدِلة القائلينَ بالتَرادُف عَلى وُقوعه) 

ُنقَولُ : الدَليلُ على وُقوعه الاشتقراء» كسد وَسَبْع وَإنْسان وَبَشْرٌ وَنخو ذلك 
وَنظمُ لقان عل بين الشكن الثالث أَنْ يُقَال : أَسَد ال ريا اسداوضكها 
وَاقعَان أي في اللّغة» فينج : بَعضُ المُتَرادف وَاقَعٌ وَهُو الممطلوب. 

ما النّانية فُواضحةٌ أن يوت الأسد وَالِسّبُع في اللغة مَعلومٌ بلقل لأَشكٌ فيه. 
50 الأول ينها أن يقال : أَسَد وَسَبْع دان على مَغنى وَاحدِ) وكلّ لَفْظيْن ذلك 
مُترادفانة ؛ فُينشّج منّ منّ الأول أَسَد وَسَبُع مُترادفان. أمَا الأولّى» فمعلُومّة بتفسير أَهْل 
الغ وَأنقِع ما فكتروا الأسدّ إلا بما فَسَّروا يه السّبع. وَأما الثانية» فُمعلومّة منّ 
القواعد السَّابقَة في حَقِيقّة المُترادقَينِ فُتبت المَقُصودٌ وَهذا فَرْض مثالء وَإلا 
َالسَبُع قَدْ يُجعَل أَعَم مِنّ الأسدء وَلَكن لا تنحصر النّمثيلُ في ذَّلكء فَالأَسدُ وَاللَيْثْ 
مُترادفان بلآسَّك. 

(أَدلَُ المَانعينَ التَرادُْفَ عَلى عَدم وُقوعه) 

والختخ المانقون. بو هين ن : الأوّل لَوْ وَقعْ أعري الوَضْع عَنٍ القَائدةه وَبِيانُ 
المُلازّمة أن مَا يُفِيدُه أُحدُهما قَدْ أفادهُ الآخَرء فأحدُهما لآ فائدّة فيه. وَالثَانِي 
َاطلٌ» وَبَيائه أَنهُلّو انْنفّت القَائدَة لانْتقَى الوَضْعٌ إِذْ مُوجب الوَضْع القَائدّة وَانْتفاء 
المُوجب يُوجِبٌ التفاء المُوجَبء وَأَيضاأً الواضع حكيم لاَ يَضعٌ بلا فَائدَة. 

(فوائدٌ التّرادُف) 

وَالجَوابٌ : مَنْع المُلازّمة» فَِنَّ فَائدَة الوَضْع ليست مُحصورّة في فَهُم المَعتّى؛ 
فَللئّر ادف قوائد جَمّة : 


1- ورد في نسخة ب : أسدا وسبعا. 
2 وردت في نسخة ب : مترادفين. 
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4 منهًا في فهم / المَعنّى بنفسهء وَهي تَؤْسيمُ طرق الدلالة» فإذا نسي أحد 
اللْمُظين» ذُكرٌ الآخَر. وَإذا بهل أَحدُهما عُرف الآخَر وَبذلك تَأنتْ؛ التَعْرِيمَات. 

وَمِنها فُوائد أخَر : كَتئسيرٍ الرّوي أو الوَزنء بحيتُ يُتأنّى بأحد اللَفْطَينِ دُونَ 
الآكر قفي نحو قوله : « لمن طَلّل أنصرته فَسّجاني)2 لَؤْ قال رَأيتَهُ َأخرئني 

وَفِي قوله : 

آلا عُمْ صباحاً أَيُها الطدل الَالي وَمَلْيَعْمَنمَنْكانَفِيالعُضراخالي3 

لَوْ قَال م 

وَكذًا في الس نحو :اما أبعَد مَا فاتَ» وَمَا أَقْرَبِ ما هُوآتء لَوْ قَالَ مَا مَضى 
فَسَدت السَجْعة. 


وَكتَئسيرٍ لجنيس وَالقَكب وَنخو ذَّلك مِنْ أنواع البديع4) نحو قَوْلهِ تَعالّى : 
وم يحسَبْونَ نهم يحسِونَ صنْعًا 4؟ لو قِيل يَظُونَ لَمْ يَحصّل الجئاس. وَنَحْو قُولِه 
تعالى :لإ ورَيّكَ فَكي64 لَوْ قِيلَ وَاللهِ فكبّر لَمْ يَحصّل القَلْب. 

وَقَد يَتَعذّر لظ أو يتعشر على الألْنَغ7 وَنَحُوه مني بمرادفه» كما لَوْ كان هَاجر 
الوّاءه فَيسْتغْنِي عَن البُرٌ بالقمح. 


وردت في نسخة ب : تتأنى . 

ديوان امرؤ القيس : 82. والشطر الثاني للبيت : كخط زَبُورٍ في تسيب يمان 

- ديوان امرؤ القبس : 139. 

انظر علم البديع في «منظومة الحلبي» و«تلخيص المفتاح» ضمن مجموع مهمات المتون : 614 و689 
الكهف : 104. 

المدثر :3 

أل : من لَِمٌ لنغا : كان بلسانه لُنْعَةٌ فهو ألنغ. وَاللنْغة : انط بالسين كالثاء أو بالراء كالغين. 


بم يعم ين صر صن احج أي 
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وَمِنْ أغرب ما وَقعٌ في ذَّلك ما ذكرهُ بنُ <بري>! في كتابه التصافة الزّهر 
قال : «كانٌ وَاصل بْن عَطاء الغترّالة رئيس المُعتّرلة من الفُصححاء؛ وَكانَ أحدٌ 
أعاجب؛ الدَّنيَاء لأنهُ كانَ ألْنَْ في الَاء فَأسْقطها من كلامه وَحُخطبهء لأنهُ كان إِمامَ 
مَذْهَب وداعياً إلى نخلة» فكانّ يَحتاحٌ إلى جحودّة التيان وَفُصاحة اللسان. 


قال : وَلمّا هَجِاهُ بَشارة قال : أمَا لهذا الأغمى المُلحد المُسَنْف المُكتنى بأبى 


مُعاذ مَنْ يَقتله؟ وَاللّه لؤلا أن الغيلة من سَّجايًا الغالية» لبعثت إليّْه مَنْ يَبعْج بَطنه في6 
بجوف مُنزلهء وَلآَ يكونُ إلا عَقيلِياً وَسَدُوسياً. 

قال الجاحظ7 : فَانظر إلى كَثْرة تؤداد الرّاء فى هذا الكلام؛ وَكئف؟ أسشْقطها منه» 
فقال : الأغمى وَلم يقل الصَرِيرء وَالمُلحد وَلمْ يقل : الكافر» وَالمُشْدف وَلمْ يقل : 
المُرَعَثْ” وَالمكتّني بأبي مُعاذ وَلَم يقل : يَشَّار ولا ابن بُوْدء وَقال : العَالية وآ 
يقل : المُغيرة ولا المنصورية'! وَهُم الذينَ أرادٌ» وَقال : لبعنتٌ وَلم يَقُل : أَرْسلتٌ) 
وَيَبِعْج وَلم يُقثل : يَنقرء <وَفِي جوف منزله>!! وَلمْ يقل : في دَارِه) انتهى. 
كتبه : «الدرر اللوامع في قراءة نافع» وهي منظومة معروفة. كفاية المحتاج ص: 247. الأعلام/5:5 هدية 
العارفين/5 : 716. 
2- وردت في نسخة ب: اقتطاف. واسمه الكامل اقتطاف الزهر اجتناء الثمر وهو اختصار «زهر الآداب» 
لوبراهيم الخضري. 
3 أبو حذيفة مولى بني ضحة؛ ويقال مولى بني مخزوعء (80 /131ه) سمي بالغزال لملازمته سوق الغزل. 
كان ألشغ من حرف الراءء وكان فصيحا لسنا. له : «المنزلة بين المنزلتين». الفهرست : 202. 
4 وردت في نسخة ب : أعاجيب. وهو الصواب. 
5 بشار بن برد أبو معاذ البصري الضرير (95 /167ه) من مخضرمي شعراء الدولتين الأموية والعباسية. بلغ 
شعره نحو ثلاثة آلاف بيت. اتهم بالزندقة» فمات من تعزير المهدي له. سير أعلام البلاء/ 6 : 13. شذرات 
الذهب/264:1. 
6 وردت في نسخة ب: من. 
7 عمرو بن بحر بن محبوب الكيناني (255/163 ه). كان واسع العلم بالكلام» وغيره من علوم الدين والدنيا. 
إليه تنسب «الجاحظية». له : «البيان والتبيين» و«الحيوان». وفيات الأعيان/3 : 470. 
8 وردت في نسخة ب : وقد. 
9 المرعث : الذي جعل في أذنيه الرعاث وهي القرطة. 
0 وردت في نسخة ب : المنصورة. 
1- ساقط من نسخة ب. 


2 ابموبو البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع جمد ١‏ 
وَالرَعْئة! بالمُثلّئة المّوْطء وَكانَ لبشَّار رَغْنَّة في أذنهء فُكانَ يَُالُ لَهُ المُرعَث وَهُو 
أنا المُرعَثْ لا أخفى على أحد ‏ ذَرَرتُ كَالشَّمْس للقَاصِي وَلِلدّاني2 
وَالشَّنْف هُو القُوْط الأغلى» فَلذلك أقامً مُشئّف مَقَامَ مُرعَثْ وَلَّمْ يَقْل مُقوّط 

أن فيهازّاء أيضا. 
الثاني : لَوْ وَقمَ انادف لكان تُعريفاً للمُعرف. وَالتَالِي بَاطلٌء وَبِياكُ المُلازّمة أَنَّ 

المَعَنّى م مُعَوَفٌ بِاللّفْظ الآحَرء فُيكونٌ هذا تعريفاً لما كَانَ مُعرّفاً . وَبِيانُ بُطلآن التّالي4 

أَنَّ تَغْريفٌ المُعّف هُو تَخصل حاصل. 

5 وَالجَوابُ مَنْع المُلازّمة» فَإِنَّ / اللّظ عَلامةٌ وَلاَ َس بتَغديد؟ العَلامَات 

عَلى شَيْء وَاحد. 
قلت : وَهذًا الوّجهُ قَرِيبٌ من الأوّل أؤ هُوَ هُوَ فالكل ذَائدٍ عَلى أَنَّ التٌرَادُفَ 

يُوجبُ كؤن أحد اللَفْطَينِ لا فَائدَة لَه وَذلِك يَاطل. 
وَالجَوابٌ دَائَئٌ عَلى مَنْع ذَّلكء وَأَنَّ القُوائدَ مُتنوٌ وَعَة؟ إن فَاتَ شَيءٌ منهًا حصل 

شيءٌ الخو وليك الحَبَدُ7 كالعيان. 
وَاعْلْم أن اشستدلال | لصوم بِهَذَيْن الوَجُهير ن» إِنّما هُو لامتناع وُقوع الثَّرادُف لما 

هُو منهُما لا لمجدّد انْتفَاء وُقوعه. 

وردت في نسخة ب : الرغثة. والرعئة : ما علق بالأذن من القرط ونحوه. 

8 ديوان بشار بن برد : 240. وفيه ذرّت بي الشمس للقاصي وللداني. 

وردت في نسخة ب : أقام مرغعث. 

وردت في نسخة ب : الثاني. 

وردت في نسخة ب : بتعدد. 


وردت في نسخة ب : متبوعة. 


وردت في نسخة | : العبر. وهو مئال على حديث (ليس المخبر كالمعاين). 


لا لا كت بك درت 5١‏ 
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وَدليل الامتتاع لو كانَ ناهضا لأغنى عَنْ ذَليلٍ عَدَّم الؤّقوع؛ إذ المُمتّنع لا يَقغ. 
وَلُكن حَيتٌ أؤردنًا أمثلة نَدلَ عَلى الؤقوعء فَلابنَ لَهُم مِنَ الجواب عَنْهاء وَذْلِك بِأنْ 
يُسّنوا لكل لفظ مَعنَّى غَيْر مَعْنى الآخَرء كما مَرٌ في الإنسان وَالبَشَّر. وَكقولهم في 
القُعود وَالجُلوسء فَقَالُوا : يقال للوّاقف أَُعُدْ لا الجلسء وَللمُضطجع الس. 

وَجَعلُوا غَيْر ذَلِك ارجأ عَنِ المٌصاحة» وَقَدْ نَى لَّهُم ذلك <في>! الصّفات» 
كالصَارِم وَالسوبء فَالأوّل بمعتى قَاطع, وَالثَانِي بمعتى نَرّل فِي اللخم فَاختلّف 
المَفهُوم؛ وَإِنْ كان المُوْدّى وَاحداًء وَكذًا في الصَّفات وّصفات الصّفاتء وَنَحُو 
ناطق وَفْصيحٌ» وَكذًا في الأسْماء وَالصّفات نو سَئْف وَصَارِم. 

وَلِذْلكَ لما قَالَ ابن خَالويه : «أعرف للسّيفٍ حَمسينٌ اشماًء قَال له أبو عَلى : 
مَا أغرفٌ لَهُ إلا اسماً وَاحداً وَهُو السّئْف. فَقَالَ : أُينَ المُهنّده وَالصّارم؛ وَالوَسُوب 
وَالمحَدَّم وَجَعلٌ يُعَدَّدُ فَقَال أبو على تلك أوصاف)ة. 

قلت : وَجوابهُ أنهًا كذلك في الأصلء ل تنوسيكت الوص قنك تست اجما كال 
عَلى مَْنى وَاحد. وَلاَنعنِي بالئَّرادُف إِلأََهَذَا وَمِئْله وَلأَسِيمًا عَلى القَّْل بِأَنّ اللغات 


نم إذا رَجَعُوا إلى الأسماء الجَامدَة كالأسد وَاللِّتْء وَالقَمْح وَالجنطة: وَالجمار 
وَالعير» وَالهر وَالسّتوْر وَغَيْر ذلك مما يَكثّر لَمْ يتأت لَهُم مَا يتكلفونَ» وَلَمْ يَبِقَ إلا 
التَرَادُف وَإِنْكارةُ مُكابرة. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 أب عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه أصله من همذان (.../370ه). النحوي اللغوي دخل بغداد وأدرك 
جلة العلماء بها مثل أبي بكر بن الأباري. من كتبه : «كتاب ليس»» «كتاب الآل»» و«كتاب الاشتقاق». 
وفيات الأعيان/2 : 178. 

3- هذه القصة رواها القاضي أبو بكر بن العربي بسنده عن أبي علي الفارسي. انظر حاشية العطار على شرح 
جمع الجوامع للمحلي/1 : 379. 
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(الاحتلافٌ رَالاحْتمّال في وُقوع التُرادُف يُمْكنٌ في لّغة وَاحدّة) 

الثاني : مَا يَقعُ من الالحتلاّف والاختمال في الوُّقوع؛ إنمًا يُمكن أَنْ يَكونَ في 
غة وَاحدّة» وما باغتبار لخي فا كال في وُقوعهاء إِذْ لكل قوم ألفاظ يُعبْرونَ بها 
مَع انُحاد المقاصد. 

وَنْبّه عَلِيه الإمامُ فال في الممحصول : «الكلامٌ مَعهُم ‏ أي الخصوم ‏ إِمّا في 
الجحواز وَهُو مَعلومٌ بالضّرورَة» أَوْ في الؤقوع وَهُو إِمًا في لُختّين» وَهُو أيضاً مَعلومٌ 
بالضَّرورَة أَوْ ِي لُغّة وَاحدّة مثْل الأَسَد وَاللَّيِثْ)2 إلى آخر كلامه. وَانْظر قَوْلهُ في 
«الجواز مَعلومٌ بالضَّرورَة» لأَيُسلَّم وَل لما مَنعهُ الخَضم. 

(التٌرادُف في الأسماء الشَّرعِيّة وَاقَعٌ) 

6 الثَّالتُ : / قَدْ عَلِمتَ مِنْعبارّة الإمام التي حَكيْناهًا فِي التَفْرير أنه لَمْ يَجْزِم 
باثتفاء التََادُْف في الأَسمّاء الشّرعية» لك ب وجحدانه. فال : «الأظهّر 
أنهُ لم يُوبحد). وَعلّل ما ظهرٌَ لَهُ «ابأنه خلاف الأضلء فُيقَدّر بقذر الحاجة)3. 

يِقَالُ لَهُ : وَالحاجَة قد وُحدث فِي مَقاصد أهل اللّغه وَلذلك وَقعَ التَادُف فيهًا 
باغترافك: فَأَيّ مَانع مِنْ وُجود مثْلهًا في المقاصد الشّررعية حَتَّى يُوبحد التَراقُف؟. 

ولك ان سيت أن الأضْلّ عَدمهُ حَنَّى يَنْبِتَ. وَقَد اغترصُوا عَليْهِ بالمّؤض 
وَالوَاجبء فَإِنهُ ممّن يَقول يترادّفهما. 

وَأْحِيبٌ بأَنّ هَذهِ أَسْماءٌ اضطلاجية» وَلَيِست هي المُراد بِالأَسْماء الشّرعية. 
1 انظر الكاشف على المحصول : 180 والبحر المحيط/2 : 107. 


2- نص منقول من المحصول/1 : 93. 
3-انظر المحصول/1 : 130. 
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وَالححُ أنه إن ادْعَى التقاء جحازماً لم يتبهض لَه إل باستقراءٍ َم وَهُو مَفُقوداء ومَنٍ 
سي لا 


َُ 


تين الجوازء وَاللهُ المُوفّْق 

د في ألفاظ الحَد وَالمَحْدُود وَالتَابِع وَالمَبُوع) 

الرَابع : يَعَدَ أَنْ ذّكرّ المُصنّف الْمُتَرادفء أنه وَاقَمُ 0 الكرملة :25 الفاقل 
بأغيانها اختلف فيهاء وَهي «الحَدُ وَالمَحَدودُ وَالتَابعُ) وَالمتبوعٌ. 

أمَا الأول فالخلافٌ فيه خلآف في حَالٍ كما مَرَ ِي التّفْرير. وَاعْلّم أنَّ الذي 
يُنظر فيه إِنّما هُو الحَدٌ الذَّائي المُركب مِنَ الجئس وَالفَضل. قُمِنَ النّاسِ مَنْ لآ 
الاعف لقصل والتتال» تقول كحاقال ماني و وتيخ : «هُو غَيْره إن أريدَ 
اللَفْظ وَنَفْسهة إِنْ أرية القط 3 ونين لقان ذل لا باخعط ذلك قفنت اسان 
ولذلك اذ ترط فِي الممحصول؛ وَفِي المنهّاِ؟ لتحقّق"؟ التّرادُف أَنْ تَكونَ الألفاظ 
للها 

52-0 مِنَ التغريقات اللْطية كََْسيرٍ الجنطة بالبر» فلئيس فيه إل التُراكُف. 
وَأمَا ليسم المُركّبٍ مِنّ العرضيات فَلئِس فيه تَرادفٌ وَل هُو هُوَ بَلْ مُباينٌ في 
الممفهوم مُبايّنة ة الصّفَة للموضوف. 

أ الثاني» فوجه الاختلاف كيه قار الاشتباهُ أيضاًء فَإِنَّ إن الام لو اسْتقل ؛ بإفادَة 
لني الأزل» لكان خرف بلا ضلكم ور تل يتوه لكا يايا ملكال بستوق 
بشئء اشْتبة» وَمَنْ تمل للتّابع: مَعنّى آخر رجه عَن التََّادُفء وَلَم أَرَمَنْ نَصدَّى 
- وردت في نسخة ب ؛ من نفسه. 
انظر شرح تنقيح الفصول : 6. 
انظر المحصول/1 : 93. 
انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 238. 


- وردت في ذ نسخة ب : فتحقق. 
- ورد في نسخة ب : بشيء أشبته ومن تحمل للثابت. 


ادم سا لحر سه عن يد- 


16 : البدور اللوامع # شرح جمع الجوامع هم 1 


لذلك أكْثَر مِنْ أبي عَلي القَاِي! في تُوادره فَإِنهُأَْردَ في كتابه كما قَال في خطبته 

مِنَ الإندال مَالَمْيُورِدهُ أحد وَفسَر فيه مِنَ الانباع مَالَمْ يْفسَر سوه بنشية2: 

وَجعلَ يمحل للألفاظ 000 
تَكونّ التُون فيه رَائدَة كُماة َنُوا ني قُولهم : ائرَأة خلبى وَهي الحََلأَبكُ فَآضْلهُ 
7 (بسَن» من قولك : بَسَسْتٌ السُويْقَ لي 0 
ل جات ملك القن زرك مرت ومطة در ن كامل المُخشن. قا 
- وَالأَفَضلٌ أَنْ تكو التون يدلا مِنْ إِدَى الشيئن» كنا يبدل 0 
النُضعيف في نحو تَظَنَّيتء وَلآَشْكَ أنَّ النُون4 من حروف الرّيادَة َأَشْبَهَت حروفٌ 
اللَينِ)" انْنههى بمغناه. 

(القرق , بِينَ المُرادف و َالتَابع و َالمُوكد) 

الحَامِسُ : ذكرٌ المُصئّف المُرادف وَالتَّابمَ وك تذكر الفوكد» وَالأصوليون 
يَذكُرونَ هَذِه النَّلانّهه وَيُفرقونَ يها لاشتباههًا كما فَعلَ صَاحبُ المئهاج؟ وَغَيْره. 

وَأمًا الفَرْق بِينَ لديف وَغَيِرهء فَهُو أَنَّ الرَديفَ يُفِيدُ المَعنّى مُستقل» وَغْيرهُ ل 


7 
و. م 


يُفيد ذلك. 


وَأمّا الفْق بِينَ التَابع وَالمُوكدء فعندٌ الآمدي” وظاهر عبارّة المئهاج» <هُو4 
أن التَابعَ لا يْفِيدُ شَيئاء وَالمُوكد يُفِيدُ التّقوية. 


انظر ترجحمته في الجزء النالث» ص : 101. 
انظر الأمالي/1 : 3. وفي نص اليوسي نوع اضطراب. 
وردت في نسخةأ : كهي. 
وردت في نسخة ب : القول. 
نص منقول بتصرف من الأمالي /2 : 216 217» انظر الكلام على الاتباع. 
انظر الابهاج في شرح المنهاج/1 : 239. 
انظر الإحكام/1 : 25. 
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وَالحق كما قال المُصنّف أَنَّ النَاِعَ أيضا يه يُيدُ التّقوية» فَالقَْق بَينهُما أن لاع لبد 
أَنْ يَكونَ يزنة الأوّل ك «حخسن بَسَن». وَ«عَطشان تطشان»» وَ«شَيْطان لَّيطَان»؛ 
وَنَحو ذَّلِكء بخلاف المُوكدء وَبِهِذًا قُرّق الإشنوي!. 

قُلتُ : وَيكونُ الافتراقٌ مِنْ وَجهَين آَريْن : أحدُهما باغتبار المَعنّى» وَهُو أَنَّ 
التابع يميد قر في معتى المتبوع بتفسه. كيد ما كان ينة من التوابع فَإنْما في 
أمورا أُخَرى» ّلك إِما نات الحَقيقّة وَرَفْع المججاز أَؤْرَفْع السّهُو وَالخَطأْ كمافي 
لتُؤكيد اللمْظيء وَفِي النّفْس وَالعَينٍ مِنَ المَْنوي. وَإمّا الإحاطّة وَالشّمول كما في 
ير ذللك. وَما لم يكن مِنّ التُوابع كالقسم وكانّ فَهِوَيُفيدُ تُوية التّشبة <لا المُفْرد 
وَلئْس يَنْتبِهُ بالتّابع مَغنى ولا وَضعاً. النَّانِي باغتبار اللَفُظ وَهُو أَنَّ النّؤكيد>ة إِمًا 
بإعادّة للف بعينه» وَإِمّا بألمَاظ أخرّى مَعلومّة مٌحصورّة» ولئِس كذلك التّابع 
المذكوة: 

(أخكامُ التّرادُف ثلاث مَسائل) 

السّادِسٌ : عَادتُهِم أيضاً أَنْ يتععوّضوا بَعدَ يبان الثَّرَادُف لأحكامه وَهي ثَادنَة 
مُسائل» عرض المُصِنّفٌ لواحدّة منهًا فقط. 

(المَسأَلهُالأولَى : سَببُ التُرادُف) 

لأولَى : .سيب الثّرادذُفء إِما مَِ وَاضع واج تُكثي را لّة4 وَنُوسيعاً رق الدَلالة 
لتخصيل الفوائد السّابقَة في المّعر وَالت. قَالَ الإِمَامُ وَغَيُه #لأؤينبة أن يكن هذا 
قو القبيك الأقلن: 


1 انظر نهاية السول/2 : 112-110. وانظر ترجمة الإسنوي في الجزء الثالث ص : 280. 
2 ساقط من نسخة ب, 

3 وردت في نسخة ب : ثلاث. 

4 وردت في نسخة ب : يكثر اللغة. 
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وَإِمّا مِنْ وَاضِعيْن كأن يَضطلح قومٌ عَلى لفظ وَيُصطلخ غيْرهم عَلى لفظ آخر 
قَالُوا وَيُسْبهُ أن يَكونّ هَذا هُو الأكثّر)!. 

قُلتُ : وَهُو ظاهرء إلا أَنّ هَذا إنّما يتأنّى عَلى.أنَّ اللغةَ منْ وَضْع البَضّر. 

(المَسْأَلة الثاني : التَرادُف عَلى خلاف الأصل) 

8 الثّانية : / التَّادُف عَلى خلاف الأضل لما فيه منْ تُعريف المُعرف. وَقَائدة 
هذه المَسألّة : أَنَّ الَّْظّ إذا الحتمل التَّرَادُف وَغَيْره» فَلْيْحمَل عَلى غَيْره مَا أفكنّ أنه 

لي ل ل و ا 0 كبو يون 3 عن عد ولج 2 

(المسألة الثالثة : هل يُقامُ كل منَ المُترادفين مَقَامَ الآخر؟) 

النَالئّة : هَل يُّقَامُ كل منّ المُترادقين أَوْ المُترادفات مُقامٌ الآخَر؟ وَهي التي ذّكر 
المُصنّف. وَفيها تَلأنة وال : الجوازٌ مُطلقاة» وَهُو احتيارٌ المُصئّف كاين الحاجب3 
المَنْع مُطلقا» والتّمُصيل5. 

فَإِنْ كان مِنْ لّغة وَاحدة بارٌ» وَإِلاّ المتتع. 

34 ححجّة الأول ل : أن ذلك في الأَفْرادء كتغداد الألفاظ بلا عَامل لا بَأس به فيجوز 
في التّركيب أيضأًء لأَنَّ المَقْصودٌ المغنى» وَكُلَّ وَاحد من <أَفْراد>؟ الأَلفَاظ يُوْدّي 
فكل وَاحد ينوب مَنابٌ الآخر. 

3 وَمُجَة الثاني : أنه قَد يُلاحظ اللّفظ. قال الإمامُ : «لأَنَّ صححة الضّم قَدْ تُكونٌ 
مِنْ عَوارض الأَلقَاظء فَالمَعتَى الذي يُعبّر عَنهُ في العربيّة بلفْظ مَنْ د يعي يُعبّر عَنهُ بالفارسيّة 
1-عن المحصول بتصرف/1 : 94. 

2- ورد في نسخة ب : ثلاثة أقسام لا يجوز مطلقا. 

3. انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1 : 137. وانظر ترجمته في الجزء النالث ص : 21 

4 انظر المحصول/1 : 95. 
5 
6 


انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 243. نهاية السول/1 : 217. 
سقطت من نسخة با 


حل موق في الكتاب ومياحث الأقوال جم 19 


بلَفْظ آخرء فَلوْ قُلتَ : خَرجْتُ من الدَّارٍ استقام الكلام وَلَوْ أبْدلتٌ لَفْطّة «مِنّ» 
بمُرادفهًا منَ المَارِسيّة لَمْ يَجُز. فلم يَأت هَذا إل منَ الأَلفَاظ وَإذَا عُقل ذَلِك في لين 
فَلمَ لا يَجورٌ مثْله في لّغة وَاحدّة؟) الْتهى. 

فلك :ولس بعلي لذن الَسادَ في اللعّتِين ظَاهرٌ وَذَلِك مُنَْضٍ فِي اللّغة الوَاحدّة 
وَالقِياسٌ يَاطلٌ. 

وَحُحْجّحَة اثالث : أَنَّ ذلك في اللِْْينِ يَكونُ بمئزلّة ضَمٌ م المُهمّل إلى المَستعمّل» 
فَإِنَ اللّفظَ العَجمي عند العرب كالمُهمّل؛ وَالعَربي عند العجمي كذلك» بخلاف 
اللغّة الوَاحدَّة» قلا مَانع فيهًا لنساوي الألفاظء وَهذًا النمْصيلٌ مُو الوّاقعٌ في المنّها ج2 
وَهُو أَظَهّر من المَوْل الذي اتارّه المُصئّف. 1 

(تحقيقٌ مَشألةٌ ؤقوع كُلَ من المُترادفينٍ مام الآ حر) 

وَاعْلّم أَنَّ هَذه المَسألّة يُورِدوئَها كما تَرى مُطَلقَة؛ وَهي مُفُتقرة إلى تُخقيقء فَإِنَ 
لبت إِنْ كان [فيمن] يروم النَغبِير عَنِ المَعاني ابْتدّا فكوثه يُعبّر أي المُترادفئن 
شَاءَ فكأنَ4 الآخَر مر ضَرورِي الجواز لا يَختلف فيه الَنَانه وَلاَّ تطح عَتْران. 

عَم الأَمْد مَؤكول إلى َظره فيمًا هُو الأيق بل مَحلٌ» فَِكلُ مَقام مُقال وَقَد 
يُصيبُ وَقَد يُخطىء وَإِنْ كَانَ لتحت فِيمّن يَرومُ أن يُيلَ لفظأً قَذْ وق في كلام 
ومع بد لخ ف ا أن ا اك كلا م نكاد الأؤل 


ا 


1 نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 95. 
2.انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 242. 
3 سقطت من نسخة أ. 

4 وردت في نسخة ب : مكان. 
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9 أَؤْ ما تُعبّد بلفُظه من كلم الآسول صَرَدعووَة فلا يَجورُ لمن / جهّة اللقة 

وَِلكَ مَْ لا يعرف الشّرع أو لا يَأتمُ به مِنَ العربء يشتعمل ذَلِك فِي نفس 
القَُآنِ قَصداً منه للمعتّى» كما وَقعْ عقيل بْنِ عُلّفة المَرّي'. وَكانَ مِنَ الججفاة مَعْ عِرّة 
َهُ وَغَرَفء دَخلّ على حُمَر بن عَبْد العغزيز تعن فقا لهُ مر : إن أُرايي بحافٍ 
اَنَأ فال عقيل : تلى أثرأء فَقالَ : ما تَفْرأ؟ قال : إن بَتْنا»ء يُرِيدُ «إنا أَرْسلنَا)» 
َال عُمر : ألم أكل لك ِنّك بحاهلٌء إنّما قال الله تَعالَى : اا رسن 26 فُقالَ عقيل : 


خذا جَنْبَ هَرْسى أو قَفَامَا فإِنهُ كلا جَانَيْ هَرْشى لهُنّ طريق” 
يُرِيدُ أنْ لَفْرقَ بِينَ «أَرسلنًا) وَبعَتّناء كما أنَّ السّلوكَ مِنْ كلا جانتي هَوْسْى؛ وَهُو 


بحبل بالججاز يُوصلٌ إلى المَنزل الم د وَالبِيت مَثَلّ. فقّد فم عقيل أَنَّ أحدَ 
المُترادفين يَقومُ مَقَامَ الآخَرء إلا أنه باهلٌ بالآداب الشوعية: 


وَِنْ كانَ ذَلِك في كلام النِّي صَإدَعَلوسَز فَهُو دَاخْلٌ فِي الخلاف الآني من نَقْل 
الحَدِيث بالمَعتّى, وَذكر هُنالك أَنَّ الأكثرٌ على الجواز وَلَكن للعغارف وَالمَْع فيه 
0 رعَنْ السَّلمْ وَالحَلَة 1 


وقد ذْكرٌ الإشنوي أَنَّ <مِنْ>؟ قوائد هَذه المَسأَلة» أغني وُقُوع كل منّ المُترادفئن 


1 عقيل بن علفة بن الحارث بن معاوية المري الذبياني (.../ 100 ه)ء من بيت شرف في قومه. شاعر مجيد 
من شعراء غطفان. كان صهرا للخليفة يزيد بن عبد الملك. الأعلام/4 : 242. 

2 سورة نوح:1. 

3 لسان العرب المجلد 3 : 796. 

4 قال الجوهري : (هَرْشى : ثنية من طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر؛ ولها طريقان فكل من 
سلكها كان مصيبا. 
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مَقَامَ الآخر : «تّقل الحديث بالمَغنى)1 فَإِنْ أَرادَ أَنَّ مُرَادَ الأصولبِينَ ذَّلكء وَأَنَّ 
هذه المسألة يَجعَلوئَها أصلاً لتلّك فَلئِس بظاهر. لأنهُم لَمْ يُجْروا الخلآفٌ مُنالكَ 
عَلى الخلآف هُنا كما أَشَرْنا إِلئِهه حَتَّى إِنَّ الإمَامٌ ُو الذي مَنمَ هُنا مُطلقاًء وَقَدُ 
أجارّ مُنالك تقل الحديث بالمَعنى» وَأطال في الاتجاج لَهُ في بَابٍ الأخبارٍ مِنّ 
المحصول2) حَتَّى زعَم أنه رُوي عَن النْبِي 0 00 آله أنه قال : «إِذًا 
أَصبِمُمُ المَعنّى قلا َأس)3. 

وَِنْ كانَ ذلك فِي شعْر العَرَب المَنقُول للا تباج به في عُلوم العربيّة فلا بغي 
أَنْ يَسْك مُسْلم في امتاع التّبدِيل فيه» لأنَّ الحَاجةً في أَلفَاظَهء وَالشَّريعَة مَوقوقة 

وَلِذْلكَ عَابَ النَّاسُ عَلى ابْن مَالك؛ الاحْتجَاجٌ بالحديث أحياناً في مسائل 
النُخوء من حَيتٌ إِنَّ الحَديتٌ لا يُوْمَن عَليْه النَقْل بِالمَعنى لِمَا تّقدَّم من الخلآف» 
0 وَالشَّعْر لّم يَتطرّق إِليِهِ ذلك فَإِذَا لَمْ يَتدرّل الببحتٌ المذكورٌ / في القرآن وَلاَ 
الحديث وَلاَ شغر العَرّبء لَمْ يَبقَ له قَرارٌ يتكونُ <لَهُ فيه>ة طائلء غَيْر ما يَقُ منْ 
عبارَات النّاس وكلام المُصنفينَ» وَالعَمَّل بار في ذَلِك كله بالنّقل بالمَعنّى من غَيْر 
تكير. فَأَيُّ مَل لهذه المَسْألة؟ 

َعَم الححديتٌ النَبوِي قَدْ بجرى فيه الخلافء وَما تقر فيه <منّ>> الببحث يُعْني 

9 ١ 

عَنْ هَذْه. والله المُوفق. 
انظر نهاية السول/2 : 112؛ المسألة الثالثة : هل يجب صحة إقامة كل واحد من المترادفين مقام الآخر؟ 
انظر المحصول/2 : 231 وما بعدهاء المسألة الخامسة : يجوز نقل الخبر بالمعنى. 
نفه/2 :232. 
انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 159 


مقطت من نسخة ب. 


مم نحم نا لل ين 06 
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وَبَْد كتبي هّذاء رَأَيْثُ مَنْ نَبّهِ عَلى الفَرْقء وَهُو أَنَّ البَحتٌ هُنا لُغْوِي وَهُنَاكَ 
عي 

قُلتُ : وَهُو ظاهرء غَيْر أَنهُ لم يَظهّر لهذًا الث طائل عَلى كُلَّ خال. والله أَعَلّم. 

السَّابِمٌْ : لفظة «يكن» في المَيْن تَامَّةَ بِمَعنّى يُوبجَد كما قَئّرنا به (وَتَعجّد) مَضْدر 
مرفوع بها فَكذًا صّبطوةُ» وَيجورُ أَنْ تُكونّ نَاقِصّة وَاسْمهًا صَمير الشَّأن («وَتعبْد 
فل مَاض مَبْنِي للمَجهُولء وَالمَجرُور بَعدّه هو الثّائب والقملة كين زيكن): 

(الكلامُ في مسألة وقوع اله شترّك وَمُخْتَلف الْمَذَاهِبِ فيها 4 

«مَشألة : المُمْترك) المُتقدم ذكرةٌ «رَاقعٌ» فِي الكلام عَلى سَبيل الجوازء بمغنى 
أنهُ جائرُ الؤقوع» وَهُو وَاقع «خلافا لنعلب وَالأَنِهَري! وَالبلْحي2) فِي نَفْيهم وقوعه 
«مُطلقاً», أي لآَفِي القُرآن وَلاَ في الحديثء وَلا في غَيِر ذّلك. «وَ) خلافاً «لقؤم) 
في نيهم وُقوعه «في القرآن» دُونَ الحديث وسائر الكلام. 

«رَقِيلَ : وَفِي الحديث» أيضاًء بمغنى أنه لّمْ يق ِي القَرآن وَلا الحديثء وَيَقعُ في 


0-4 


غَيْرهما إِنْ وَقع. 
«وقيل :» هو «وَاجب الوُقوع»» أي هُو وَاقع عَلى سَبيل الؤجوب لآ الجوازء كما 
في القَول الأوّل» وَهذا هُو الدَّالعَلى أنَّ الأوّل أَريدَ به الجَوارٌ. 


«وَقيل :» هو «ممتنع» الؤؤقوع فلا يَقَمَ بحال. وَظاهر هَذين القولين الاطلآق» أي 
في القُرآن لخي 
1 . أبو بكر بن علوية الأبهري (375/289ه)؛ كان من الفقهاء والنظار المحققين وجلة أئمة المالكيين. أخذ عنه 
أبو سعيد القزويني وتفقه به» ونقل من كلامه كثيرا في كتبه. له : كتاب «مسائل الخلاف») و«اشرح مختصر أبي 
عبد الله ابن عبد الحكم». الديباج/1 : 317. طبقات الفقهاء : 168. 
2 مقاتل بن سليمان البلخي يكني بأبي الحسن (.../150ه) من أشهر شيوخه عطاء بن أبي رياح, من موؤلفاته: 
التفسير الكبير» الوجوه والنظائر في القرآن. وفيات الأعيان/5: 341. الأعلام/8: 206. 
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«وَقال الإِمَامُ)» الفَخَدُ الرَازِي : هو (مُمتنع بين النقِيضِيٍ. فقطي» كوُجود الحية 
وَانتفائه» وَيَجورُ فيمًا سوى ذَلكُ. 

تبيهَات : (في مُناقسَّة أقوال المَذاهب السٌبْعَة في المُشْتَركَ) 

(المُصْترّك نَلاتُ مُسائل : في إثْباته وَإِطلاقَه وَكونه حلاف الأضل) 

الأول : المُشئَرك ثلآأث! مسائل» الأولى في ناته الثّانية في إطلاقه ه <عَلى 
مُعْنَييّه> >2 الثّالئة في كونه خلاف الأضل. عن التَّبِيهُ عَلى الثّانية وَالثَالئَة» 
وَالمَذَكُورُ هنا الأُولَى. 

(حكاية المُصِئْفُ في إثبات المُشْمَرك سَبِعَةُ مَذاهب) 

الثاني : حكى المُصنّف في إِنّْباته سَبْعة مَذاهب. وَوَجِهُ تَِدْعهًا أَنَّ المُشْترك إِمَا 
أَنْ يكونّ بجائز الؤقوعء أؤ وَاحبأء أؤ مُمتنعاء وَعَلى أنه بحائرٌ إِمَا أنْ يَقعَ أوْ لآ» وَعلّى 
ل ار الا 

000 ل : المَُدْهَ 2000-00 

1 الأول أنه بجَائرٌ وَواقمٌة مُطلقاً>*, وَدَليلُ أنَا عَلى / الجَواز فَُمِنْ وَحْهَْنِ : 

الأَوّلء أَنَّ لضع رَاحِمٌ إلى قُصد الوّاضع, فَإِنْ كان هُو الله تَعالَى فَهرَ فَاعل 
1 وردت في نسخة ب : للاثة. 


3 اختار الصفى الهندي كما جاء على حد قوله في كتاب نهاية الوصول : «المشترك يجوز... لا قائل بالفصل». 
4 ساقط من نسخة ب. 
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تخناق وَوَضْع لَفْظ لمَعْتِينِ لأَيَلرَمُ فيه محال لذاته. وَإِنْ كَانَ مِنَ اشر فلا شك أنه 
قد يُقصّد به الإنْهامُ وَالإِجمالَ لوُجود مَفْسدّة في التّفُصيلء أو مَنْفعَة في اللإجمال. 
وَمِنْ هذا وَعتٍ النّريّة وَالنُوجيه» وَناهِيكُ بفوائدهما وَالتُخلصٍ مِنَ المضايق 
بهماء وَوقعٌ الإيضاح بَعدّ الإنْهام, وَغَيْرِ ذلك منّ المّحاسنء وَقَد يَكونُ جحاهلاً 
الثاني أنه قد يتن أَنْ يَكونَ ذلك من وَاضْعِيْن» بحيثٌ يَصطلح قوم على لَفْظ 
لمَعنى» وَيَضطلح عَلنِه آخَرونَ لمغنى آخرء نّم يَشِيعٌ الوَضْعانِ وَيَحْفَى السّبّب. 
وأا على الؤقوعء فَوُجودةُ في الأشماء كَالعَينٍ الف وَفِي الأفُْعال كعشعسٌ 
اليل أي قبل أز ديم 
.0 و ل 
وَأمَا الأولّى قدليلهًا أَنْ يقال القّرءُ دَال عَلى تنو عا غد ضوف أذ 1 
لمعتيين كذلك. وَكلّما كَانّ كذلك فَهُو مُشْتركء فيج منّ الأَوّل2 القّوْء مُشْتر 
وَهي الصَّغْرَى المَطَلوبّة. 
(المَذهبٌ الثاني : المُشْترَكَ غَيْر وَاقع) 
القُولٌ الثاني أَنهُ َي وَاقعة 0 ويكفي فيه الإنكارء أن الأَضْلّ عَدَم الؤقوع 
حَتّى يَثئبتء وَلابدٌ فيه منّ الجحواب عن الأأنئلة الي يُوردها الأَوْلونَ» لِيحْصّلٌ بذلكٌ 
القَذّْح في صُعْرَى دلِيلهم, فيقولونَ في القُرء مَثلاً أنهُ مَوضوعٌ للقّدْر المُخْترك بَينَ 
1 تضمين للآية 17 من سورة التكوير : (وَاللّْلٍ إِذَاعَسْعَسٌ). 


2 وردت في نسخة ب : الأولى. 
3. وحكاه المصنف عن تعلب وتابعيه كابن العارض المعتزلي. انظر الاربهاج في شرح المنهاج/2 : 179. 
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الطهر وَالحَيْضٍ وَهُو الجَمعٌ إِذْ يُقالُ : قَرأتُ الشّيءَ إذا ججمعتة» وَفي اين أنه 


مُوضوعٌ للجارحة» وَهُو في يَاقي المَعاني مَجازٌ تَشْبِيه. 

فَالحَاصلُ عندهُم أَنَّ كُلَّ لفظ دَلَّ عَلى مَعتَييْن فَهُو إمّا للقَدْر المُشْتّرك فَهُو من 
المُتواطئ؛ وَإِمّا حَقَيقَة فى أحدهما مجاز في الآخَر وَلاَ امراك بحال. 

وَوَجَهُ الود عَلئْهم : أَنَّ مَاذَكروهُ مُمْكن في بَعْض الأَلقَاظ لآ فِي كلهاء فَالاشتراك 
تقرة اسان هن عدن لكات ١‏ لحَقيقة في اللّفْظ مّع كل مَعنّى» ف ات و 
مُْتركاً ولأَوَْه لدَعوى كَوْنهًا مَجازأًء وَلآلتكلف قَذْرمُشْترَكء وَانَبِاعٌ الاختمالآت 
البَعيدَة لأَمَساعٌ لهُ» لأنَّ النقطاعهًا في الأمور اللغويّة غَيْر مُحمَاجء قالظن يَكفي. 

2 وأيضاً إنّما حَمَلهُم عَلى ذَّلك / الفرّار منّ الإجمالء وَقَد تَقرّر أَنهُ لأَمَحَذُورَ 
ل ا ا 1 ا 21 
فيه» فبقي كول اللفظ! حقيقة في كل من المَعْنيين أصلا لا مُعارض له فيُرتكب. 

(المذهبٌ الَالتُ : المُشْترَك غَيِر وَاقع في القرآن وََليلةُ 

النّلث : أنه لَمْ يَقعْ في القُرآن2. وَدلِيلهُ أَنْهُ لَوْ وَقمَ فيه لوقع إمّا مُبيّنا أَوْ غَبِر مُبيْن. 
وَالمُلارّمة ظَاهِرَة وَالتَالِي بَاطلٌ بقشميه لأنةإن بين طَالَ بلاقَائدَة لصححة الاسْتغتاءعَنُ 
بتيانه» وَإنْ لَمْ بين لَمْ يفده لأَنَّ القَائدَة في فَهُم المَقصود وَهُو مع عَدَم البيان مَفُقودٌ. 

وَجوابهُ الحتياز أنه يَقَعْ غير مُبيّن. وَل نُسلْمْ عَدَمِ القَائدَة بل تُكونُ فيه قُوائد 
كحخصول تاب الاجتهاد في تَعْيين المُرادء وَنُوابِ العَرْم عَلى الامتثال بَعْد3 البّيان. 
رَقَد يودي ذَلِك إلى الختلآف العُلمَاء الذي هُو توْسيمٌ وَرَحمّة. أو الختبار أنه يَقَع 
مُبيناً. وَلاَ نُسلَمُ أنه تَطويلٌ بَلْ إطَنابٌ لفوائده المُقرّرة في عِلّم البّيان. 
1 وردت في نسخة ب : اللفظة. 


2 و نسب هذا القول لابن داود الظاهري. 
3 وردت في نسخة ب : فعلى. 
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(المَذهبٌُ الرّابعُ : المُشِّْرّك غَيْر وَاقع في القُرآن وَالحَدِيثْ) 

الوَابعُ : أنه لّمْ َه في الك آن والخديك1ء وُدليلهُ كالّذي قيلةُ: 

وَاعْلّم أَنَّ أَصْحابٌ هَذَيْن القَوْلِين يَحْتَملُ أَنْ يَقولُوا بؤقوعه في غَيرٍ القُرآن 
وَالحَدِيتْ وَهُو الظاهر» أو يكونوا جاكفيق: 

(المَذهبٌُ الحَامسٌ : المُشْتَرَك وَاجب الوقوع وَوُجوه الاشتدلآل له) 


الحَامِسٌ : أنه وَاجب الؤقوعء وَاسْتدلوا له بوجهَين : 


(الوَجِهُ الأوّل المُسْتدل به عَلى وُجوب وُقوع المُشْمَركُ) 

الأول أنه لَوْلَمْ يُوضَع المُشْبَرك لَخلَتْ أكثّر المُسمّيات مِنّة الألقاظء وَالتَالي 
بَاطلٌّ. وَبَيانُ المُلازّمة أَنَّ المعاني غَيْدْ مُتناهية وَالألفاظ مُتناهيةٌ فَإِنْ وُرْعتة3 
الألفاظ عَلى المّعاني لزمَ أن يدل اللفظ على أكثّر من مَعنّى وَاحد وَهُو نَفي4 الاشترَاك 
المطلوب. وَإِنْ لَمْ تُورّع كذلك بَقيّت مَعاني لا ألفَاظ لَهاء وَالاعْتبارُ النَالثُ وَهُو 
أنْ توفي بها الألفاظ بلا اشْترَاك مُحال» وَإِلا لزمَ أن يَكونٌ ما لا يتَنامَى منّ المّعاني 
مُتناهيأء أَنْ يَكونَ ما يتنامّى من الألفَاظ غَيْر مُتناه. 

وَالدليل عَلى عَم تناهي المَعانِي وَبْجَهِانِ : 

أحذهماء أنه متعلقات علمه تَعالى [وَهُو]ك غير مُتناه» فَيلْزمُ أنْ ل يَتناهّى وَل 
ناكى الول وكوباطل: 
1 انظر التحصيل للأرموي/1 : 220-219. 
2 وردت في نسخة ب : عن. 
3 وردت في نسخة ب : وقعت. 


4 وردت في نسخة ب : معلى. 
5 سقطت من نسخة |. 
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النّانيء أَنَّ مِنْ بُحملتها الأغداد, وَهي غَيْر مُتناهية. وَالدَليلُ عَلى تّناهي الألفَاظ أَنّها 
مُرَكبةٌ مِنَ الخروف المُتناهية أَعنِي النّسعَة وَالعِشْرِين وَالمُرَكبُ مِنّ المُتناهي مُتنَاه. 

وَبِيانُ بُطلآن الثَالِيء أَنَّ بَقاءَ المعاني بلا ألفاظ إخلآلُ بِقَهمِهَاء وَلاَ يَجِوُز. فَمَا 
3 أدَّى إِلِيْهِ مِنْ عَدم / الاشتراك يَاطل <فيجبٌ الاشتراك>! وَهُو المَطلوب. 
وَأَجِيبٌ بمنع المُلازّمة. 

3 : «المّعاني غَيْر مُتتاهية». 

قُلنَا : أَمًا المُتضادّة وَالمُختّلفة وَحْدمَا وَهي المُحتَابحة إلى اللّفْظ المُشّْتركء فلا 

نسم تاهيه وَلاَ ليل عل وما الممائلة فلا ُحتائج إلى لظ م لخر اير 
عَليِها اللْْظٌ المُتواطئ وَلَّو سُلَّم أنهي المّعاني» فَالوَضعُ إنّما يكونٌ للمتَعفّل 
وَهُو مُتناه. 

وَل سُلَّم عَدَمِ ذَلِك قلا نُسلَمُ تاي الأَلقَاظ وَكونهَا مرَكبة مِنَ المتتاهي لا 
يُوجب ذَلِكء بدَليل الأغداد َإِنّها مُركبةٌ من اننا عَشَر لْفظا ولا تتدامَى. 

وَإِنْ سُلَّمِ بجَمِيع ذلك فود المُشْترَك لا يُفِيدُ أيضأء فتبقى أَكثّر المَعاني مّع 
وُجوده بلا ألفَاظ . وَيَِانّه أن اللفظ المُْتركٌ إِنّما يَدلٌ عَلى معاني مُتناهية» فَإذَا 
تَنامَت الأَلْفاظ تَنَامَتُْ مَعانيهًا فَطعأ وَدَعَوَى أَنّها أَوْ بَعْضهًا تَدلُ على مَا لا يَنَامَى 
مُكابرة للعيًا 

وَلّوْ سَلَّمنَا بَميعَ ذلك مَنْنا الاشتغنائية» '» فنا بَقاُ مَعانِ يلا أَلفَاظ لا مَحدُورَ 
فيه ل إن كَانّت غَيرُ ممحتابحة فلا إشكال» وَل في فيها اللَمظ العام كأنواع 
الرّوائح وَالطعوم وَالألم. 


1 ساقط من نسخة ب. 
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(الوَجةُ الثاني : المُسدلٌ به على وُجوب وُقوع المُشْرك) 

ابي أنه لو يكن المشترك وَاحِبُ الؤقوع, لَكانَ إطلاقٌ لَمْظ المَوْجودٍ عَلى 
لديم وَالمُحدَت بِالتواطئ وَالَلِي َال وَيَياكُ الفلزمة أن الود حَقيقّة فيهماء 
وَالأصّح بَعيدٌ عَنْ أحد الطرقَيْنَ!» وَهُو يَاطلٌ. َإِذَاكَانَ حَقيقَةٌ فيهما لولم يكن 
مُشْتركاً تفظياً لكان مُشْتركاً مَعتوياً وَهُو المُتواطئ وَلا ناث لَهُما. وَأمَا َانُ بُطلآن 
الثَالي در أن الكجوة لا يخلر أن يَكونّ عَيْن الذَّاتِ في القّدِيم وَالحَادت أَْ في 
أحدهمّاء أَوْ رَائداً عَلى الذَّات فيهما. 1 

ا ل وَالنَانِي فُظاهر 03 تراط تميهاة أن داك القديم مُباينةٌ لذات 
الحادث» وَصفاتة مُبايَةٌ لذات الحادث والشكين عا َلَو كان الوّحودٌ عَينَ 
الذَّاتِ فيهما لوقع الاين بَينَ م مَعْنيَيه وَهُو الاشتر تراك اللَفْي المُدّعىء وَلّوْ كَانَّ عَينُ 
الذّاتَ أحدمُما وَعِينُ صفّة الآخَر وَهُو أخخرى 

اق الثَالِتُء فَهِوَ أنَهُ لَوْ كَانَ <الوُجودُ>2 صفةٌ رَائدةً عَلى القَدِيم وَالحَادتْ) 
لكائث إِما بمَعْنيْن فيهما وَهُو الا شتراك اللَفظِي المُدّعىء وإما يمعتى وَاحدء وجيت 
ا أن يَكونَ ب الؤجودء فَيلمُ قدّم العَالّم لِوُجحوب وُجوده وَالمَرْض أَنهُ ححَادسٌ. 
وَإِمَا أن يكونَ مُمكنا فَيلرَمُ ُدوتُ الوّاجب البحق تَعَالى عَنْ ذلك وَالمَوْض قدّمةة3. 

304 وتنك باختيّارٍ أنه صفة فيهما وَاجبة في القّديم وَمُمكنّة فِي الحادث» 
وَالوُحوبُ وَالإِمْكان وَضْفَانِ لا يَمنَعانِ التواطيَ كما ل يَمْنعان تَّوَاطوَ العَالم 
وَالمُتكلّم في القَدِيم وَالحَادث. 

71006 


2 سم سقطت من نسخة ب. 
3- قارن بما ورد في الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 250. 
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(المَذهبُ السَّادسٌُ : المُشْترَك مُهْ مُمْسع الوقُوع وَدّليله) 

السَّادسٌ : أنه مُمَِنمُ الؤقوع. وَاسْتَدلُوا له أنه 5 وَضَعَ! المُشترك» لاختل 
| ا د ين --2 اي 0 0 3 أن | 0 كًّ 0 0 
3 ا ا لوقع ا لل كر رو 

ع عد فَإِنَ امهم يود م مَع المُشْترك بالقرائن» لوفكم 

وَالأَوْلى إيرادٌ هَذا بطريقٍ الاسْتفسَارِء قَيُقال : مَا تُعنونَ باختلآل الفَهُم؟ إن 
أَردْتُم ابتدّاء» قَبلَ التّظر إلى القرائن أو في وَجْه مِنّ الؤجوهء سَلْمْنا المُلارّمة وَمَنعْنا 

هر ب”زههاه 20 فد بيه * . 5 5 2و2 وم 2 وام 
الاستئتائية» إذ لا مَحذْورٌَ [في]* هَذاء وَإِنَ أرذثم مِنْ كل وَجَْهء فالعَكسٌ إذ لا يَلرَم 
هَذا. والله المُوفْقُ. 

(المَذهبٌ السَابِعٌ : المُسْترَك مُمْسع بِينَ النْقيضين) 

السَابعٌ : أنه مُمْتنعٌ بِينَ النِّيضّينِ وَهُو قَولَ الإمَام» قَالَ فِي المحصول ما نَصّه : 
«دقيقة : لآيَجورٌ أن يكونَ اللفظ مُشتركا بِينَعَدَم الشّيء وِوتِه أن الف لبد أن 
َكونَ بحال مَتى أُطلقَ أَفادَ سَيئاء وَإِلاً كان عَبثا. وَالمُشترك : ين التي وَالإثْبات لا 
يُيدُ إل التَرددَ بين لني وَالإِنْباتَ» وهذا معلومٌ لكل وَاحد) انْتهّى. 

وَأَحِيبَ : بأنهُ قَد يَْفْل عَنٍ المَْنييْن مَعأَء فيتذكرهُما بسمّاع اللّفظ فينْحتُ عَن 
المُراد منهُماء وَهذه فائدّة. 
1 وردت في نسخة ب : وقع. 


2 سق سقطت من نسخة أ. 
3- نص منقول من المحصول/1 : 100. 
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دأحات اخرون : بن ذلك إنْما 4 يُتصوّرُ إِنْ كان الضعٌ مِنْ وَاحد وَهُو الأَقل أَمًا 


2 


من نين قلا إكال. 

وآخَرونَ : بأنّ الَضْعْ إِنْ' كَانَ مِنَ الله تَعالَى فَهُو مُختارٌء وَلعلٌَ لَهُ حكمَةٌ لم نَطلع 

وَحكي عَنْ بجماعة أَنّهُم مَنعُوا الاذ شتراك بِينَ الصَدَيْنَ» وَهذا قَوْل تَامِنٌ» وَالمَشْهُودُ 
خلاقه. 

«مَشألةٌ : الم لمُمَْرَك يَصح إطلاقة» لَعّة «عَلى مَعْسيْه مَعأ)» أي بأنْ يُرَادَ منْ م مُتكلم وَاحد 
فِي آن وَاحدء كقَوْلكَ : القرء مُعتبر في العدَّة» تُرِيدُ الحَيْض وَالطهّر مَعاً. وَكذًَا يَصحٌُ 
إطلاقةٌ على معانيه إن وْضِع لأكثر من مَعتيين» كقؤلك : شَغلثي العَيْن يريد الققلة 
وَالدفت وَالجارية «مجازاً»» أَيْ على ويه المجاز لآ الحقيقّة. 

(وَعن» الإمام «النَّافِعي وَالقَاضِي» أبي2 بكر الباقلآني7 «وَالمُعتَرلّة»» هُو 
«حَقيقَة زَادَ الشَّافعي) فقال : هُو حَقيقَة في المَعنَييْنَ «وَظاهِرٌ فيهما عند النّجِرُد عَن 
القرائن» المُعيّنة لأحَدهمّاء وَكذًا عند الاقترّان بالقّرائن المُعمّمَة لَّهُما «مَيُحمَل 
5 عَليِْهما»» أيْ فَينْصرف إِليْهِمَا / عند الإطلآق. 

«وَعَنِ القاضي» سُو عنْد التّجرّد عَنٍ القرائن كلها «مُجْمَل)» أيْ غيْر مُتّضح ما يُرَادُ 
منة «ولكن يُحمَلْ عَليْهِمَا) <أيّ>؟ عَلى المَعْتَييْن «اختياطاً». 


1 وردت في نسخة ب : إذا. 
2- وردت في نسخة ب : أبو. 
3 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 19. 
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«وَقَالَ أبو الحسَين» اللضري »لضام «الفرالي: :1 يَصحٌ نيراد مَادُكرٌ من مَعْنييُه 
رلا أَنّه)2 <أَئْ»>3 حَمْلهُ عَلى ذلك «لَغَةَ لآ حَقَيمَةٌ دولا حار وَلَكن إطلاقاً عقوي 


«وقِيلَ ‏ يُجورُ» ي اللّغة أي يَصحٌ أَنْ يُرادَ به المَعنّيانِ «في التفي»» كَقَوْلكَ : لا 
عَيْن عندي. 0 نَفِيهًا بجميع محاملهاء مِنْ بَاصرة وجَارية وَغَيْرِهُما. «لآ» في 
«الإثبات»؛ كقؤلك : عندي عَينٌ» فلا يَصحٌ أَنْ يُرادَ به إلا وَاحدٌ مِنَ المحامل. 

«وَالأكتر» منّ العُلمَاء «عَلى أَنَ جمعه) بصيعة التَنْنية 3 بصيعْة الجمْع الاضطلاحي 
«باغتبار مَعْنَيه) أَوْ مَعانيهء (إِنْ ساعٌ ذَّلك) الجمْع أي جار وَهُو ما اْحتارّه الإمامٌ ابن 
مالك عَلى مَا سَتذكرة. 

«مبي عَليه) أي : عَلى مَا ذَكرٌ في البَخث؛ مِنْ صححة الإطلاق» كما أَنَّ المَنمَ 
مَنِي عَلى الأوّلك فقول عَلى لذلا : عندي عَيْنان) أَيْ نَقَد وَماءٌ. وَعندي عيونٌ) 
أَيْ يَاصرةٌ وَنّقد وَمَاء. وَعلَى النَّنِي : لأَيَجَورٌ ذلك وَغير الأَكثْر مِنَ الُلماء يَقول 
بجوازٍ الجمع؛ وَإِنْ لَمْ يَجُر إطلآق المُفرّد عَلى المَعبِينِ قفي بجمع المشترك 
الخلاآف بحوازاً وَامتناعاً. 

وَعلى الجواز الخلاف في انْبِنَائه على المُفْرّد وَلذا قال المُصنّفُ : «إنْ سَاعٌ), 


- 
1 


وَهُو مُحتّمل التَقْدِيرَين» بَغد أَنْ تعلّم أن نَّ المَسأَلَة مِنْ حارج مُختملة لأَمْرين : 

الأَوّلء أَنَّ الالختلآف في البناء إنّما يُلاحظَهُ المُجِوَّزونَ فُقطء فُمِنهُم مَنْ بَنَى 
الجحوارٌ على جوازٍ الإطلاق في المُرّدء وَمِنهُم مَنْلَمْ يفت إِلَى ذلك فجوّز مُطلقاً 
وَالأَوّل قَوْل الأكثّر. 


2 في المتن المطبوع ورد : إلا أنه. 


4- ورد في نسخة ب : على ذكره من البحث,. 
5 وردت في نسخة ب : المنع. 
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الثاني أنهُ يُلاحظة المُريقَان, أي المُجوّزونَ وَالمَانعونَ [فالمُجوّزونَ]! منهُم 
مَنْ جوز عَلى البناء» وَمِنَهُم مَْ جَوّر بلا بناء. وكذا المَانِعُونَ مِنهُم مَنْ مَنعَ بالبناء 

على النْقُدِير الأوّل إِنْ اغْتبَرَهُ المُصئّف يُكونٌ قوله «إنْ سَاعٌ» تنبيهاً عَلى محل 
الالحتلآفء وَهُو أَنهُ عنْد الول بالجواز قَالمَئِدُ محتاخ إليّه. 

وَعلى الثاني» يَكون تصريحا بمُجرّد الخلاف في الجمع وَهُو مَفُهومٌ من البناء. 
فَلَوْ حذف القَئْدمَا ضَّرَمُ فَاَهَم. 

وََرَّرنَا كلامة عَلى [أنهُ أرادٌ الجَممٌ اللغري فَلاً يُحْتاحٌ إلى إلْحاق التَثْنية» فَإِنها 
دَاخْلَةٌ وَإِلِِها أشارٌ. وَعِلَى أنه أراد]2 الاضطلاحي فَالمُمنّى لأحقٌ بالجمع؛ كما مَشْى 
عَليّهِ الشّارحُون إِذْ لآ فرق. 

(«َفِي الحَقيقَة وَالمَجاز الخلآف» المَعهودٌ في المُشْترَكء فلذَا أذخَل عَليْه «أل» 
العَهّدِية» مَبَْالٌ هنا أيضاً : هَل يَصحٌ أنْ يراد باللّمْظ فِي آن واحد حَمَيقَتَهُ وَمجارّه؟ 
كَمَؤْلك : لا تُبارز الأسَد أي بمعنَيئِه مِنَ المُفترس وَالوَجُل الشّجَاع. فَما تُقدّم من 
الخلآف بار فيه» «خلافاً للقاضي» أبي بكر في بحزمه بالمَنع هنا. 

6 (وَمِنَ نَم)» أيْ مِنْ أل مَا ذكر مِنْ بحريان الخلاف / السّابق المُفيد رُجحان 
الاطلآق «عَمٌ َخو) قَوْله تَعالَى : «#إوأفسكوأ اكير 3# الواجب وَالمَندُوب»» خملا 
لصيعّة افْعَل4 عَلى مَعنَاهًا الحقيقي وَهُو الوجُوبء وَمعْناهًا المجازي وَهُو الندْبِء 
«(خلافاً لمَنْ حَصّه بالراجب» حملاً لَهُ عَلى الحَقيقّة فَقَط. 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 ساقط من نسخة أ. 

3 الحج : 77. 

4 وردت في نسخة ب : الفعل. 
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(«و» خلافاً ل «من قال» هُو «للقَدْر المُخْمَرك) بينَ الوّاجب وَالمَندوبء أعْنى 
مَطلوب الفغل. 

«وَكدًا المَجَازَان» أَيْ يجري فيهمًا الخلآف أيضأء فَيْقالُ : هَلْ يَصح أنْ يُرادَ 
الف ا فآ 0 مَعْنِيان لراك 7 00 : 0 0 ريد أنه 

تهات ا 0 

(المُشْتَركَ أُقسام) 

الأول : المُسْتركُ أُسامً؛ أن مَدلولَيْه إِمَا أن يكونًا مُتباينئن كالقّرء للطهر 
وَالحَيِضِء وَإمَا أَنْ يكونَ أَحدُهما بجزءا م مِنَ الآخر كالمُمكن المُشْترك بَينَ الممكن 
العَامٌ وَالخاص» فَالانْكان العام سَلبٌ الصَرورَةٌ عَنْ أحد الطرفَين» وَالخاصٌ سَلبَها 
عَنِ الطرفين معاً. وَلثَانِي أخحص مِنَ الأَوَّلِ» وَالأَوَل بحزء مِنَ القَنِي. قَالَ الإمام : 
«وَإطْلامه عَلى الخاص وحده 18 بالاشتر تراك باغتبار مَا فيه من المَفْهِومَينٍ 


المدمة 


تَلفيه)ة. 


قلت : وَلآ يَْتقيمُ ذَّلك) لأنّ الخاصٌ اسم لمجموع المَفْهِومَينِه فمتَى اغمّبر 
أحدّهما فَهِرَ العام ل الخاصٌء قَافْهُم. رَادَ في المنهّاج4 : أن مَذْلُولَي المُشْتَوَك قَدُ 
يَكونٌ أحدمُّما لآزماً للآخَر كَالشَّمسٍ عَلى القُرص وَالضَوْءٍ فعلَى الأَوّل تقول : 
النَمُساني وَاللُْسانِي وَهُما مُتلازمان. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 سم سقطت من نسخة أ. 
3.انظر المحصول/1 : 100. 
4 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 254. 
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وَذّكرَ الإمامُ الاشتراك بَيْن الشَّيءِ وَصفته. وَمثَّل له بما إذا سَمَيْتَ الرّجل الأسود 


قُلتُ : وَفيه نَظرٌ مِنْ وَجهَين : 

الأوّلء أَنَّ المُْتركَ مَا يُوضَّعٌ لمغنتِين عَلى أَنْ يكونّ حَقيقة فيهماء وَإِطْلاقُ العلم 
يس بحقيقي ولا مجازي. وُهذا الوّجهُ به عَليْهِ الإشنوي2. 

التَانِي» أي تسكن الأشود الوطق» ع و المفهوم الكلى 00 
وَإِنْ كان يُطلقُ عَليْه تِعا لما فيه مِنّ الحقيقَة وَلَمْيَذكْرٍ الإمامُ الام تراك يِينَ التَقِيطَ 
أَنهُ لآ تراه يحور ُضلاً عَنْ أنْ يقع. وَكذًا لَمْ يَذكرهُ ‏ ي اتاج قا لكزنهلأترة 
أيضاً عا لَهُ وَل يَجدُلَهُ مثالً» وَقَد مث لَهُ يَْضّهُم ب«إلى» عَلى رَأي مَنْ زعم أنها 
مُشْتركةٌ بين ِذْخَالٍ العَايّة وَعدّمِه. والله المُوَفقُ. 

(ضَرورّة مُعْرفة القرقٍ بينَ الوَضْع وَالاسْتِعمَال وَالحَفْل) 

الثاني : مما ينغي أَنْ يُعلّم قَبلَ الححوض في مَشألة إطلاق المُشْتركء القَرْق بَئِن 
الوَضْمٌ وَالاسْتعمّالء وَالحَمْل. 

7 فَالوَضْع : بغ اللفْظ دَليلاً على المَعتى كما / مر [وَهُو أْر]: يَرجمُ إلى 
الراضع عَلى ما مَرّ فيه مِنَ الخلآفٍ. 

وَالاسْتَعمَالٌُ : لاق اللّفْظ وَإرادَة المَعتىء وَهُو َم يَتَعلّقُ بالمتكلّم. 


1 -انظر المحصول/1 : 101. 
2 انظر نهاية السول/2 : 126. 
3 سم سقطت من نسخة أ. 
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وَالحَملٌ : اغتقادُ مُراد المُتكلّم! باللّفظء وَهُو أَمر يَتَعلّق بالسّامعة. 

وَالمُصئّف تُعِوّض للأقُسام النَلانّهه فَذكرٌ في المسألة الي قَبِلَ هَذْه اوضع وَذكرٌ 
فى مدع الاتسمال: وذكدى أننانها الخدل: 

(مُخْتَلفُ المَذاهب في صححة إطلآق المُشْتَرك عَلى مَعْتَيبّه) 

اثالث : ذَكرٌ المُصنّفُ في إطلاق المُشْترك عَلى مَعْييِهمَذاهب : 

(المَذْهبُ الأول : الجَوازُ مُطلقاً) 

الأول الجوارٌ مطلقأة: إل ذهب الإمامٌ الشّافِعي يتنه وَالقَاضيان أبو 
بكر الباقلاًني وَعَبد الجَبّار4 <زن»>5 حي المُعتَرلي) َاختارة البتيضاوي؟ وَابْن 
الحاجب”7 وَالمُْصنّفء وَنسبة هُ القرافِي؟ لإمامنا مَالِك يعن تكن 


(الأموز المُحتجٌ بها لهذا المَذْمَبِ) 
وَاحتجٌ لهذا المَذْمَب بأمور : 


وها فونه تَعالى : فق إِنَأَلَهَ ومَكَدِ حكنه يلو عَلَأَلتَىَ 14 الآيّة» قَدْ استعمل 
فيه لفظ الصَّلاَة ة [فِي مَعْتيَي ]009 أحدُهما الرّحْمَة أو المَغفرَة وَهُو المُرادٌُ في جانب 


1 زحي تسحة ته يتكلم 
2- راجع لمزيد التفصل شرح تنقيح الفصول : 20. 
3- انظر هذا المذهب والقائلين به في : اللمع : 5» المستصفى/2 : 2,71 المحصول/1 : 102 الإحكام/2 : 
2 المختصر بشرح العضد/2 : 2111 الابهاج/1 : 251 ونهاية السول/1 : 224. 
4 انظر ترحمته في الجزء الثالث ص : 131. 
5 سقطت من نسخة ب. 
6 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 251. 
7 انظر المختصر مع شرح العضد/2 : 111. 
8 انظر ترجمته في الجزء النالث ص : 86. 
و الأحزاب : 56. 
0 سقطت من نسخة أ. 
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الله تَعالّى. الثّانِي : الاسْتغْفارُ» وَهُو المرادٌ في بحانب الملائكة قَنْبتَ المُراد'. 
وَاعْتْرِضٍ بأوجحه : الأول أن الفعلّ مُسْندٌ إلى ضَميرٍ مُتَعَدّد لأنه قَدْ أريدَ الله تَعالَى 
وَالملائكة, وَتَعدّد الال كتعدّد الفغل» ُكأنة قبل :! الله يُصلَي وملائكتة يُصلُونَ. 
وَإذا تَعدّد لفظ المُشْتَرَكُ فلا يَأ أَنْ يُرَادَ به هَاهُنا مَعنّى » وَهُناكَ مَعْنى آخر» وَلئس 
الثاني أنه يُقدر خَبَر الأوّلء فَالمَعنَّى أنَّ الله يُصلَي وَملائكتّهُ يُصلونء فُوقعٌ 
الحَذْفٌ للّفظ مُتعدّد كَالّدي قَبلهد 
اع كر اك ة مُشتعملاً [فِي قدر مُشْمَرك]3 , بِينَ المَعفرَة 
وَأَحيبَ عَن الأرَّل بالمنع؛ فَإِنَ تَعددَ القَاعَل لآ يُوجب تَُعدّد الفغل. وَعن الثَانِي 
بِأنَّ الإضُمار خلآف الأضل فَلا يُرئتكب. 
وَنُوقش بِأَنَّ إطلاّق المُسْترك أيضاً عند أولئك مججاز وَهُو خلاّف الْأَصْلء كُمَا 
مُوجب التّرْجيح؟ 
قلت : ات ا الإضمار خلاف د الأضل ف نلق عليه ولس كذلك 
الاغتناء مَجارٌ لعدّم تَبادُره قلا يُراد. 
وَنُوقِش أيضاً بأنَّ الإطلآق المَذكور أيضاً مَجارٌ. 
1 انظر المحصول/1 : 103. 
2 وردت في نسخةأ : الحد. 
3 ساقط من نسخة أ. 


4 سم سقطت من : نسخة ب. 
5.وردت في نسخة ب: مجازا. 
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قلت : وَيُجابُ بنخو ما قَبِلهُ وَلَو سُلّم فَالمَجارٌ المَفهومٌ أَوْلى مما يُدعى. 

وَاعْلَّم أنَّ تَمْسِيرَ الصّلاة هَاهُّنا في بحانب الله تَعالَى بِالّحمّة أو التّرحم يجحا 
اللَفْظ مُطلقاً على حَقيقَة وَمجازء أن الّحمة في بجحانب الله تَعالَى <مجارٌ وَلئيْس 
مما نَحنُ فيه وَِنْكَانَ الشكم واد كما سَيأتي العام في المنهّاج! إلى التتفسير 
8 بالمَغفرَة» لصحّحة / المَغْفرَة من الله تَعالى>2 حَقيقَة 

قُلتُ : وَهُو سن إِنْ نت وَضْع الصَّلاَة للمغفرة لُك وما أَظنُه يعْبتُ. 

انيها : كله تعالى : أ ير أت هه ةل مف الات ومن فى الْاْضٍ 
وَل عش وَالقَمَ 3 الآية ققد أَطْلقَ هُنا السّجودُ عَلى مَعنَى الحُضوع. وَهُو المُتصوّر 
منّ الدّواب وَالجَمادَاتء وَعلَى وَضْع الجَبهة عَلى الأرْض <وَهُو المُرادُ في حَقٌَّ 
النّاس ولا فَلاَفَائدَة في ذكرهم*. 

وَاعمُرض بِأنَّ العاف بمثاّة تكرار العَامِل» فُكأنه قِيلَ يَسجد لَه م مركي التمارات 
يَسجحد لَهُ مَنْ في الأَرْض>؟ إلى آخر الآية» فَقَدْ تُكوّر المُمْترك وَاسْتُعَمل في كل بما 
يَلِيقٌ وَلِئِسَ مما نحن فيه. 

رايت بالمنع بناءً على أَنَّ العَامل في الثاني هُو (القامل في الأوّل]؟ المذكور 
بواسطة العقاطفء وَمُو المشهورٌ في القطف. وَبأنهُ َو لم تقدِيرٌ العَامل لكان بمعنّى 
الأول وَهُو هّنا بٍاطل؛ وَإلآَ رم أَنْ يكونَ سجِودُ المّمْس وَالقَمَر وَنِحُوهمَاء بمعنّى 
وَضْع الججبْهة عَلى الأرض لأنة هُو المَفهومٌ مِنّ الأوّل”. 
1 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 251 وما بعدها. 
2 ساقط من نسخة ب. 
3 الحج : 18. 
4 انظر المحصول/1 : 103. 
5 ساقط من نسخة ب. 
6 
7 


ساقط من نسخة أ. 
قارن بما ورد في نهاية السول/2 : 132-131. 
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قُلتُ : وَللتاحث أَنْ يُوهنَ الدّليلين معأ أَمَا الأَوّلء قَبما قَالهُ بَعضُ المُحقَّقِيرَ 
يق أن الطوات أذ تكرت الضلزة لعة محف وانهد وغ :القطك: نم الف مِنَ الله 
تَعالى بمعتى الرّحمّة» وَمِنَ المَلائكة بمعتّى الاستغفار» وَمِنَ الئاس بمعنّى الدُعَاء 
وَفي هذا السّلامَة منّ الاشتراك وَمِنَ الحَذّْف. 

وَأكا الاني» َب يراد بالشُجود الحُضوع وَالانقيادء إِمّا طاعَة إن ين 
القُدْرَة» وَهُو عَم في كل ما ذْكر م مِنّ المَخلوقَاتء وَإِنَّما وَة 0000 
أن خديقه ثبناذ بالحقيقَة للقدرَّة وَالمَسْيئَة أن الكافرٌ لس بِمُنقادٍ في زَعمه 
فَوْصف بذلكَ؛ وَفيه ضَربٌ من التُهديد كما يُقَالُ للد المُتقاصي :ما أنت بَعبْد 
وَعِندَ المُفسّرِينَ توجيهّات بَعيدّة. 

الثها : وله تعالى : ل وال لحت يبص ينه ووو 4: أريد الطفر 
وَالحَيْض, لأَنَّ المرأةَ إذا كانت من أهل الاتهّاد فَقذْ طلب متها الاغتّدادُ بِأيّهمَا 
َذّاها اجْتهَادُها إِليِمة. ١‏ 

(جَوابٌ الإمّام الرّازْي عَنْ أدلّة هَذا المَذْمَب) 

وَأَجَابَ الإمامُ في المحصول* عَنِ الأدلّة كلّها : بأنة إن صَحٌّ ع الإطلاقٌ المَذكورُء 
فهو دل عُلى أن ال في كُلَّ مها مَوْضوع لمجموع المَعْنيِينِ ؛ قيكونُ إطلاقه عَليِِ 
إطلاقا لَهُ عَلى ما وضع لَهُ. 

وَاعْترَضْهُ التيضاوي أن الشجوة مَثلاً لَوْ كان مَؤْضوعاً لمجمو ع الخضوع 
روت الحبهة لكان هَذا المَجمُوع رَاجعاً إلى كل مِنَ الشَّمِسٍ وَالقَمرِ وَغْيرِ ذَلِك» 
وَهُو باطلٌ)؟. 
2- البقرة : 228. 
3- قارن بما ورد في المحصول/1 : 103 وما بعدها. 


4 انظر المحصول/1 : 104 والتقل منه بالمعنى. 
5 انظر نهاية السول/2 : 133. الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 261 والنقل منه بالمعنى. 
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9 وَاعْترَضْةُ الإشنوي أن ذلك غَير لأَزِم؛ إذْ يَرجع كُلْ مَعنّى / إلى مَا يَليقُ 
به. َأيضاً هُو مُشترك الإْرامٍ متى اأعَى أَنَّ الف ُشتعمل فِي المعتيين مع. قَالَ : 
ووالطيات حاار ل امرك مسو 

قلت قلت : وَفيه نَظر لأنَّ اللّْظَ إذا كان موضوعاً للمجموع. فَلاَيَصحٌ التَّوزِيعُ لعدّم 
تعد الع المذلول: فيكون المجموعٌ صَادقاً عَلى 15 منّ المَذكورّاتء وَمُو 
الممحذورٌ المذكور وَإِلْامه غَِر لآم لنَ استعمَالَ الُْترك في المَعبيين إنّما هُو 
للدّلآلة عَلى كل منهُما فح النُوزيعُ» وَفِبه كلم سَيأتي. 

وأا الججَوابُ بالمنع» ؛ فلا يكفي حَنَّى يُبيّن بأنَّ الأضل عَدَم الاشْترّاكء هلا تركب 
ما أَدَّى إِلئْه وَإِنْ نت في مَعْنبين فَالأَضْلٌ عَم الَالء والله المُوفّق. 

(اختلاف المُجوَّزينَ هَل هُو حَقيقة أو مجاز ؟ عَلى نَلانّة مَذاهب فَرْعية) 

نَم على بواز الإطلاق فَهّل مَجاز أَمْ حقيقة؟ وَعلَى الثاني فَهَل يُحمَل عَليْهِما عند 
لتجرد عَنٍ القّرائن كما يَكونٌُ في الألقَاظ العامة أمْ يكو مُحتملاً؟. 

هذَه نَّلانّة تذاهبء امار المُصئّف الأَوَّل كَابْن الحاجب2. وَوَيْهِهُ أن الوّاضعٌ 
إِنْما وَضّع المُمْتَركَ لكل مِنّ المَعَيئِن عَلى الاستقلالء فَاسْتَعمَالُه فيهمًا مَعا 
اسْتعمّال في <َغَيِر>3 ما وُضع لهُ» فَيكونُ مجازاً. 

وَذَكرٌ نشبة النَّانِي وَهُو كؤنةُ حَقيقّة إلى 0 الشَافعي وَالقَاضِي* ؛ وَفِي عبارته 
ِيمَاءُ إلى عَدم الجَْم بذلك. وَوَجَهُ كوْنه حَقيقّة أن مُوضوح لكل منهُما فَاسْتُعيل 
<فيه>5, ولا الات إلى اغتبار الحَالّة الاجتماعية. 


1 انظر نهاية السول/2 : 133. 

2 انظر مختصر ابن الحاجب بشرح العضد/2 : 111 واليرهان/1 : 236. 

3 مقطت من نسخة ب. 

4- انظر الإحكام/2 : 357: المختصر بشرح العضد/2 : 111 والبحر المحيط/2 : 129. 
5 سقطت من نسخة ب. 
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ذنت ا لاقي إن جنا لآ لخر بط ترم تزه إلى * بض المعاني أَرْ 
تُضْرفهُ إلى الجميع أرْبح في كَوْنِ الججميع مُراداً من فُمِنَ نَ الثّاس مَنْ قال إِنهُ عندهُ 
عَامّ وبه صَرح الإمامٌ الغزالي في المُستَصمَى فيكوثٌ العا عند قشمين : قشماة 
مُتّفق الحقيقّة في مَصْدوقاته وَقَسْما مُخُتّلفها هَكذَاة. 

وَقَال آخَرونَ هُو كالعَامٌ حكماً وَلئْس بعامٌّ أن العام مُتّفق المَعنّى وَهَذا 


وَذّهبٌ القَاضى إلى أنهُ عند التّجٌد عن القّرائن مُجْملٌ ُحَتَّملٌ» إِذْ لأَعُموم وَلَكن 
يُحمَلُ الختياطاً» إِذْ تَرَجِيحُ بَعْضهًا بلا مُرجحح بَاطلٌ» وَرادَة الكل تُكثيرٌ للقائدة فَهِوَ 
َولَىء كذا ذّكرٌ المُصنّفٌ. وَعِبارَةُ الغرّالي : («أَنَّ القَاضي قَائل بالعُموم كَالشّافعي 
سَوَاء)3. 

وَاغْتَرضَ الشَّارِح وَغْيْرَهُ عَلى المُصئّف بن الذي للقّاضي فِي «(كتابه لريب 
هُو أنه لأَيَجورُ حمله عَلئِِمَا وَلأَعَلى وَاحدٍ مِنهُما إلا بقرِيئة)». 

قُلتُ : وَهذًا هُو الظاهرُء وَمَا ذَكرهُ المُصنّف وَغَيْرهُ عَنِ الشَّافِعي وَالقَاضي منْ 
وُجوب الحَمْل عَلى ا مَعْنيِينِ عند النُجرٌد عَن القّرائن عُموماً أو | الختياطاً لأ يَستَقيمُ 
0 بحال. ا ينه تقول ما أن يكون 
انظر المستصفى/2 : 74. 
وردت في نسخة ب : قسم. 
انظر البرهان/1 : 2345 المستصفى/2 : 274 الإحكام/2 : 357 والمختصر بشرح العضد/2 : 112. 
انظر المستصفى/2 : 71 والنقل منه بالمعنى. 


انظر التقريب والارشاد الصغير/1 : 427. 
انظر التشيف/1 : 431-430. 
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فَإِنْ كَانَ الأَوّلُء فَلابدَ لَهُ من قَريئَة لوّجِوبهًا في كُلَّ مَجاز قطعا فَإِذَا فُقدَت لَمْ 
ا ا ف 0 1 ل ا ل ل ل ا ل ياه 

يُحْمَل عَلى ذلك وَبَقَيَ عَلى أضله» وَهُو اختمال كل من مُعانيه إن لم تكن قريئة تَعيّن 


وَإِنْ كَانَ النّاني» فَلابدٌ لَهُ أيضاً من قريئة, لأَنّ غَايتَه حيتئذ أَنهُ مُشتعمل في 


وَقَد عُلمَ أنهُكَانَ يُستعمّل فِي كل مَعنَى عَلى الانفرَاد حَقِيقة فَإِنْ كَانَ اسْتعمَالهُ 

في المَجمُوع من جُملّة مُحامله ليكول حَقِيفَةٌ .فقَدعُلم أن المشْترك لأيُحمل عَلى 
شَيءٍ من محامله عَلى لني إلا بقريئة» ون َْ يكن هذا مِنْ محامله كان مجازا 
وَبَطْلَّ هذا القَولُ وَاتجنًا إلى القّريئّة. 

وَإِنّ َال : إنْما هذًا تَعمِيمٌ لَهُ في أفُراده ّي وضع لَها َوَلأَ كما يُعمَمُ المُترَاطئ 

1 وَلئِس هُّنا مُحمَل آخَرٌ. 

قُلنَا : المُتوّاطئ إِنّما يُعمّم بالآلات «المخقنات تاق الحَقيقّة» مَكيِفٌ يعم هذا 

لذي القت حَقيفَتَهُ بغر مُعمم) وَأَمّا الاختياط فَهُو وَإِنْ صُوْرَ في تكثير الَائدة 
هو ِي الأحذ بأل ما يَتحفّق أن ولو صَحٌ لاما على تَكثيرٍالقائدَة بلا ليل 
يق تمل والله تُعالى أعلّم: 

(المَذهبُ الثاني : يَجِورُ إطلاقةُ بحسب المَعتى) 

المَذْهبُ الثاني 00 إطلاقه بحسب المَعنَىء وَليِسٌ ذلك صَحيحاً بحسب 
الل ل حقيقة وَل مجازً. ونسبة المُصْفٌ للغراِي وَأبِي الحْسينا . لظ العغرالي 
في المد: مَى ليس فيه إل مَنْع الإطلآق» َقَد أَْردَ الآيتَينِ السَابقيْنِ فال : هذا 


1 انظر المعتمد/1 : 302: المستصفى/2 : 73 وشرح العضد على المختصر/2 : 12. 
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يُعضّدُ مَا قَالهُ الشّافعيء نُمَ قَالَ : إِنَّ الأظهرَ عنده أنَّ كلا مِنَ الصَّلاة وَالسُجودِ للقَدْر 
المُشْتَرَك!. 


وَالامتنا غ2 هُو الذي حكاهُ الإمامُ ف فِي المّحصول عَنْ أبي الححسيّن وَأبي هاشوة 
وَالكخي* وَهُو مُختارٌ الإمام؟. 

(اختلافٌ المَانعينَ في وب الامتماع) 

وَاختلّف المَانعُونَ فُمِنهُم مَنْ قال وَبْحه الامتناع الوَضْع» لأَنَّ الل لّمْ يُوضَع 
إل للأفراد على التدلية» فَاسْتعمَالهُ في الججميع اشتعمال فيما َم يُوضَع لَه وَلآَيجَورُ) 
وَهُو قَولٌ الإمام» . وَمِنْهم مَنْ قال الامتتاحٌ مِنْ جهة القَضْدة» لأنَّ إرادة أحد المَعنَييْن 
تَقَتضي عَدَم إرادّة الآخَرء فلو أريدا مع لَرمَ أن لأَيْرادَ وَاحِدٌ منهُما وَهُو مُحالٌة. 


َاحْجٌ الإمامٌ على المنع بن وَضع الل لمعتيين عَلى الانْفرَاد؛ 0 
وضع لمخم عهماء لبحقن التغور نتن كل ند ونين ن المججموع» قَالَ : « 
لظ المؤضوع لمعن عَلى الانفرَاد>”, 0 ىت 
أؤ لآ وَعلى الثاني اشتعمّالهُ في المَجِمُوع اسْتَعمَال في غَثِر مَا وُضع لَهُ ولا يَجورٌ. 
1 -انظر المستصفى/2 : 76 77. 


2 وردت في نسخة ب : الإجماع. 

3 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 222. 

4 عبيد الله بن الحسين الكرخي أبو الحسن (340/260ه)» إليه انتهت رئاسة الحنفية بعد أبي حازم وأبي سعيد 
الردعي. من مصنفاته : «المختصر في الفقه» و«شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن. الأعلام/4 : 193. 
5 انظر المحصول/1 : 2102 المعتمد/1 : 324؛ أصول السرخسي/1 : 126 نهاية الوصول/1 : 35. 

6 انظر المحصول/1 : 102. 

7 انظر البحر المحيط/2 : 130 حيث قال : «أي لا يصح أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث 
اللغة» لا حقيقة ولا مجازاء ولكنه يمكن أن يقصد باللفظ الدلالة على المعنيين جميعا بالمرة الواحدة؛ ويكون 
خالف الوض ضع اللغوي وابتدأ بوضع جديد ولكل أحد أن يطلق لفظا ويريد ما يشاء». 

انظ نهان لمرل 3221 حت قال ١‏ لآو نشول بجارة لخر .إن المتكلم باللفظ المشترك إذا أراد 
أحدهماء فقد أراد ما وضع له اللفظء فلو أراد معه المفهوم الآخرء فقد أراد العدول عما وضع له اللفظ لما سبق» 
فيلزم أن يكون مريدا لما وضع له؛ ومريدا للعدول عنه؛ وهو محال». 

9 ماقط من نسخة ب. 
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وَعلَى الأَوّل أَنْ يَكونَ مُمْتركاً بِينَ َلانّة أمور : أَحدُّهاء ذَلِكِ المَجمُوع؛ فَإِذَا 
أطلقٌّ عَليِه فَإِمّا أن يُقصَّد به إفادّة كل مَعْنى عَلى الانْفرّاد أيضاً أ لاّ. 

1 وعلى الثاني لآ يكون / مُستعملا في مَعنَييْنَ» بل في مَعْنى وَاحد وَهُو 
ا 
بل تعنى وح لاله غلى التجفوع تقض عدم الاكتفاء وَذلك مُحالٌ)1. 

قُلتُ : وَيندفع بتسليم أنه لَمْ يُوضَع للتجموع» وَلكن يُستَعمل فيه مجازاً عند 

القَريئَة وَلآمَحَذُورٌ أو بادّعاءأَنهُ قوضوع لَهُ وَهُو المتفاد وَحدةُ وَلكؤنه مَجْموعٌ 
مُعنِييْن وَقَمّ التَعبِيرُ «بالإطلآق عَلى مَعْيين» وَل مُشاحَة في العبارّات» وستريد هذا 
المَغنى بياناً إن شَاءَ الله تَعالى. 

(المذهب الثالتُ : لأَيَجورُ في الإثبات وَيجورٌ في التفي) 

المَذْهبٌُ الثّالثْ : أنه «يُجور» الإطلاق «في الثفي لآ الإثبات»» وَحُْبَتهُ مَاعْلم من 
مُموم النّكرّة في سياق النّفي2 لا الإثبات. 

قُلتُ : وَهذًا قَوِي مِنْ حَيثٌ هذا التُريق» لأنَّ دَعوَى سُمول اللَفْظ لِمَعنييْن في 
نَخو قُولك : عندي عَيْن تَعسّفٌء فَإِنَّ التذكير للأفراد» فَإرادَة فَرْدِين أو أكثّر مّع اناق 
إن تَحْقيق ]3 الحقيقة نخو : عندي درْهمٌ لأيْصحٌ) فَكيْفٌ مع الختلافهًا؟ 

وَلَكن هذا المَذْمَبٍ صَعيفٌ مِنْ جهّة تخصيص مَّذا بالنّفيء فَإِنَهُ إن كان يلاحظ 
حُصوصية لنَّفْي عَلى الإثّبات غَيْر ما ذَكرّنا فَليِس بظاهر. وَإِنْ كَانَ ما ذُكؤنا 
مالوافت أن يُناط ذَّلِك بوُجود المُعمّم مُطلقاء ك «التفي» وك «الألف» وَ«اللأم» 
1 نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 102- 103. 


2 انظر شرح العضد على المختصر/2 : 212 المسودة : 506: والبحر المحيط/2 : 131. 
3 سه سقطت من نسخة أ. 
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وَك «الشّْط» عَلى القَوْل به» وَك «القرائن» الخارجية المُفيدّة عُمُوم النّكرّة وَنخو 
ذَلكء والله أعلم. 

(تخريرُ مَحَل النْرَاع في إطلاق المُشترَّك) 

الوَابعُ : لآَبدٌ مِنْ تَحْرير محل النّراع في إطلآق المُشْترَكء تقول إِنَّ لَهُ أحوالاً 
أأبعةٌ : 

أحدّها : أَنْ يُطلقٌ عَلى شَيءِ بمغنييه' أو مَعانيه عُلى انين وَيَبيّن ذَلِك بالقّريئَة» 
كَقَْل القَقيه : يُقَوَمُ الْعَوْضُ بالعَيْن فِي الرّكاة وَعُوْم المُتلفات مُثلاًء فُذكر الغرض 
قريئة أَنَهُ أريدَ بالعَئّن الذَّمَبِ أُو الفضَّة وَلاَ نزاع في صحّحة هَذا وَكَوْنه حَقيقٌة. 

َانِيهًا : أن يُطلق على شَيءٍ مِنْ ذَلِ لأعَلى النيين» وَلمْ يَقَع في كلامهم التُعرض 
لهذًا الاختمال. 

قبل : وَالطاهه جوَازُه وَأنهُ حفيقة. 

قلت : وَلاكٌ أنَّ هَذا القشم هُو مَرْجِمُ المُهْمَرَكء وَلّكن التَحْقِيقَ فيه أَنَّ الانهام 
بحسب السّامع لآ إشكال في صحّحته عند فَضد التّعْمية» وَهُو محل التّؤْجيه وَالتُورية 
المَذْكورَين في علم البيان. وَمِنهُ قَولهُ صََاتعِِوَسَير : (نحنٌُ من ماء)3. 

وَأنَا بحسب المُتكلم قلا يَلْرْم إذْ إرادته تَتعلق بِضَيء مُعيّنء وَلُكن لَمْ يصب 
َلِِ قُريئَة قُصداً للإنهام» فَإِنّ الحكم يَنْصبُ عَلى مُعيّن. وَجائرٌ أن يُرِيدَ هُو أيضاً 
وَاحداً لآ بعيّنه عنْدمًا يَسْتقيمٌ الححكمٌ به كمثل ما مر في الوّاجب المُخيّر عنْدناء 
1 وردت في نسخة ب : من معتيه. 


2- انظر علم البيان في مفتاح العلوم : 161 وما بعدها. وقانون البوسي ص : 212. 
3- مما شاع ولم يغبت في السيرة البوية. انظر سيرة ابن هشام. غزوة بدر الكبرى. 
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2 وَمثالهُ هنا أَنْ ‏ تقول : البق اتوي أي يكؤناة انض أذ أشوه: من عير تعلق 
العَرّض بواحد بعيّنه, وَل بالجميع. 

م لا عي ال ا 

0 0000 
امْتنّاع هذا حقيقَة. وَلاَ في بجوازه مَجازاً إذا كانت قَرِيئَة» مَكذًا ذَكرُوا. 

ََد وَقع في كلام الإشنوي ذكر الخجلاف فِيما هو محل التْرَاعء قال : «محل 
الخلاف بَينَ الّافعي وَغَْره في اشتعمال اللَْظ في كل تعانيهء إِنّما هُو ذ في الكلّى 
العَدَّدي, أَيْ في كل فد قود ل في اللي المَجمُوعي» كَاسْتعمّال العَضّرَة في 
آحَادمَاء وَلاَ الكلّي البدَلي. 

دك قال وتفل الأضفهَاني3 في شَرْح المحصول أنه َأى في م ب حر 
لصاحب التُخصيل؛ [أن الأظهّر]4 من كلام الأثمّة وَهُو الأَشْبَه أَنَّ الخلآف في 
الكلي المَجمُوعي) فإِنْهُم صََحوا أن المُشْتَرَكَ عند الشّافِعي كالعَامٌ)؟ انتهى. 

قُلتُ : وَهُو الاقم نفي كلام الإمّام كما مَرٌّ مِنْ اشتدلآله عَلى المُنع» ؛ وَلَكن 
الظاهرَ ما قَالَ الأَوّلونَه غَيْر أنه أبن فيه من اتبيه لمَا أَضْرْنا إليه قبل قَإِنَّ إرادّة 
كل فود فود تَعْمِيجٌ وَالنَّعَمِيمُ بلا آلّة لأَوَجْحه لَه فلابدٌ مِنْ مُزيد النظر إلى التّراكيب 
وَتبّع القواعد. 
1 ورد في نسخة ب : بحَؤياً. 
2 - ورد في نسخة ب ؛ الوبا. 
3 انظر ترجمته في الجزء النالث ص : 251. 


4 سقطت من نسخة أ. 
5- نص منقول بتصرف من نهاية السول/2 : 129-128 
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وَإنْ أَرَدْتَ تَحقيقَ ذَلِك قَاءا 2 ستمع لما يَُلَى عَلئِك. 
َنقولٌ : إذا قُلنَا مَثلاً في الإنْبات عندي عَيْنء فَالمَفهُوم مِنَ اللّفْظ إِنّما هُو فَرْدْ 
وَاحَدٌ عملا بِمُقَ تضى الدَّ لتذكير» مَا لم نَعْرض قريئّة نفيدُ الغموم؛ وَلكن و يَحتّم| 00 


5 


أَحدُهمَاء أن المُرادَ به فَردٌ م د الو ا عَينأًء كَفَوْدِ مِنّ لبَاصرَة أو 
من الجارية مُغلاً. 

الثاني أَنَّ المُرادَ به واجدٌ من أبناس ما د يُسمّى عَيناًء كالباصرة أَؤْ كالجاريّة 
وَكأنة قال عندي ب: بَعْضٍ الْمُسم بعيْن. . وَلابدٌ في كلا الأْرين مِنْ قَرِيئَة ُعيّن المُراد. 

َإذا قُلنَا في النَفّي لأَعَيْن عندي فَالعُمومُ هنا نابت إِذْ ُو حكم النّكرّة في سياق 
النَفي وَلكن يَحتّمل ثلاثة أمور : 

اللي ا َل أذراط يعن مَا يُسمّى عَيناًء كأفراد التاصرَة أو 

النَانِيء أنْ يُرادَ نَفْي كل جئس مما يُسمّى عَينأء كجئس التَاصرة وَجِنْس 
الجارية' 

لالت أن راد ني كل جنس مع تفي كل رد كل جنس. وَلأَبلٌ أيضاً منْ قَرِيئّة 
في كُلْ منها غير أن الاتمالَ الأول لآ نزاع في صِحُتهء إِذْ هُو مِنّ المُتواطئة3 
الذي يَعمّ في أفراده لاتّفاق المَعنى مع اللفظ. وَالتْراعٌ إِنْما هُو في الثّانِي» وَالمَواعدٌ 


1 وردت في نسخة ب : كعين اللاصرة أو كعين الجارية. 
2 وردت في نسخة ب : منهما. 
3 وردت في نسخة ب : التواطئ. 
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3 / العقلية تَمنعٌهء لأَنَّ الكلّيات ؛ مُعرَة بعُوم المعنى لآ بشموم الُشمية؛ وَمِنْ َم 
اشْتدٌ الإنكارٌ عَلى ثفاة الأخوال كما اد ذلك في مَحلّه. 

أمَا الثَّالتُ فلا إشكال في صِححته عِنْدما يَصحُ الَانِيء وَيُستعمّل إِمّا مَعْنىء فَاذَنَ 
انْتَفَاءَ الحقيقّة عُموماً يُوجِبُ الْتفاءً بجميع أفرادهًا. وَإِمَا فظأء فلأَنَّ الاسم الوّاقع 
على الجنس وَاقمٌ عَلى كُلَّ فَرْده قبالوّجه الذي ينتفي الجنْس تنتفي الأفرادُ. 

وَيُسْبَهُ هَذا وَالحَدِيتُ شُّجِونٌ مُشألتين : إحدَامُما في هذا الَنّ وَهُو ما يُقال 
إن عُمومٌ الأشخاص يسْتلزمُ عُمومٌ الأحوال. الثّانية في فَنّ الحكمّة, وَهُو ما يُقَال 
إن ا إذا كل جنسأً» ا مِنّ المؤضوع أفرادةٌ النّعيّة وَالِأَْرادُ الشخصية 

لل . مَفَعْتُ ء ع وام كر » 7 507 11 5 2 5 

وما موق على قر ميق طن كلام ؤي في اجرح الخاطيه 

تَعدَض للمُشْتَرَك وَأنعندَ المُصنّف ر يَعنِي ابْن الحَاجب- كت 
ا باغتبار مُعانيه المُخْتَلفَة 1 مَنَع مِنْ ذلك في شرج الكافيةة: لأنة ل 
مئْلهُ في كلامهم مع الاشتقرٌ قكاء . وَحوَّزهُ عَلى السَّذُوذ في شَرْ زح المُفصّل. 

م قَالَ : «وَذَهبَ البجحزولي3 وَالأندنُسي4 وَالمَالكي5 إلى جواز مئله» ‏ ثُمّ قال : 
وَهذًا المَذمب قَرِيبٌ من مَذْهَب الشّافعي» وَهُو أن الأسماءً المُشْتركة إذا وَقَعَت 
1 محمد بن الحسن بن الرضي الاستراباذي نجم الدين» (.../686ه). الإمام المشهور ونجم الأثمة. عالم 
بالعربية» من أهل استرباد من أعمال طبرستان. اشتهر بكتابه «الوافية في شرح الكافية لابن الحاجب». شذرات 
الذهب/5 : 395. 

2- انظر شرح الكافية لابن الحاجب/1 : 4-3 والنقل منه بالمعنى. 

3 عيسى بن عبد العزيز الجزولي صاحب المقدمة الجزولية في النحو (.../610 ه). الإمام العلامة الأديب 
النحوي. وفيات الأعيان/488:3. شذرات الذهب/7 :5049. 

4- يطلق الأندلسي ويراد به: أبو علي الشلوبين (645/562 ه) أو علم الدين اللورقي (661/575 ه). 


5 قال محققو شرح الشافية /1 : 100 - هامش 2. لم تبين المقصود من المالكي عند المصنف ويخطر على 
البال أنه أراد به الإمام السهيلبي الأندلسي (. 5 ه). 
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بلفظ العُموم نحو قَْلكٌ : الأقراء محكمُها كذاء وَفِي مَوْضع العُموم كالنُكرّة في غَيْر 
المُوجبء نحو : مَا لَقِيتُ عَيناً فَإِنّها نعم في مَدلُولاتها المُختَلقَة مثْل أَلفَاظ العُموم 
سَوَاء». انتهى. 

فَانْظر كيف فَُرض مَذْمَبٍ الشّافعي فِيمَا إذا وُحَدَّت أَدَاةَ النَعمِيم لآ مُطلقاًء وَهُو 
ما تَيَهْنا عَليْه واللّه المُستَعانٌ. 

(اختلاف النحْوِيينَ في تنيّة المُْترَك وَجَمْعو) 

الحَامِسُ : احتف النَّحوِيُونَ في تنْنية المُضْترّك <وَجَمْعه> 

قَقِيلَ ل لضم وَعَلن هذا 
المَذْهبٍ اشْتهّر مَنْ <نّحا>ة اشْترَّاط اتّمَاق اللّقْظ وَالمَءْء 

وُقيل : جائزٌ يكو الذي اذتساة اك ثالكة وَصحححه 44 بَعدَ أن حكى «أَنَّ أكثر أكثرٌ 
المُتأخرينَ عَلى المنع» » وَاحْتجٌ عَلى البججواز بأنَ الي وَالجَمْع الختصار عَنٍ القطف» 
فُكمًا يَجورُ القطف في المُتخالفين مَعْنى مع » يَجورُ فيهمًا مَا ذكرء قَالَ : «وَإِنْ 
خيفٌ <لَبسٌ>* أَزِيلَ بَعدَ ذَلِك بِمَا يُرَالُ مّع القطفء فَكما تقول رَأَيثُ ضَارباً ضرا 
وَضارباً ضَرْبَة تقول رَأَئْتُ ضَارِبِينَ ضَربا وَضَريَةً)». 

«وَاختجٌ بَعضُهم عَلى المنع؛ أن التْيّة وَالجَمعَ اختصارٌ العطف كما مَءَء فكمًا 
4 أنّك إِذَا قُلتَ : رَيْد ضَاربٌ وَعَمروء بِحَذْفٍ حَبَر الثَاني» / يَجورُ إِنْ توافقَ 
ل ل ل ل ل لان 


3- سقطت من نسخة ب. 


4 وردت في نسخة ب : وصحح. 
5 سقطت من نسخة ب. 


6- قارن بشرح التسهيل /1 : 62. 
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الخَبران مَعنّىء وَلاَ يَجورٌ إِنْ تخالا وَإِنْ انق الُفظ. مُكذلك يَجورٌ في الَدْنيّة أَنْ 
تقول : الرّيْدانِ ضَاربانٍ إِنْ تَوافمَا في المَعتّى وَلاً يَجورُ إِنْ تَخالّفا)!. 

وَأَجاب ابن مَالِك بِأُوجَه : 

«الأَوّلء إِنَّ حَذّف الحَبَر المُخالف مَعنَى لَمْ يج لأنه حَذّف بلآ عوّض في 
الُفظ وَلا دَلِيلَ في اله لمَعّى» وأحد مُفْردي المُشْترَك مُعوّض عَنهُ علامة التَّْنية. 
وَمَقُدُورٌ عَلى الدّلالة عَليْهِ بقريتةة 

النَانِيء أَنَّ ذكر عَمْرو في المثالٍ المَذكور أَؤْقعَ في مَحْذُورِيْنء أحدُهمًا تُوهّم 
المَحذُُوف مُمائلاً للممذكورء وَالآخرُ تُوهّم إلْغاء ذكر عَمروء وَالمُثنّى لآ يُوهّم فيه 
إِلْغَاءٌ. 

لالت أن تالف في اللَْظ لآب معةة م لتُخالف في المعتىء وَل يمع من 
التّيّةء فَأنْ لاَيَمئع منها التُخالُف في المَعّى مَععَدَّم التَخالْف في اللّفْظ أَحنٌ وَأَوْلَى. 

قَالَ  :‏ وَمِمّن صَرّح بجواز ذلك ابنٌ الأنباري" وَاختجٌ بقوله صَإِلدعِيوَسَة : 
(الأيدي نَلانة : يَدُ الله العُليَاء وَيدُ 0 0 ان 0 إلى يُوم القيامّة)؟ 

9 “عرو 4 7 ان 

وَيُويّد ذلك قَؤْله تَعالّى : تعد 9 بد إِلهَكَ وإ ارصم وَإِسْمَ عِيلٌ ةا سكقَ 74. 


1 انظر شرح التسهيل/1 : 63. 

2- ورد في نسخة ب : ومدلول على القرينة. 

3 وردت في نسخة ب ؟؛ فيه. 

4 عبد الرحمن بن أبي الوفاء بن أبي سعيد بن سليمان الأنباري (.../577ه). عرف بصلاحه وورعه» صار 
شيخ العراق في علم الأدب. له : «أسرار العربية»» «طبقات الأدباء», «هداية الذاهمب في معرفة المذاهب»)» 

ا إلى الإسلام في أصو ل الكلام» و«اللباب». طبقات الشافعية/4 : 284. 

5 وردت في نسخةأ. : قلااث. 

6 . أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة) باب : في الاستعفاف . وأحمد في مسند المكيين. بلفظ : (الأبدي تود 

يد لله العلا وَيدُ المغطي التي تَليهَا وَيَدُ السائلٍ الشفْلَى فأغط الفَضْلٌ وَلاَ تغجز عن نَفْسِكَ). 

7 البقرة : 133. 
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قَالَ : - وَمِمًا يُويّد؛ ذلك قَولُ أبي [علي] القالي مِنْ كلام الغرب : «خَفّة الظهر 
02 1 0 : و 1 9 7 ءَ 0 3 
أحد اليَساريْن)2) و«القلمُ أحد اللسائين)*) و«الخال أحد الأبوينِ)”) وَمِنْ ذلك 
قول بَعْض الطائيينَ : 

كم ليث اغْتَنّ لى ذا أَشْبْلٍ عَرِنَتْ فكائني أَعظم اللَّيتَين إقدام» 

وَقَوْل الآخر : 

وَكائن سَفكنا نفس نفس غَزيرَّة فلم يُقضَ للنّفسَين من سَافك تأر” 

وقول الآخَر؟ : 

يَداكَ كفت إخدامُما كُلّ بَائس وإحداهُما كفت أَذَى كل مُعْتَدم؛ 


اننهي العر كن عنة. 
قلتُ : وَكثيرٌ مِنْ هَذا مِنْ بَاب الحقيقَة وَالمَجازعَلى مَاسَّيأتي» وَلْكن البَابَ واحدٌ. 
وَعلى الججواز بحرى الحريري"! في قَوْله : 
جَادَ بالعين حِينَ أمى هَواهُ عَيْنهُ فائتنى بلا ينيدا 
1-وردت في نسخة ب : يزيد. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3- ساقه اليوسي وشرحه في زهر الأكم/2 : 213. 
4 نفسه/2 : 12. 
5 نفسه/2 : 212. 
6 البيت ورد عند ابن مالك في شرح التسهيل/1 : 63 - 2151 وكذا في شفاء العليل في إيضاح التسهيل 
للسلسيلي/1 : 196. زهر الأكم في الأمثال والحكم/2 : 214. 
7 البيت استشهد به ابن مالك في شرح التسهيل/1 : 63. 
8- وردت في نسخة ب : ومثله. 
9 نص منقول ببعض التصرف من شرح التسهيل/1 : 62- 63. 
0 هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري (446 / 516ه). من أكبر الأدباء العرب» 
وصاحب المقامات التي بلغت من الشهرة ما لم يبلغه غيرها من كتب الأدب. سير أعلام النبلاء/19 : 460. 
1- البيت ساقه صاحب شفاء العليل في إيضاح التسهيل/1 : 135. وهو أحد الأبيات الثلاثة للحريري في المقامة 
العاشرة. انظر مقامات الحريري/1 : 437. 
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السَّادِسٌ : قَدْ ييّن المُصنّف أَنَّ الِيةَ وَالجَمعٌ» مَبْني عند الأكثّر عَلى بجواز 
الإطلاق فِي الإفراد وَعدّمهء وَمُقابل المشهور بحواز التيّة وَالجَمع» وَإِنَ لَمْ يبر 
في الإفراد. 

وَقَدْ صرح بذلك الإمامُ ذ في المَحصُول وَهُو منّ المَانعينَ مُطلقاء َال : 
م ا 8 
ما في بحانب الإنْبات فُكقؤله للمَوأة : اغتدّي بالأقراء قال دو الع انثالا عون 
لأَنَّ قَولهُ اغتدّي بالأقراء مَعناُ : اغتذّي بِقُْء يَعْد قر وَإِذا لَمْيَضح أَنْ يُرادٌ بِالمُفْرّد 
كلا المَدنُولئن! لَمْ يَصح ذَلِك أيضاً في لَفْظ الجمع الّذي لا يُفِيدُ إلا عَئن قائدة 
405 الإفراد)2 إلخ. وَفِي ججانب / النَفي عندة تَرَدّد ئَ في الامتناع*. 

(إلحاق المُصنّف الحقيقة وَالمَجاز بالمُشْترَك في جُريان الخلآف) 

السَّابِعُ : ألحَقّ المُصئّف الحقيقّة وَالمَجارٌ بِالمُْترَك في بحريان الخلآف 
السّابق. وَوَجْهِهُ : أَنَّ كلا مِنّ القسْمينٍ فيه اسْتعمّال اللّفُظ الوّاحد في المَعْنييْن 
وَكذًا في المَجارَين إِذ لاَفَْق. 

قال الإشوي : «الخلافٌ المذكورٌ في اسْتعمّال اللّفْظ في حَقيفّته يَجْرِي في 
اشتعمّاله في حَقيقَته وَمجازه؛ كما قَالهُ الآمدي. وَفِي مَجازّيه كما قَالهُ القَرافِي)4 
الَْهّى. وَقَد رَأَيتَ الأمثلة السّابقة مِنْ باب الحقيقّة وَالمَجَاز كما نَبّهِنَا عَليْه. 


1 وردت في نسخة ب : هذا المدلول. 
2- نص منقول من المحصول/1 : 104. 
3 انظر نهاية السول/1 : 104. 


4 نفسه/2 : 170 وما بعدها. 
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(مثال لاشتعمال اللَفْظ في حَقيقته وَمَجازِه) 

رَقَّد اشتدلٌ ابْن دقِيق العيد! لاستعمّال اللّفْظ فِي حَقِيقّته وَمجازهء بحديث 
الأعرابي الذي بال في المَشجد. قال : «وّوجْه الدَّلالّة أن قَوْلهُ صََلتعكَووَسَةٌ : (صُيُوا 
عَليِهِ دنوب من مَاِ)2 توه إلى صَبٌ الذّنوبء وَالقَدْر الذي يُعبّر النّجاسّة وَاجبٌ في 
إزالتهاء فَنَاوٌل الصّيعّة له استعمّال اللَفْظ في حَقيقّته [الّذي]ة هو الواجب؛ وَالرّائد 
على ذلك مُشتحبٌ. فتَناوّل اللفظ له اشتعمّال لّها فِي الذَّنْب وَهُو مَجارٌ فيه على 
الصّحيح؛ فَقَدْ اشتعمّل صيعَة الأمر في حَقيقتهًا وَمجازها» الْتهى. 

أل تعض الأنقة : «وّهذا باء عَلى زيادَة الذنوب عَلى القَدْر الوّاجب» التهّى. 

قُلتُ : وَفِي الاشتدلآلٍ المذكور نْظرٌ مِنْ أَوْحَه : 

الَو أَنَّ دَعوَى بَقَاء المتحاب بَعدَ حصولٍ الوَاجب مِنْ إزالة النّجاسَة يقي 
مَمنوعَة» كِيفٌ وَالريادةُ سَرفٌ وَبدعةٌ قَلاتُطُلَب بحال. 

لنّاني» أَنَّ المتقصود بحسب ما افتضاهٌ المَقامُ إنْما هُو غَسْل النجاسّة وَالتعبيرُ 
بالذنوب إِنّما ُو لرعاية القَّْر الذي كفي عُرفأء حَتَى إن لَوْلَْ يكف يد عَلِِ 
وَلِذا قبل : دّنوباً أو ذَنوتين وَالقَضْد بذلكَ محصول الواجب عَلى اشن ل شَيْء 
ل 


1 محمد بن علي بن وهب بن مطيع تقي الدين (702/625ه) المصري الإمام الكبير صاحب التصانيف الفائقة 
البدر الطالع. رقم : 489. ص : 782. طبقات الشافعية الكبرى/6:2- 3. 

2 أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب : صب الماء على البول في المسجد بلفظ : (أنَ ا مُرَْرَة َال َم 
أغْرَاييٌ قبَالَ في المشجد فَتََاوَلهُ اناس ففَالَ لَهُْ الي صإلدندو : دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى يَؤلِهِ سلا مِْ مَاء أ 
دنُوبا مِنْ ماءِ نما بعكم ميس رِبنَ وَلَمْ عو مُعَسرِينَ) . 

3 سقطت من نسخةأ. 

4 وردت في نسخةأ: الوجود. 
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الثَالتُ إِنَا لَو سَلّمنا طَلبَ شَئْءآكَر على الاْتحباب قلا نُسلّم إرادة التفُصيلء بل 
الصّيعَةٌ إل في مَعْنى وَاحد. 

الاب إن ضَرط صِحْحة إطلق اللْظ على مَغنتينء أن لايتنائيا على مَا تُسمعة قرا 
إن شَاء الله تعاَى. ولا نسم عدم تاي الؤجوب وَالنّدبء إلا إذا ريد فيهما مُطلقُ 
الطلب وق أريد كان كدو مُشئركاً وَخْرج عَم نَحنُ فيه غير أنَّ هَذا فيه مَجالٌ 
للتبحث عَلى مَا سَتْقرّرةُ إِنّْ شاءً الله تَعالَّى. 

(مثالٌ آخر لاسشتعمال ل اللْفُظ في حَقيقته وَمجازه) 

وَمِنْ اسْتِعمَال لظ في حَقيقَته وَمجازه لظا ور امم ا 
الكريمّة ة إذا أرية بها الس باليد <وَهُو الحقيقّة وَالوَّطء أيضاً وَهُو مَججاز وَلَمْ 
6 يَحضُرني الآ شي" مِمًا اشتعمل فيه اللفظ فِي مَجازيه في كلام / لغرب ولا 
في كلام>* الشّارع» وَقَد يَحتّمل في لَفُظ حديث (إِنَّ الله خَلقَ آدم بيده وَخَلقَ جَنَة 
عَدَنِ بيده وَكْتُبٍ التّؤراة بيده)؟ أَنَّ المُرادَ القُدرَة َو الُحمة أي الفُضل وَالسودء أو 
او 


1 وردت في نسخة ب : لفظا. 

2 - تضمين للاية 43 من سورة النساء « يكيم يناما لا تَصّرَيُوأ الصَصلؤةٌ وََنسْرٌ شكرئ حَقٌّ تَعَلَمُوأ ما لَعُولُونَ 
َلَاجُنَا لا عاب سَبِيلٍ حي تَفتسِنوا ونأ دم تج أوَعَلَ سَمَرٍ أو جآ أحد يكم من التابط أو لَسَسم يناه 
نَم يَحَدُوا مآ فصوأ صَعِيدا طَبا أنسخوا بجوي يديك إن نه كان عَم عَمُورَا ©)4. 

3 يظهر من هذه الإشارة التي تكررت في هذا الكتاب» وكتاب أخذ الجنة عن إشكال نعيم الجنة أن اليوسي 
كان أثناء تدريس هذا الكتاب يعاني من ألم المنفى السحيق» وأن مادة كتابه إنما كانت حصيلة عارضته القوية 
في غالب الأحيان. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 أخرجه صاحب كنز العمال عن الدارقطني في الصفات. انظر كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال/6 : 130. 
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(يَجوزُ تية اللفظ وَجَمعْه بحسب حَقيقّته وّمجازِه وَبحسب مَجازّيه) 

انام : اللفظ أيضاً يجوز تلنيتهُ وَحَمِعهُ بحسب عَقيقتهِ وَمجازه» وبحب 
مَجِازَيْهِ على ما مَرَ في المُشْترك وَأَكتد الأمثلة السَّابقَة في التنْنية» وَالجَمع مِنْ يَاب 
لحَقيقّة وَالمَجَاز كما مر وَلّمْ حصني أيضاً شَيء مِنْ ذلك ِي المَجارّينٍ. 

وَقَد يُنَوهّم أَنّ مِنْ ذلك قَوْله تَعالى : إل يدَاُ مبَسُوَطئَانٍ 14 وقؤله : الما 
َلفْتُ يَدَىَّ 74 وَفَْله : يجري ييا 34 وَنخوه. وَلئِس به. لأَنّ المطلو 
وُجودٌ مَعتَيئن أَوْ مَعانِ اللّْظ في كل منهُما مَجارٌ تق اللنيةٌ أَو الجَمعُ وَالآياتُ 
المَذكورةٌ لست مِن ذَّلكء إذ لَيسَ فيها إلا مَغنى وَاحدأً سَواء عَبَر عَنهُ بلفُظ المُفرّد 
أو بلفظ الجمع أو التّمّة. 

فلا فق فِي كلام العرب بينَ قَوْل القائل : لي عَلى كذا يَدُ وَلِي عَليه يَدانِ وَكذًا 
في لتقي الا فرق يبن نيول + لس لى عليه يد أي قئزة أوطاقة: أ ليس ل عليه 
يدان كما قَالعُروّة بْن حرّام4 : 

فَقالُوا شَفاكَ الله وَلَهِ مالسا بما حَمَلت مك الصّلوع يّدان؟ 

وَوَجَهُ ذَّلِك أَنَّ العمل الوَاحدّ يُعالّجٍ باليّد الوَاحدّة وَبِاليَدِينِ أيضاًء وَالشَّيُْ يُرى 
بالعَين الوَاحدّة وَبِالعَييْن وَالعْيونِء فَكانَ المَجارُ تَابعاً لذلك فِي الإطلآق. وجَرى 
كَلامُ الله تَالَى عَلى ذَلِك الأسلوب لأنه كلام عَربينٌ. 


1 المائدة : 64, 

2- ص :74. 

3 القمر : 14. 

4 عروة بن حزام بن مهاجر الضني» شاعر من متيمي العرب من بني عذرة؛ (عاش حوالي القرن الأول الهجحري) 
كانت له قصة حب مع ابنة عمه «عفراء». له ديوان شعر صغير. الأعلام/4 : 226. 

5 انظر البيت في زهر الأكم/1 : 210. 
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(شُروط صِحَْة إطلآق المُشْعَرك عَلىمَعْنيه عند القَائلينَ بع؛ 

0 رامل لراك ووس نح عه رار اكيت 
مم يَينهُماء أن يَكونَ المَعنّى يَصحٌ إشنادة إلى الأْرين» كَقَوْلكَ العَئْن جشم 
ويد الجارِية وَالذَّمَِء <والمدّة>! بقل كذ أفراء وريد الور وَالحيضء وَالجَوْنَ 

مليوس <رَيْد>3 وَتُريدُ الأثيض وَالْأَسْوّد. 

وَيكونٌ المّحكومٌ عَلِيه مُتعدّداً فيصحٌ التوزيمٌ» نحو : «إ إِنَاللَّهَ وَمَكِيِحَكنَه. 
يصون 44 إن المغفرةٌ وَالاسْتغفارٌ يَمسَعُ عَودُهما اك الله تَعالَى <وَكذًا المَلائكة 
َالأُولَى إلى الله تَعالى وَالثَانِية إلى الملائكة» فّإِن امتئع الجَمعٌ بيئهما لم بجر 
كَاسْتعمّال>5 صيعّة افْعل فِي الأمر بالشَّىْءِ وَالتَهديد عَليْه وَذْلِك عند مَن يَجعلّها 
حَقيقة فيهمًا. وَكقولك : هذا النّوبُ بون وَنُو ذلك هَكذًا قَانُوا. 

7 قُلتُ وهو ؟ مُجرّد نبيه» وَإِلاّفلا حَاجَة بحة إلى ذكُر هذا / الشّرط» لأنهُ رَاجع 
إلى أن حَارِجي لَمْيَأتِ من ذّاتٍ المشترك فَِنَ الججمع بين ماف في محل وَاحد 
يمتّنع مُطلقاء ومع تَعدّد المَحلٌ بحائرٌ. وبذا7 تَعلّم مَا أد شنا إِلْهِ قبل م مق أن اتفال 
صيعّة افْعَل ذ احج ا تئر ال ام 
وَالتُّديد عَلئِه لتبايّن الحقائق ق في البجتميع» ؛ وَأََاعُموم نخو وفص كوا الْحَيرْ 5# 
الوّاجب وَالمَندُوبء قلا يَأْس به لتعدّد المحال. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : بثلانة. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 تضمين للآية 56 من سورة الأحزاب : (إنَّ الله َملاَكتَهُ يُصَلُونَعَلَى النِّيّ يا أيه الِْينَ آمُوا صَلُوا عليه 
وَسَلْمُوا تَسْلِيمَ0. 

5 ساقط من نسخة ب. 

6 وردت في نسخة ب : وهي. 

7 وردت في نسخة ب : ولذا. 

8- تضمين للآية 77 من سورة الحج : (يَاَيُهَا الِْينَ آمَنُوا اْكَعُوا وَاسْجَدُوا وَاعْبِدُوا رَيَكُمْ وَافْعَلُوا الخَي لعلَكُمْ 
تُفْلحُونَ). 
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الْعَاشْرٌ : عَلى صححة صِحّحة إطْلاقٍ اللّفْظ على حَقَيقّته ومجازه؛ إذا أطلق عَليِهِمَا يَكونُ 
مَجازأً أو يكونُ حَقِيقَةٌ ومجازاً باغتبارَين؛ عَلى قياس ما مَرٌ َنِ الشّافِعي وَالقَاضِي 
<في>! الفشترك وما الْحَملُ فَإِنْ كانت قريئةٌ لإرادّة الحَقيقة وَحْدهُ فلا مَدخَل 
للمَجازء وَكذًا إن لَمْ نُوجَدْ قّريئَة أصلاً عند التَحْقِيق» وَإِنْ وُحَدّت قَرِيئّة لإرادة 
المَجاز وّحده حُملّ عَليه فقطء وَإِنْ وُحَدتٌْ قَريئَة لإرادّة المَجاز مّع الحَقيقة حمل 
عَلئِهِمَا وَهُو محل الكلآم. 

وَكيّد بَعْضّهم2 مَا ذكرنا في عَدم القّريئّة أصلاٌء يما إذَا لَه يَشْتهر المَجارٌ بكثْرة 
الاتعفال اشتهاراً يُوازي به الححقيقّة. 

قلت : فَإِنْ كَانَ كذلِك صَارَ اللّفظ مُشْتركاً فِي المَعنّى وَلهُ أخكامُ المُشْترك 
وَلِْسٌ مما نَحنُّ فيه. 

وَبَعضّهم فَيّد مَحلَّ الخلآف بهذًا القشم تفسهء لأَنَّ المجارٌ إذا لَمْ يَمْتهِر فَل 
يُرادُ إذ الأصلُ هُو الحقيقّة. 

ار ل اد الما د 
القّاضي في المسألة قَذّوَ هَمَهُ الشَّارح» وَقال : «إِنَّ ِنْ القاضي كٍ عنم الاسْتعمّال» 
وَإنّما مَنعَ الحَمْل عَليِهِما بلا قَريَة» فَاحختلّطت مسأل الاسْتعمّال بمسألة الحمل)3. 
والله أعلّم. 

الحادي عَشّر : على ص صِحة إطلاق اللّفْظ عَلى مَجازيه يقال أبيضا : يُحملٌ عَلئِهِمَا 
إن قَامَت قَريئة لكل منهُماء أَوْ تّساويا في الشُّهرَة وَلاَ قَريئة» وَل فَلوَاجحٌ أَوْمَا 
قَامَت قرينتُه هُو المُرادُ وَحدّه عَلى قياس مَا مَوَّ. 


1 سم سقطت من نسخة ب. 
2 قارن بما ورد عند ابن السمعاني في التشنيف/1 : 435. 
3 انظر التشيف للزركشي/1 : 434. 
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كني عَشَّر : في قَولٍ المُصئّف «وَفي الحَقيقّة وَالمَجَاز»» وَقَؤله «وَكذًا المَجَارَّانَ» 
اشتعمالٌ الحقيقّة وَالمَجاز في المَعْنى المَدلُول تجِوٌرَاً تَشمِيتة لمذلول الححقيقة 
حة حَقِيقَة» وَلِمذلول المجاز مُجازاًء وَيَصحٌ أَنْ يُرِيدَ الألفاظى عَلى مَعْنى أَنّ اللَفظَ الذي 
هُو حَقيقة وَمَجاز باغتبارَينِ هَل يَصحٌ إطلاقه عَلى مَعْنئِيه المَذكورَين؟. 

وَيُرِيدُ بالمَجارَيْن : اللّفظ الوَاحدٌ بحسب مَعْنبِيه فَهُو مُتعدّد بتعدّد المَغنى» وَفِي 
هذا تَكللفٌ. 

(الكلامُ في مَسْأَلة الحقيقَة وَأفُسامها وَمَذذاهب الْمُْبتِينَ وَالثافين لها 

«الحقيقة : لفظ مُسْتعمّل فيمًا وضع لَهُ ابعداء)». 

8 فَخرجٌ بالمَيْد الكل وَهُو (مُسْتعمّل» اللّفْظ / المُهمَل وَمَا لَمْ يُوضّع أصلاً 
وَكذا المّؤضوع وَلمْ يُستعمّلء إذ اللّفْظ <المْبْهمْ>! قَبْل الاسْتعمال لا يُوصف 
بحقيقَة وَل مَجَاز. 

ا بالتّاني وَهُو (مَا وضع لَهُ» العغلط2» كقؤلك : خحُذْ هذا المَرّس مُشيراً إلى 
كتابء فقّد اسْتعملت اشم الفرّس في الككتاب وَهُو غَيْر ممؤضوع لَهُه وَيُسمّى غَلطأً 
حَيتٌ أطلق لمجرّد [سَبق]3 اللّسان بالعَلاقة. 

وَخَرجٌ ب بالثّالثْ وَهُو «ابْتدّاء» المجَازء كمَوْلك رَبك ينذا : تُرِيدُ رَجلاً شجاعاً» 

إن مُستعمّل فيما وُضِع لَه وَلكن لا اداه إذْ لأس نما هُو مُؤضوع اتدّاء للحيوان 
المُفترس» بَلْ ثانا عَلى مَا سأي <بِيائُه في>* تَعْريفٍ المّجازٍ إِنْ شَاءَ لله تَعالَى. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2- ورد في نسخة ب : غلطا حيث أطلق الغلط. 
3- سقطت من نسخة أ. 

4 سقطت من نسخة ب. 
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«وّهي» أي الحقيقَة المذكووة تَلانّة أقسام : 

(«لغوية) : أن وُضعتثٌ! في اللغة وَل بتؤقيف منّ الله تَعالى» 1 باضطلاح عَلى 
مَامَرَ في مَبِدَأْ اللغات. وَمثالّها : الأَسَد للحَيوّان المُفُترسء وَالتَجُل للذّكر الآدمي» 
وَالمَرّس للحيوان الصّاهلء وَغَيْر ذلك مما يَكثر. 

(وَعُرفية» : أن وَضعها أهلٌ العذف العام كالدّابة لذات ت الأزبع» وهي في الأضل 
لكل ما يَدبُ على الأرْض عَتَّى الثّمْلة َو الخََاص كالفغل للكلمّة الدّالّ عَلى 
الحَدَّتْء وَالرَّمان عنْد الْحاة» وَهُو في الأضل مَضْدر بمغنى ضد التَّرْك. 

(وَشَرعية) : أن وُضعث في لسان الشّارع) كالصَّلاة للعبادة المخصّوصّة؛ وَهي 

«وَوَقع الأوليّان» أي الأغوية وَالعُرفية َ بقشميهما قطعاً (وَنقَى قوم إنكان» الحقيقة 
«الشّرعية»» فَقَانُوا : إنهُ لايُمكن أَنْ نَع فُضلاً عَنْ أَنْ تكو وَاقعةً. 

(«وَ))نفى «القاضي وَابْن الفُسْيْري2 وُقوعَها» أي الشّرعية, وَلَم يَنْفيَا إفكاها . قَالاة : 
ل ل وَاعْتُر له 

في الشّرع كيفيّة يَةَ ممخصوصة. 


«وقال قَومْ : وَقعت)) الْحَقِيقَةٌ الشَّرعِيةٌ «مُطلقاً» أي فرعية وَأصلية. 


َال «قَوم» بجميع أفسامها (إلأالإمان» مِنَ الأضاءة فَإِنهُ ليقع ؛ مغن أنه ليم 
بحَقيقَة شَرعِية» إذْهُو في الشّزع مُشتعمل في مَعناه لوي وَهُو التُضديق. غير أنه 
بجعلهُ في َضديقٍ خَاصٌء وَاعْتبر للاغتدّاد به التلفظ بِالشَّهادَئئْن عَلى ما سَيِجِيءٌ 
1 وردت في نسخة ب : وقعت. 


2 عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر بن أبي القاسم ابن القشيري (439 / 514هم) المتكلم والفقيه 
الشافعي. طبقات السبكي/4 : 249. سير أعلام النبلاء : الطبعة السابعة والعشرون. 


3 وردت في نسخة ب : قال. 
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«وَتَوقّف الآمدي» في وقوعها. «وَالمُحْمَارٌ وفاقاً لبي إشحاق الشّيرازي!, وَالإمامّين» 
أي مام الحَرمَئْن2 وَالإمامٌ الَازِيء («وَاْن الحاجب 3 الفرعية» كالصَّلاةَ «لاّ 
الدذينية)» كالإيمَان» فَإنَها ف في الشَّرْع مُستعمّلة في مَعْناهًا اللي كما من 

(وَمَعنِى تى الشّرْعي» <أي ل هذا اللّمْظ إذا أطلق» كَقَؤْلنًا هَذْه حَقيقَة شَرْعية 
أو مجَاز شَرْعي «(ما» أَيِ مَعْنى «لْمْ يُستَفدُ امه إلا منَ نّ الشَّرْع))>3 كَالهَئئة المُسمَّاة 
9 بالصّلاة» فَإِنَهَا / شّرعية» بمغنى أنَّ اسْمَها وَهُو الصَّلآَةَ مُسْتفادٌ مِنْ وَضْع 
الشّوْع لا الل وَّلآ الؤف. 

«وَقَدْ يُطلق» الشزعي «عَلى المَبدُوب»» قيقال : هَذا الشّيء مَشْروعٌ) ب تمع أنه 
طلب طلباً غير جَازِم كالإشهّاد عند البيع» «وَ» على «المباح» يمال هذا إلكي: 
مَشْروحٌ أي لا حرّج فيه كالتكاح. 

تهات : (في مزيد تَفْريرٍ الحقيقَة وَمُتعلّقاتها) 

(تَعْرِيفُ الحقيقة لغةَ وَاضْطلاحاً) 

الأَوّل : الحقيقة لُق : ما يَحِنُ تَلى الرّجْل أَنْ يَحميه وَيُدافع عَنْهُ وَيُقَالُ : رَجُْل 
حامي الحَمَيقَة كما يقال : حامي الدّمار. قال الشاعر : 

أنا الفَارِسُ الحامي خقيقّة وَالدي 2 وآلي كما تخمي حَقيمَّةَ آلكاك 


وَقَالٌ الآحَدِ 
نخمي حَمَِيفَتَنَا وَبَعض القَوْ | م يشقط بَينَ بينة 


1 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 153. 

2- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 94. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4- انظر شرح التسهيل/3 : 109. وينسب البيت لابن ثُدْية الشاعر المخضرم. خزانة الأدب/2: 470. 

5 البيت استشهد به ابن مالك في التسهيل/2 : 167 327 وصاحب شفاء العليل في إيضاح التسهيل/1 : 381) 
وهو منسوب لعبيد بن الأبرص في ديوانه : 141. 
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قيل : وَالخقيقة أيضاً الَايْه قبل ؛ وَمِنَه قَوْلَ عام إن الطَقيِل 1 : 

أنَا الفارسٌ الحامي حَقيقة جَغْفر2 

وَلآَ دَلِيل فيه» وَمِنْ حمى الرّايّة فَإنّما عبن اهلها وَهُم حَميقَتهُ وَللبِحْث في هذا 
وَاشُتقاقه مَؤْضع آخر. 

وَالحَقِيقَةٌ اشطلاحاً خلافٌ المَجَازء وَاشْتقاقها أيضاً من حقٌّ الشَّيْء : 
لت ووحت ةمض اي أن أ نض لهال قلغن مود ريف أ 

ع 0 55507 
الكلمة المُسْتعمّلة فيمًا وُضعتٌ لَهُه وَالهَاكُ فيا إِما للمُبالّغة في الأضلء وَإِمًا للإشْعارٍ 
بالتّقل مَك الوَضفيّة إلى الاشميّة. 

وَقِيلَ : يُسمّى اللفُظ في مَعنَاه الأوّل حَقيقّة: لأنهُ نَجِبُ مُراعَاتَهُ وَالحَمل عَلئِه إلآً 
لمانع. 

فَإِنْ قيلٌ : مَا مَغْنى كونُ النَّاء للتّقْل من الوَضفيّة؟ 

قُلتُ : هُو ما تَقرّر مِنْ أن فعيلاً إذا كَانَ وَصفاًلِمُوْنْثِء تُشقط منة الا الَاِقة مَا 
دَام مَوصُوفهُ مَعَهُ فقول : مَررْتُ بامرأة قتيل وَكحيل» وَشَاوَ” ذبيح» اكتفاء بتأنيث 


1 عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر العامري ابن عم لبيد الشاعر» من بني عامر بن صعصعة؛ ولد سنة 70 
ق.ه. يعتبر فارس قومه وأحد شعراء العرب وساداتهم في الجاهلية. الأعلام/3 252 

2 ديوان عامر بن الطفيل : 61» والشطر الأول للبيت : لَه عَلِمَت عُليا هَواِنَ أي. 

3 وردت في نسخة ب : أصلها. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة ب : حقيقته. 

6 وردت في نسخة ب : عن. 

7 وردت في نسخة ب : ومثل. 
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المتوصوفء فَإِذا' ذهب بالمٌؤصوف أَنُوا بالنَّاءِدَفعاً لِِّسء فَيْقالُ : رَأَيتُ قَتيلة تبي 
0 

فإذا قيل : «الثَاءُ للتْل من الوم ضفية إلى الاشميّة شميّة)3. هَكذًا نبّهِ عَليْه شهابٌ الدّين 
القَرافِي رَحِمَهُ اله تَعالَى اقتباساً من المحصول4. 

ارس الس الو م 0ه 

َيُقر* عَلى مَا نُقل عَليْه وَإِذَا كانَ هَكدًا فَالتَعبِيئُ بكؤن النَّاء سَببها التَقْل لأ يتمُ 

ل 0 0 
أي بمَيِر مَؤصوف. وَحاصله أَنَّ لاه فيه لمُراعاة الَضْل. 

لود الواح اناك ا بارا لكا وا ا وي و ا 
كذلك لأنه اسم نَم نهذ نماي يَتَمشَّى عَلى كون الححقيقّة قّة بمغنى مَفُعول» أمّا عَلى 
أنهَا بمغنى قاع فَلاَّ» أن هذا يُقرْن" بالنّاء القَارقّة مَع وُجود مَؤصوفه. 

الثاني : ذكرٌ الإمامُ في المَحصُّول وَتبِعهُ التيضاوي7 : «أَنَّ لفظ الححقيقّة في 
تعاها الاشطلحي تجا أغوي» حقيقة في وَذلِك بن لحقيقة كما مر تأخوة 
مِنّ الحَقَّء <وَالحق>* حَقيقّة في النَّابت» لأنهُ ضد التاطل. وَهُو المُعَفيء تم تقل 
إلى العقّد المُطابق» لأنه أزلى بالؤُجحود من العقّد غير المُطابق» كم تقل إلى القؤل 
المُطابق لِعَيْن هذا العقدى َم قل إلى اسْتعمّال اللّفْظ في مَؤْضوعه الأضليء لأَنَّ 


1.وردت في نسخة ب : إذا. 
2-وردت في نسخة ب : هنا. 
3 انظر شرح تنقيح الفصول : 42. 

4 انظر المحصول/1 : 112. 

5 وردت في نسخة ب : فيبقى. 

6 وردت في نسخة ب : يقوى. 

7 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 271. 
8 سقطت من نسخة ب. 
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اْتعمَاله فيه تَخقيق لِذَّلكُ الوَضْعء فَظهّر أَنْهُ مَجارٌ وَاقَعٌ في المَرتَبة الثَالئغة بحسب 
اللَعّة الأصلية)! هَكذًا قال الامام. 

(بَحث اليُوسي مَع كلام الإمّام وَالبَتَضاوي في تعْريفهمًا الحقيقة 1 

وَفِيه نَظر م من أَؤْبحه : 

الأول أن التتحتّ كَانَ عَنْ لفظ الحقيقَة وَما ذكرهٌ في لَفْظ الحَقٌّ ومَا بَينهُما 
فَرقء وَلآسيمًا عَلى أنَّ الهَاءَ فيهًا للتأنيث في الأضل. فَالظاهِرُ أنَّ المَؤصوف بها 
الكلمّة وَلَآ نحشن هَذْه الصّيعَة في الأضل المُدّعى التّقْل عَنهُ. وَوَقَعَ في عبارّة 
الإشنوي «ثُمَ تقلت الحَقِيقَةُ)2 وَلأَيْسِلُمُ إلأَلَوْنَتَ أَنَّ ضدَّ الباطل يقال لَهُ الحَقيقّة 
وَمَكذًا مَا بَعْدهُ. 

نَعَم» على اغتّار النَاء لِلمُبالّْة يقال الحقيقَة هُو الأمْرْ الحَاقَ أي القَّابتء ثُمْ وَقمَ 
اَم الثَانِي. 

إِذَا كان الحَقٌ هُو النَّابت كَانَ صِذقةُ عَلى العَقّد المُطابق غَيْر مُجازء إِذْ هُو من 
جَزْئياته* المسمّى. 

إن اذَعَى أَنهُ مَخْصوصٌ به ليكونّ كَالدّابة في ذَّاتَ الْأَرْيّع 

قُلنَا : لَيُسلّم» فَإنَّ الحكم الَابتَ كله يقال لَهُ حَقُ وَإِنْ لَمْ يل حظ الاغتقّادء كُمَا 
يُقَالُ الصَّلاةٌ حَقٌ» وَدِينُ الإشلام حَقٌ» وما ذَكرهُ قُلان حَقٌ وَمَا أَمرْ به حقٌ» وَنَحو 


- 


ذلك. 


1 انظر المحصول/1 : 116-111. 
2 انظر نهاية السول/2 : 146. 


3 وردت في نسخة ب : جزئيات. 


3 موقي في الكتاب ومباحث الأقوال هم 63 

وَيُجَابٌ : بأَنَّ ذّلِك كُلّه مما يُعتَقدُ وَأيضاً فذلِك كُلهُ أَحص من مُطْلقٍ الثّابت» 
فيكونٌُ فيه مُجازاً لوا وَِنْ كَانَ حَقيقَةٌ عُرفيَة 

النالثء إن تَعدّدَ انَل [لا يُسلّم]ء لصحّحة كؤْن الججميع مأخوذا مِنَ الأصلء به 
عَليْه الاإستوي. 

وَجوابهُ : أنهُ لا مَغنى لانّصاف الكلام بالحَقّية» إلا باغتبار مَدْلولِه كَفَِر هَذاء مما 
يُوصفٌ به الفط تبحا للمعتى مثل + الكلبة وَالمرقة وَغَيْر ذللقه 

00 قَوْلهُ : «ثُمَ قل إلى استعمّال اللّفْظ في مَؤضوعه) إلخ» َيْر مُشتقيم 
نهُ | نْ آراة لَفْظ الحقيقة فَلئِست هي اشتعمّال اللّفظ وَإِنْ أَرادَ لَفْظ الِحَقّ اعد 


1 وَفِي عبارّة المنهّاج : (نُمٌ قل إلى / اللَفْظ المُستعمل)2 إلخ؛ وَهُو ظاهرء 
وَلكن في لَفْظ الحقيقّة لآ فِي لَفْظ الحَقَّ فَإنَّ هَذّا حَدِيثٌ عَن الاضطلاح لآ عَنٍ 
المَعى» ولا يقال حق وَمجازٌ بل حقيقة وَمَجارٌ. 

(مُناقشةٌ تُغريف ا لجُمهُور للحقيقّة؟ 

الغَالتُ : عَوَف <الجُمهو >3 الحقيقة ب «اللفظ المُسْتعمّل فيمًا ود ضع لَهُ في 
اضطلاح التُخاطب»4 4 وَاحْررٌَ بالقيد الأخيرٍ عَنِ؟ المَجاز الم سجعم فيمَا وضع 
له ولكن باغتبار اضطلاًح آخَرء كالصَّلاة إذا اْتعمّلهًا صَاحب الشَّرْع في الدّعاءء 
1 سم سقطت من نسخة أ. 

2 انظر الإبهاج/1 : 271. 
3 سقطت من نسخة ب. 
4 انظر لمزيد التفصيل والبيان للحقيقة : المعتمد/1 اا :25 المحصول/1 : 112؛ الإحكام/1 : 
6 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1 : 2138 شرح تنقيح يح الفصول : 42» الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 


2. وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 169. 
5 وردت في نسخة ب : على. 
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فإنهَا مَجازٌ وَإِنَ كانت فِي مَؤْضوعهاء وَلكن لم تكن فِي مَوْضوعِها يحب 
اضطلاح التُخاطب ومُو الشَّوْعَه يَلْ بحسب اللغة. وَكذًا إذا اسْتعمّلها صَاحبُ 
اللغة في العبادّة الممعخصوصة عَلى العكس إلى غير ذَلِك. 

وَأَسْقطٌ المُصِنّفُ هَذا القَيِد تبِعاً لابْن الحاجب) وَاسْتغْنّى عَنهُ بقوله : «اْعداء»» 
لأنهُ يَسْملٌ ابنداءً كُلَّ اضطلاًح. 

وَفيه نظو أن الصّلاة مغلا فى الدُعاء عند المُتشرّع [يه]2) مُسْتعمّلة فيمَا 
وْضعتٌ لَهُ انتدائ» أي بحسب اللغة» فكيْفٌ تَخرْج؟ وَأيضاً لفظ الصّلاَة في العبادّة 
المَخصُوصّة لَيسَ مُستعمَّلاً فيما وضع لَهُ ندا فُكيف يَدَحُل؟. 

وَالأفُضل مُراعاةٌ الحَيْئِيةُ وَهي مُرادة في بجميع التعاريف الئَّي تَختلفٌ بالاغتبار» 
وَبه اعْتذّرَ السّعدُة عَنِ ابن الحَاجب. 

وَقَوْلنَا في القّيد الأخير أَنَهُ للاختراز عَن المَجاز المَذكور كما وَقعَ في عبارّة 
السّعْدء خسن من قل آخَرَ من أنهُ لإذخال الححقيقّتيْن [أي]4 الشَّرْعيّة وَالعُرفيّة) 
فلا يَرِدُ أن الفصول تراد للإذخال» كما اغتّرض به في شّرح المنهّاجٍ؟. 

وَاعْترضٌ تضديرت التُغريف ب «اللفظ» بأنهُ جنْس يَعيدٌ فَكانَ القَول أؤلى. 

وَأْجيبَ : بأنّ الول يَشمل الاغتقادٌ ولئِس مُراداً» فُكانة اللفظ أولى. 
قال ابن الحاجب : «الحقيقة : اللفظ المستعمل في وضع أول». المختصر بشرح العضد/1 : 138. 
سة سقطت من نسخة أ. 
انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 139. وانظر ترجمته في الجرء/3 : 67. 
سق سقطت من نسخة أ. 
قارن بما ورد في التشئيف/1 : 437 438. 
انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 271. 


وردت في نسخة ب : تقرير. 
وردت في نسخة ب : فقال. 
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(إشكالآت عَلى النّعْرِيفٍ للحقيقة) 

وَاعْلَم أن عَلى التُغريف إشكالاتٌ : 

الول أن اوضع الماع دي ملف فَإِنَ الوَضْع بحسب الححقيقة اللغِية» 
وَهُوا تين اللّفُظ بإزاء المَغنى كما مَرَ وَأمّا بحسب الشَّرْع وَالعُْف فَإِنّما هو غَلبَة 
اسْتعمّال اللّمْظ فِي المَعنّى» وَإرَادَتهُما معأ لَيَصحٌ إلا بمراعاة اسْتعمّال المُخْترك 
في مَعْنتِيه فَكانَ إفْرادُ كُلَّ منهما بالنّْريفٍ أَؤْلى. وَقَد كَانَ الآمدي عَوَف أَوَلاً كلا 
000000 

وَيجابُ بأَنَّ أَوّل مُشتعمل مِنْ أهل العُرفٍ الشَّرعِي أَوْ غيِرهِمء قَدْ جَعلَ اللّفظّ 
دليلاً عَلى المَعنّىء تُمَ تَرَادَف ذَلِك فَُكان وضعاً من بجميعهم؛ وَهُو بَعْض ما قِيلٌ في 
وَضع اللّعات كما امك وَإِن قُلنَافِي الشْرعِية أنّها يوطع الشارع تَفْسَه لآ يرف 
التقهاء فاؤص: ١‏ 

2 الثّاني؛ أن التعرِيفٌ فَاسِد العطرد بدخول الأغلام: وَلئِسَت حَقيقّة / كما أَنَّها 
ليست مجازا. 1 

وَأَحِيبٌ : بحفل هذا عَلى أغلام صَدرّت مِمّن لا يُعتتر وَضْعَهُ كما هُو الغَالب» 


م 


© سام 


2 9 ل ا او عا عل قل ا عه موا مم با 2 ا 5 9 
أمّا الصّادرة ممّن يُعتَبر وَضْعهُ فهي حقيقة وَمَجازء بمعتى أنها تكون حقيقة وَتكون 
قُلتُ : وَلئٍس بسَديد لأنّ مُصحّحح المّجاز اغتبار العَلاثّة وَلاَ عَلاقة في العَلّم. 


- م 


وَقَد يقال إِنَّ العَلّمَ في أوَّل * مُسمّى به مُستغمل فيما وضع لَهُ ابنداء فكئيف: حَقيقَة 


1 وردت في نسخة ب : هو. 
2 انظر الإحكام/1 : 27. 
3-وردت في ن نسخة ب : فيكون. 
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وَلئٍس بظاهرء لأَنَّ العلّم لَوْ وضع لشيئء بعئنه, لكان اسْتعمَالهُ في غَيْره مُحتاجاً إلى 
مُصحّحح, وَالظَاهرٌ أنَّ الأعلامَ من قَبيل المَؤضوع بالنّوع, فَالبَحتٌ فِيهًا دَاخل في 
الاشكال. 

الَالتُء وَهُو أَقُوامَاء وَبَيائه : أَنَّ الرَضْع إِنْ ريد به الشّخْص حرج كثيرٌ من 
الحقائق وَهُو مَجموعٌ مَا يَدلَ بهيئته دُونَ مَادّتهه وَذْلِكَ كَالمُمتّى وَالمجُموع 
وَالمَنْسوب وَالمُصعْر وَالمُركبات» وَكيدٌ منّ الأفعَال وَنَحُو ذَّلِك مما وَضْعهُ نَؤعي. 

وَإِنْ أَرِيدَ به مَا هُو أَعم مِنَ الشّخْصِي وَالنُوعِي دل المَجارٌُ فِي النْريفٍء لأَنهُ 
موضوحٌ بالتُوع؛ وَهذًا الإشكال تبْهعَليِْ السّغد ففي التحواشي' حال جواة عل 
شّرجه للشّقيح في فُضْل حكم العَامٌ تطبه إن شمْتٌ. 

(الوَضعٌ الشّخصِي في غَيرٍ العَلَم عَلى صَرْيَينِ) 

اع 0 ً 00 تي بال ّ 9 

أَحَدهمَاء ل 
وَالحَجر وَالإنسان وَالمَرسِ وَغَيْر ذَّلكء فَالمموضوعٌ لَهُ في هذا وَإِنْ كان نوعاً أز 
جنْساً شَخْصِي باغتبار غَِره مِنَ المَفهُوماتٍ» وَالاشمُ مُنطلق فيه على كُل قَردِ حَقيقة 
كما مر لأنّ اطع للماهية الكل هُو الوَطمع ِكل قردٍ م مِنْ أفرادها مِنْ حَيتُ إِنهُ 
ود فَيضدُّق فِي كُلّ منهاأَنَّ الف <منْها> مُسْتعمّل فِيمَا وضع له أوُلاً. 

الضَّربُ الثَّانِيء أَنْ يَقعَ اللّفظ بإزاء شَيءِ مِنّ الأَفْرادء وَلاَ يُعلمُ بالاستقراء أَنْ لَيْس 
1 انظر حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد للمختصر/1 : 140. 


2 وردت في نسخة ب : في. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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لمُرادُ مُخصوص ذَلِك الفَْد الوَاقع أو الأراده بَلْ هي وَما يُمائلهَا مِنْ كل ما يَتجدّد؛ 
هذا أيضاً مُلتَحقٌ بالضّربٍ الأَوّل في تموم لضع لِكلَ قَردِ حتّى يَصدُق في كل 
فود أَنهُ مٌوضوعٌ لهُ انتداءً. 

وَمِنْ هَذا النّوْعَ : المُركب وَالمُعنى وَالمَجمُوع وَنَحوهاء فَلفْظْ المُركُب مثلاً 
على أفراد المركبات الثي لاتحصِر كلفظ الجر عَلى الأمجار» وَكذًا لظ المنتى 
اواك لحت على لل تي وروا رجاتي ياس لبا 
413 عت ل وي 1111 لوَطْع 
باغتباره شخصي . 

وَيُجوَر أن يُكون ادام ضعٌ اغتبر ِي أمثال هذه الأشياء أيضاً مَغنى كلا تقغ' يإزائه 
يطبق عَلى أَفْرادهه فَيكونُ مِنّ الشَّربٍ الأوَّل بلا فق أصلاًء غَايَّة الأمر أَنَّ الْمَعنّى 
الكل قَدْ يكونٌ مَاهِيةٌ حَقيقيةٌ وَقَدِيَكونُ اغتبارياً. وَأمّاالوَضْع النُوعي المَذكور في 
المَجاز فَلئِس من هذا القبيل إِذْ لَمْ يبت فيه العُمومُ الاشتقرائي. 

(أَقسامُ الحَقيقَة : اللغوية وَالشَرعِيةٌ وَالعُرْفيةُ عَامّة وَخَاضصّة) 

ا :قشم المُصنّف كيه اححقيقة ِنْ حيثُ هي ثَلانّة أقسام : أُخوية» وَشَرعِية 
وَعُرفية. نم العغرفية تنْقِسمُ إلى عَامّية وّخاصية َصارَت أَربَعةُ أقُسام وَوَجَهُ الانْقسَام 
أن الحقيقّة مُقيّدَ بِالوَضْع لا مَحالّة» وَالوَضْع لبد لَهُ مِنْ وَاضع. 

فَإِنْ كان الوّاضعٌ صَاحبِ اللْغّة» سَواء قُلنَا بتوقيف أو يام ضطلاح أَوْ مُتركبء فَهِي 
ُغوية نشبة إلى اللّخة» فَردّت الوَاوٌ التي هي لآم الكلمّة في النّسبٍ كما ثُردٌّ في أَبٍ 
وَأخ» فتقول أبوّي وَأخَوي. 


1 وردت في نسخة أ : بضع. 


4 وق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع يم ٠‏ 


وَإِنْ كان صَاحبُ الشَّدْع فَهِي شَرعية» إلا أن للنّاس فِي ذلك الختلافاً. فقيل : 
الحقائقٌ الشَّرعِيةٌ كَالصَّلاةَ وَالرّكاة مَئلاً» هي بوَضع الشّارع وَهُو قَوْل الجمهُور. 
وَقيل : هي عرفية للفقهاء. 

لا : يُحتمل أَنْ يكونّ عَلى الأَوّل وَهُو الظَاهِرُ وَتَكونُ عَلى القَؤل الثاني عُرْفِية 
دَاخلةٌ في مُسمّى العُرْفيّة» وَيَلرَّم قَائلهًا إسْقاطً الشّرعيّة. وَيَصحٌ أَنْ يَكونَ بحارياً عَلى 
الثاني أيضاً لأَنّ كونّها عُرفيّة <لاً يُدافع كَوْنَهَا شّرعية>1 إذ العف عُوْف أهل 
الشَّرْعه وَلاَ يَلرّم مَنْ قال به قاط الشَّرْعية» وَالمُرادُ بالعُرفية المُقابلة <عُوف>2 
غَيْرهم وَإِنْ كَانَ صَاحبُ العف فَهِي عُرفية كما قُلنَا. 

وَالُرفُ فِي اللّغةِ د الذكر, وَاسْتُعمِل في الأ الجَارِي بَينَ النَّاسِء لأَنهُ 
معروفٌ عندّهم فيُقبل ولا ُدكر» ' نم إن لمي يتعيّن نَاقلهُ وَواضعة فَهُو عُوْف عَم وَلآَ 
يُشترط أن يكون عَامًَ في بجميع النَّاسِ» بل أن يكون لأ يُرفٌ أضلة ولذلك الدَابةُ 
هي فِي اللّغة اشم لِكلّ ما يدب عَلى الأزض» قَتُقلت إلى ذَّات الأزبع عند بغض 
الئّاس» ولذات الحافر عند بَعْض» وللحمارٍ عند بَغض. وَهي في الثّلاثة عُرفية عَامّة. 

َإِن تي لتاقل ذف حاص كَالنَْض وَالكشْر في عزف الأصولِيِينَ وَالجَؤْمَر 
وَالعَرض فِي عُرْف المُتكلّمينَ وَالفغل وَالحَرف في عُرْف النحُويينَة. إلى غير 
ذلِك. فَإِنَ كل َنَّأزبائه مَعروقُونَ وَوضْعهُ ممخصوصٌ. 

[وَيُّقالُ]4 لهذه الأخيرّة اضطلاجية لوُجوعها إلى الاضطلاّح وَهُو الاثفاق. 
ويتحصّل بصورّتينٍ : الأولّى» أَنْ يتمع أَفل فَنّ أ أل صناغة. أَوْ أَفْل حرْفّة على 


2 سقطت من نسخة ب. 


3- انظر نهاية الوصول في دراية الأصول/1 : 40. 
4 سة سقطت من نسخة أ. 
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لَفُظء مَيُطلقوه عَلى مَعنَى وَهُو عَزِيرُ الؤجود. الثَّانية» أَنْ يُطلقَهُ وَاحدٌ فُيطلقه آخَر 
ِمّا اتّباعاًلَهُ وَإِمّا انّفاقاً عَلى تَوارُد الحواطرء تُمّ آخَر وَهكذا حَتَّى يَشْتهر, مَيّقال : 
4 الْمَقُوا عَليِهِ بهذا الوَبْه وَهُو العَالبِء / وَهكذا هُو في العف التّامء غَيْر أن 
القَنّ مثلا لَمّا كَانَّ مَرْجعة إلى وَاضعه وَمَن تَبعَه مِنْ أياعه؛ وَهْم مَعروفُونَ كان 
خاصًاء قَافْهَم. 

في وَجْه تَقُدِيم المُصنّف الحَقيقَة اللغوية في النفُسِيم) 

الخامس : قَدَّم المُصنّف <في التّقسيم>2 ذكر اللغوية لأنهًا الأضلء وَننَّى 
بالغرفية لمُشاركتها لها في الؤؤقوع المَذكورء ليتأنّى لَهُ الالختصارٌ» ولأنهَا باللغوية 
كما لأيَخفَىء وَإلا فالشرعية أحق بالتّقديم عَنِ العُرفية لِشَّرفِها وَتَقدَمها في المججملة 
رَعَطف بالوَاو لأنّها أخسّن في التَّسيمء كما تَبّهِ عَليْه ابن مَالك3 رَمَهآَهُ تَعالى. 

(الببحتُ في إنكان الحَقيقَة وَوقَوعِها) 

السَّادسُ : التبحثُ عَنِ الحقيقّة في مَطَلَبيْن : الأوّل الإمكانء وَالثَاني الوقُوع. 
وَقَد بَرّم المُصنّفٌ يؤقوع اللغويّة وَالعرفيّة وَذلك مُفْمَض إمكاتهُماه جحَزماًء لأنَّ 
الؤُقوع فَرحٌ الإمكان وَكأَنهُ لأ خلاف فيهمًا. 

قال وَلِيّ الدّين العراقي” :«وَهُو مُسلّم فِي اللغوية وَالعُرفِيّة الخاصَّة وَأَمَا العَامّة 
فأذكرها قوم كالشّرعية) الْتهّى. 


1 وردت في نسخة ب : العام. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 انظر شرح التسهيل/3 : 202 وما بعدها. 

4 وردت في نسخة ب : لمكانهما. 

5 عبد الرحيم بن الحسين الكردي أبو زرعة ولي الدين العراقي (762 /826ه)»؛ قاضي الديار المصرية. من 
مصنفاته : ((حاشية على الكشاف»» «الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع» اختصر فيه تشنيف المسامع 
للزركشي؛ وكتاب «فضل الخيل». شذرات الذهب/7 : 55. الأعلام/5 : 35. 
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قُلتٌ : وَلاِمُ تَغليل إنكار الشَّْعيّة بوبجُود المُناسبة بِينَ اللَفْظ وَالمَعتى المانعة من 
النَقْلء إنْكارٌ إمكان كُلَّ منَقولٍ مِنْ عَامّة وَخاصّة فُضلاًعَنِ الؤقوع. 

(المَذاهبُ الممحكيةٌ في الحَقيقَة الشّرْعية) 

وَحكى فِي الشَّرعِية سن مذاهب : 

(المَدهبٌ الأول : أنه غيْر مُمكنة وَلاَيَصحٌ وُقوعها) 

أحدهاء أنّها غَيِر مُمْكةة: بمغنى أَنّها لم تُوجِدْ وَلاَيَصحٌ وُقوعهّاء وَهَذا خلاف 
ما وَقعَ في كلام الإمَام” وَالآمدي* مِنْ جكاية الانّهاقٍ علّى إمكانهاة» وَكَأنهمَا لم 
يُعتّدا بهذا القَْل لضّعفه وَشْذُوذه. 

وَقَد وج بِأنهُ مني عَلى اغتبار المُناسّبة بِينَ اللَفْظ وَالمَعنَى» وَذَلِك يَمْتَعْ تقْلهُ إلى 
ره وَهُو ري ضَعيفٌ كما مر ومع لِك إِنما يه على أَنهَا مَشولة» وما عَلى 
أنّها مُتتكرةٌ فَلاَ» اللّهُمْ إلا أنْ يمن الاشتراك رأساً. وَتقدّم أيضاً أَنهُ لَوْ رُوعي هذا 
لَمُبعت العُرفية أيضاًء لأنهًا مَنقولَةٌ 

(المَذهبُ الثاني : إنكارٌ وُقوعها مُطلقاً) 

ثَانِيهَاء أنّها لَمْ تَقَع» وَهُو رَأَيُّ القَاضي أَبي بكر وَابْن 0 اه 
نَع مُطلقاً لا كرعِيّة ولا دِينيّة بدليل مَا بده وَلأَنَ مَنمَ القَرعية يقَضي مَنمَ الأَضْليّة 
السك إذ حت القاضي يجين : 
ابوردت في احيغة | ثلاقة. 


انظر الكاشف عن المحصول :093 المعتمد/1 : 18 نهاية السول/1 : 252 والبحر المحيط/2 : 159. 

. انظر المحصول/1 : 119. 

انظر الإحكام/1 : 35. 

قال الهندي : «اختلف الناس في وقوعها لا في إمكانهاء فإن ذلك مما لا نراع لاحد فيه». انظر نهاية 
الوصول/1 : 41. 

6 انظر التقريب/1 : 387 وما بعدها. 


مم ايحم انية الطى كأ 


8 وق في الكتاب ومباحث الأقوال م 71 


الأَوّلَء أن نَحوٌ الصَّلاة وَالرّكَاة وَغَيْرِهمًا؛ لَوْ كَانّت بوَضع الشَّارِع لكانت غَيْر 
عُرْفيّة. وَبِيانُ المُلارّمة أَنَّ العَربَ حيتئذ لم يَضعومَاء وَالتَّالِي يَاطلٌ. 

وَبيائه أنّها لَوْ كَانْت غَيْرِ عُرْفِيّة وَقَد اشَْمَل عَليْها القُرَآنُ العظيم, لكان القُرآنُ 
غير عَربي وَالثَّالِي باطل. وَبِيانْ المُلازّمة أن ما بَعضة : بَعضهُ عَربي وَبَعضهُ غَيْر عَربِي لآ 
يَكونٌ بجملته عَربِيا وَبَياكُ ُطلان الثَالي النُصوصٌ الوَاردّة في كؤن القُرآن عَربِياً 
كقؤله تَعالَى : ١‏ إنَا أَلئه هرانا عربيّا24, وَقَوْله تَعالَى : ا يلِسَانٍعَرين مُبِنِ 34 
وَغَيْر ذلِك. 

الثاني» إِنَّ هذه الألقَاظ لَوْ كَانّت لمعان غَيْر مَا وُضعتُ لَهُ في لغة الغربء لَمَا 
صَحٌّ الخطابٌ بها وَالتَكليف يِمُقتَضياتهَاء إلا بتؤقيفٍ عَلى لَمَلهَا مِنَ الشَارٍع وَنَهيم 
للمُراد مئها. وَبَياكُ المُلازّمة أَنهُ إن لَمْ تكن القَهِمْ كانَ4 تُكليفٌ بما لا يُطاق. 

5 وَبِيَانُ بُطلآن الَالِي أَنَّ التَوقِيفَ لا يبت بالآحاد لِعدّم / قيام الحبّة بهاء 
نّم تبت بالتُوائرء وَالمَرْض أن لا واثر 

(رُدودُ الفخر الرّازي عَلى أدلة القائلينٌ بهذا المذهب) 

وأَؤْردٌ الفَخرٌ في الممتحصول” على الدّليل الأوّل من قبل لصوم «أنهُ فَاسِدٌ 
الوَضْعء لأنه يفضي أَنْ لآ تكونَ هَذه الألفاظ مُستَعملةَ في عَيْن مَا كَانّت العَربُ 
تشتعملها فيه وأينق كذلك بالالفاقم كنا انح الديل لبس قراف وساغو القزاة 
وردت في نسخة ب : ونحوهما. 
يوسف : 2. 
الشعراء : 195. 


وردت في نسخة ب : لأن. 


انظر المحصول/1 : 120. 


بم رح ينا احير فيا 
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سَلَّمنَا عَم فَسادِ الوَضْعء لكن المُلارّمة مُمنوعَة» لأَنَّ هَذْهِ الألفاظ وَإِنْ لَمْ تَدُل 
عَلى مَعانِيهًا عنْد الَعَرَبء فَهِي ألفاظ مِنْ أؤضاع الغرب فَهِي عَربيّةُ. 

سَلَّمْنا أنّها إذا لم تَدُل عَلى تلك المعاني لاَّتُكونُ عَربية فَلاَتُسلُمُ أن القُرَآنَ إذا 
اشْتَم عَليّها لأيكونُ عَربيا» فَإنّها قَليلٌ جدّاء وَالنّورُ الأَسْودُ وَإِنْ وُحدَّت فيه شَعرَ ات 
بيض فَهُو أُسوّد وَالشّغْر الفَارِسي وَإِنْ وُجدّت فيه كلماتٌ عَرييّة فَهُو َارسي. 

سَلَّمْنا ذلكء لكن لِمَّ <لاآ>! يَجورٌ خُروحٌ بَعْض القُرآن عَنْ كونه عَربياً؟. 

وَالآيات لا تَدلُ عَلى كوْن القرآن بكليته عَربِيا فَإِنَّ الُرَآنَ يال بالاشْترَاك عَلى 
كُنّه وَعَلى كل تغض منهُ لأَزبعَة أيه : 


دنا : قن ُو حلّف [أنه]ة لاز فرك قر 2 


لان الغ اناي لقره ومن الجمْع. 5000 2 
ُولف ذَلِك فِي غير الكتاب» فَيُتمسَك [به]: فيه كلا وجحزءً. 

وَلَعْنِشة أَنْيُقالٌ : هذا كل القرآن وَهَذًَا يعض القرانة وَلَوْلَغيكن القرآن إل اسماً 
لكل لَكانَ الأَوّل نكري رأ وَالثَّانِي نَقصاً. 

وَلأَنَّ قَولهُ في سُورة يُوسُّف : ل إنَآأَرَلتهُ هنا عَرَبياك المُرادٌ به تلك السُورَة 
وهي بَعْض. 

سَلَْمنًا أن 3653 ِنَ الدَليل يَقعَضِي كونَ القُرآن كله ربياه لكنُ مُعارضٌ يما 
يَقَتَضي أن بَعْضهُ غَيْر عَربي» فَإِنَّ الحُروف المذكورّة في أوائل السُّوّر ليست عَربِيةٌ 
وَالمضْكاة مِنْ لّغة الحَبِضَّة وَالاسْتَبِرَ برق وَالسّجيل فَارِسيانَ» وَالقُسْطاس رُومِيّة 


« 
2 
0-0 


1[ سقطت من نسخة ب. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3 سقطت من نسخة |. 
4 وردت في نسخة ب : تكراراً. 
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كلتنانان اذا ذكر نيو يدل على اريك لكنّه مُعارضٌ بِأَدلّة أخرى إمالاً 

ا أَوْلاَ فلأَنهُ قَدْ وفعت في الشّرع مَعان لَمْ تكن مَعقُولةٌ للعرب» فُيتستجيل أن 
يَضْعُوا لّها وَهُم لا يَغْرفُوتَهاء فَلابنٌ مِنْ وَضْع أَسْماء لََّا كَالوَلاد الححادثء وَالآَآَت 
الحادنّة. 

(تماذج من الألقَاظ الدّالّة عَلى غَيْر مَا وْضعَت لهُ في اللغة) 

وَأعا انبا َكاذ كل لل وانه5ل على عتراها وي لذي للع 

(الإيمَان في اللغة وَالشّرع) 

ما الإيمَانُ : فَإِنهُ في اللّغة النَضْديقٌ» وَفِي الشّرع هو عبارّة عَنْ فل الوَاجِبَات» 
وَالدَليلَ عَئِِنّمايّة أَؤْجه : ٠‏ 

أَوَْماء أن فغل الوَاجات هُو الدّينُ» لقؤله َعالى : «إومآ مرا إلا يدوا أله 
َخِصِينَ له أن 4 إلى فَؤْله : «وَدَِكَ دين الْمََمَةِ ١‏ وَالإشارَةٌ إلى كُلَ ما مَرَ َيكون 
هُو الَدْينٌ. 

وَالدّينُ هُو الإشْلامُ لقؤله تَعالَى : إن اليرت عند أو الْإسْكدٌ 24 
وَالإِسْلامُ هُو الإيمان؛ لأنهُ لَوْ كَانَ غَيْره لما كَانَّ مُقبولء لقؤله تَعالَى : ا وَمَن 
يبي عير اسل ديا هَل يِقبَلَ مِنَهُ 34 الآية. ولقؤله تَعالَى : اكأْخْرحنا كان 
6 با ِنَألْمؤْمِنِينَ 440 الخ فَاسْتشْى المُسلم مِنَ المُوؤمن فَهُو هُوء قبت / أَنَّ 
فعل الوّاجبات هُو الإيمَان. 
١‏ البينة : 5 هوم وأا ُو أل ِب ل أل تع وفوا ألو يووا الكو دك وب اليِّسَةَ (4)2. 
2- ال عمران : 19. 


3 آل عمران : 85. 
4 الذاريات : 35. 
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انهاه وله تَعلى : «ومَا كن لَه ِضِيعَ إِيمَتَكم ١4‏ أَيْ أغمالكُم وقيل 

تلمُهاء قله نَالَى : هإإنّمَا المؤمئوب» لذبن اموأ يأك ورسُوو. 4< وَفِي آخرهًا 
أَذر الرّسول كوس بالاشتغفّار لَّهُم؛ وَالقَاسق لا يُشتغفر لَهُ الَسُول حال كونه 
لعا | اتلعلة ورد مةان وو عر 

رَابِعهَاء أ قَاطعَّ الطريق يُومَ القيامّة يُحْزىء وَالمُوْمِنُ لأَيُخْرَّىء فقاطع الطريق 


و 


يان الأرلى أنه يَدحُل انان لقؤله تَعالَى [في وَضفهم «إوَلَهُمْ في الآيضرة 
عَدَابُ عَظيم 4 وَمَنْ دَخَلٌ الثار فَهُو مُحْرَى لقؤله تَعالى]* مُخْي را عَنهُم : «إربنآ 


20 و هس دده هو ددسو 1 م فر ل 2 

إِنَّكَ من تَدَخْلٍ الثار فَمَدَ أحزيتة,34 وَلمْ يُكذْبهُم فَهُم صَادقون. 
لد اوه 0 روم كي رع 00 ٍُ 
وَبِيان الثانية قوله تعالى : وم لايحْرِى آله الت وَألَذِينَ امنوا مع 6#. 


حَامِسَْهَاء لَوْ كَانَ الإيمانُ في الشّرع هُو التََصْدِيقُ لّمَا وُصفّ به المُكلّف إلا 
حَالة الاشْتعَال به لمَا مَرَ في الاشْتقَاق. 

سَادسٌهاء لو كانَ كذلك: لَوُصفَ به كل مُصدّق بشَّيءء وَلُو بالجبت 
وَالطاعُوت. 


1 البقرة : 143. 

2- النور : 62. طإقنا ؤب ان مما يه وله َلك كا مه عله أن جين زيديا حل يَف إن 
موتك أزلهك الْدِنَّ بمئوت يِل ورَسُولوة وا أسْمَنْدَوْكَ إنقض كَأَنِهمّ أن لَص صنت يِنْهُمْ 
وَأستَفْفز َم أله إرك أله عَمُوُ تحسم 40. 

3 تضمين للايات : 114 من سورة البقرة» و33 و41 من سورة المائدة» و3 من سورة الحشر. 

4 ساقط من نسخة أ. 

5 آل عمان : 192. 


6 التحريم : 8. 
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سَابعُهاء يَلرَمُ أن يكونٌ مَنْ عَلِم بالله تعالى» وَسَجِدَ للشّمس مُوْمِناًء وَاللوازم كلها 
يَاطلّة. 
مع الشّرْكء وَالنَضْديق 0 الله تعالَى لذ يُجامع ا قَالإِيمَانُ غَبْر 0 

(الصّلاة فِي اللغة وَالشّرع) 

وَأَمَا الصَّلاهُ فهىّ ف اللغة : إمّا من المتابعة» وَلذا يُسمَّى ما بَعْد السّابق تسيا 
وَإِمَا منَ الدّعاء» أَوْ لِعَظم الوَرْكء كما قِيلَ ميت بذلك <لأَنَّ>2 العَادّة في الصّفُوفِ 
إذا رَكعُوا أَنْ يكونَ رَأَسُ هذا عنْدَ صلا هَذاء أَيْ عند عَظُم وَرْكه. 

نم هي في الشرع لا فيد شيئا مِنْ هَذْه المَعاني لوّجْهَيْن : 

الأول إِنّما يُخطر بالتال [شيء]3 منهًا عنْد سَماع لَفظهَاء وَمِنْ شَأن الحقيقَة 
المُبادّرة إلى المَهُم. 

النَنِيء أَنَّ صَلاةً الإمام وَالْمَذ لآ مُتائعة فيهاء وَإذا خَرجٍ مِنَ الدّعاء إلى غَيْره ل 
يقال : فَارّق صَلاتَهُ. وَصَلاة الأَخْرس لا دُعاءَ فيهًا. 

(الزكاة في اللغة وَالشْْع) 

وأمًا الرّكاةٌ فَهِي نع : النّماءوَالرّيادَة وَفِي الشّرع التَنْقيصٌ عَلى وه ممخصوص. 

(الصُومُ في اللغة وَالشْرْع) 

وَأَنّا الضّؤْم فَنهُ عه : مُطلّق الإامساكء وَفِي الشَّرْع إمساك مَخخصوص. ولا يتبادّر 
الذّهِنٌ فيه إلى مُطلّق الامساك. 


1-يوسف : 106. 
0 سقطت من نسخة ب. 
3- سقطت من نسخة أ. 
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(أجوبةٌ المَخْر الرّازي عن أدلّة الخُصوم) 

ُمٌ أَجاب عَنهَا : 

ًا أَوَلاَ فَلأَنَا الدَلِيلَ المَذكُورَ يَقتَضي كؤْن هذه الألفاظ دالّة على مَعانِيهًا 
لأُوَى» وَلكن لأ يلم أن يكونَ عَلى سبي الححقيقة بَلْ عَلى سيل المجازء بإطلاق 
اشم الج عَلى الكل وَالَبَب على المُسيبء وَذلِك مِنْ كلامهم. 

فَِنْ ِل : مِنْ شط النّجِوُز النّنصِيص عَليْهِ وَهُم لَنْيَنضّوا عَيِه إذْ لس معروفاً 
عندقم. 

قُلنا : لا نُسلّمُ شَوْطيّة ذلك س1 سَلْمئَا وَلكنّهم قَدْ نَصُواعَلى نَؤعه فيدحُل. 

7 ما نان فلأنَّ كن اللّفظة عربية / لَِسَ محكماً لذاتهاء بل باغتبارٍ دلالتها 
عَلى المَعنّى المَؤضوعّة لَهُ في لّغْة العَرَب. 

وَأَمَانَالتَاء فَلأنّ الألفاظ المُمْتمل هُو عَلئْهاء وَإِنْ كانت قَليلةَ ُوجبٌُ أنْ لايكونَ 
الممجموعٌ عَربباًء وَالنورُ المفروضٌ لآ يُسلّم كؤْن تَسْميّة مجموعه أَسْوّد بطريق 

وكا رابع فَإِنا تقول العران اشم للمَجمو ع7 فَقَطء ير باع الأمة أَنَّ الله 
تَعالَى لَمْ ر ينزّل إلا ُرآناً واحدأ وَلَوْ كَانَ لظ القُرآن > حَقَيقَة في كُلّ بَعْض من لَما كَانَ 
وَاحداً. وَما ذَكرُوهُ مِنَ الأؤجه الأربّعة مَعارض بما يُقالَ في كُلَ آية وَسُورَة : إنهُ مِنّ 
القُرآن وَإِنهُ بَعْض القران. 


1 وردت في نسخة] : فبأن. 
2 وردت في نسخة ب : لامجموع. 
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وَأَمًا نامسا فنالا نُسلّم وُجود شَيءِ في القُرآن غَيْر عَربِيء أَمّا الحخروفٌ أوائل 
السّوّر فَعندَنا أنهَا أسماء للسُورء وَأَمّا المّكاة وَنَحُوها! قلا مَانع مِنْ كونها عربية 
نات ثوائق اللعات: 

سَلّمنا أنّها ليست بعربيّة» لكن العَامّ إذا خُصّص يَبِقَى فيمَا وَراءَه ححجّة. 

َأَمَاسَادسأَء فَلنّة ُحدوتٌ المُسمّياتِ يَكفي فيه المَجازُ» وَهُو نَخْصِيصٌُ الألفاظ 

وَأَمّا سَابعاًء فبأَنَ ابه الثّمانية كلها مَمتُوعَة. 

ا الأَوّلء فَفِعلُ الوّاجبات ليس هُو الدّين. وَقَولهُ : «وَدَلِكَ دِينٌ ألْمَيمَةِ 4 لا 
يَصحٌ رُجوعه إلى ما تَقدّم لوجهين : أحدُهماء أَنّ ذلك لَفْظ الودانة فَلاَيُضْرف 
إلى الأمور الكثيرة. الثَنِيء أَنهُ لظ الذكرانء فلا يُسْرفٌ إلى إقامّة الصّلاَة فلابدٌ أن 


يُضمروا شَيئاً نَخو : وَذلِكِ الذي أمِرْكُم به دين القَيمَة. وَحِيئَئذ ليس هَذا بأؤلى مِنْ 


َه مه ا 6 > 2 2-5 00000 مي و - 
أنْ نُضْمرَ نَحنُ ذلك الإخلآاصء أؤ ذلك التَّديّنء وَالإخلاص يدل عَلَيِهِ محخِلصِينَ 4. 


وإذا تقال الاتمالآن فلابدٌ مِنَ النّْجيح وَهُو هُناء لأنَ تَفْدِيرهُم يُوحبُ تَغْييرَ 
اللغة» وَإِضمارنا لآَيُوحبُ التَعْييرَ فَهُو أؤلى. 

وَأَمَا الثاني ف طإِيمنتك 4 لا نُسلْمْ أَنهُ هُو أعمالكم أَوْ صَلائُكم, بَلْ تَضديفُكم 
بوجوب تَلْك الصّلآة: وَهُو مَؤضوعة اللغري. 

وما الثَالتُ» فَاذّنا لا صلم أنَّ كلمّة «إنّما» للحضر. 
1 وردت في نسخة | : نحوه. 


2 وردت في نسخة | : فإن. 
3-وردت في نسخة ب : الواحدان. 
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سَلْمْناء وَلَكن عئدنا آيات أخرى تَدل ل أن يا الإيمان هُو القَلْبء وَذْلِك 
يَدل عَلى مُغايرته لَعمَل الجوارح؛ قال تَعالَى : للأؤتيك كب فى مُلُويِبٍ 
لين 4" وُه مسي يليم 04 «إيذح صذرَه اسلو 04 وكان 
عاا كم د فل (ثاندلن القُلوب نَبَتْ قَلْبِي عَلَى دينك)*. 

وَمنْها الآيات الذَالَّة عَلى أَنَّ الأعمالَ الصَالحَات أُمورٌ مُضَافَةٌ إلى الإيمان, قَال 
تَعالَى : «ل لدي َامَُوأ وَحَمِلُوأ لصحت 254 #(ومن بون الله ويحَمَلْ صَللِحًا 54# 

وَمَنْيَأَنَِ. مُؤْمنَاقَدَ ععِلَ لصحت 74. 

وَمنْها الآيّات الدَالّة 0 مُجامّعة الإيمّان للمّعاصيء قَال تَعالَى : لالدِنَ 

َامَنُوأ وَل يَِْسُوَأ إيماتهُم بِظلْوٍ 4 «وَإن طِمَدَانِ مِنّ الْمُؤْمِنينَ توأ 4؟. 
8 وَهذَاهُو الجَوابٌ ع عَنْ سَائِر الآيات التي / تُمسّكوا بها. 

وَأَمَا الحَامِسُء فَما ذَكرُوةُ لأَِم لَهُم لأنهُ قَدْ يُسمّى مُؤْمناً حَالَ كَوْنه غَيْر مُباشر 
لأعمّال الجَوارح. 

وأا امشادسء فَنَا نعف أن الإتمان بي عزف اشر ليس مُطلق الُضديق» مل 
تَصْدِيقُ خاصء وَهُو تضديقٌ مَحمّد مَرَتَعَيووسَةَ في كل أَمْرٍ ديني عُلم بالضَّرورة 
[مَجِيئُه به]*! هذا هُو الجحوابٌ عَنٍ السّابع [وَالثَامنِ]!!. 


2 التحل : 106. 

3 الأنعام : 125. 

4 أخرجه الترمذي في كتاب القدرء باب : ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. وأحمد في باقي مسند 
الأنصار. 

5 الرعد : 29. 

6 التغابن : 9. 

7 طه:74 

8 الأنعام : 82. 

9 الحجرات : 9. 

0 ماقط من نسخة أ. 
1 سقطت من نسخة أ. 
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َم احتجحابحهم بكؤن الصّلاَة والضوم غير مُسْتعملّين في مَوْضُوعَيهِما اللّْوِيينٍ 
مسأ وَلكنهِمًا مُشتعملان في أمورٍ هي مجارّات بالنشبة إلى تلك المؤضوعات 
الأضلية» » وهم ما أقامُوا الدّلالّة عَلى فَساده)!. الْتَهى كلام الإمَام مُلخصاً. 

وَاعْترضّه سَيفٌ الدّين الآمدي ويم أن يقال في الشورّة هذا قرآن) وَالأضل 
في الإطلاق الحقيقّة وَبالوّجوه السّابقٌة» وَأَما أنه لّمْ نل إِلَّقُرآن وَاحِدء فَمعنَاهُ أن 
َم يَنْزِل غَيْر هذا القُرآنء لَأَنَّ المجمُوع مُو القُرآن دُونَ تخضه. 

وَقَولّْهم في السُورَة وَالآية («هذا بَعْض الْقُرآن)» معتاه أَنهُ بَْض المجملّة المُسمّاة 
بالقّرآن» وَلاً يدل على أَنَ البعض ليس بشّرآن حَقيقةٌ قن بحزء الشّيْء ء إذا شَاركَ كله 
تاف اد وار له تن امور وَلِهذًا َال : َغض اللّحم لَحْمْ وَبَعْض العَظم 
[عظم]2, وَبَعضٌ المَاء مَاى لاشْترَاك الكل وَالبَعْض في المَعنّى المُسمّى بذلك الاشم. 

. وما نع يمكال البعش فيه ثرمشارك لكل فى المَعتى» وَلِهذًا [لآ]؛ يُقال 

بَعْض العَشّرة عَشَرةء وَبَعْض المائة مانّة» وَبَعض الرّغيف رَغيفٌء وَبِعْض الدَّار دَانٌ 

وير ذلك » فَإذا لَمْ يوا أنه مِنَ القشم الَّانِي لَمْ يَلرَم. 

وَإِنْ سَلَّمنَا التعارْض فَلئِس النّفِي أَوْلى مِنَ الإثبات وَعَلَى المُسئّدل التّرْجِيح» 
ون سَلَما دلالة النُصوص عَلى كَؤن القُرآن بججملته عَربي لكن بجهّة الحقيقة أم 
المَجَاز؟ الأَوّل : مَمنوع» وَالذَّنِي مُسلّم. 

وَالُخروفٌ إذا كانت أَسْمَاء للسُورء فَهِي أعلامٌ لهَا وَلَدِست لُغوية» فَاشْتَمَل القُرَآن 
على مالس مِنْ لغ العرب. ش 

وَقُولَهِمُ في العبادّات : «سُمّيَت بهذه الأشداء تناز ا»: 
لض تقول مسراقت يد كاب المحصول/1 : 120 - 129. 
2 سقطت من نسخة أ. 


3 سقطت من نسخة أ. 
4 وردت في نسخة أ : بلغة. 
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قُلنَا :الأضل في الإطلاق الححقيمّة. 

وَقوْلهُم : «الشَّيءً قَذْ يُسمّى بام جزئه». 

قلا : كل بحزء أو بض الأراءء الأول ممنوع وَالثَنِي مُسلّمء وَلِهذًا العشّرة لآ 
تُسمٌّى خَمْسَة وَلاَ الكل بجزءأء وَلئْس القّولَ! بن ما نحن فيه من قَبِيلٍ البحائز أؤلى 
من غَيْره. 

وَكذا قَولهُم : «الوواجب في الرّكاة سم سمي ركاه باسم سَبّبه)) تقول التّجوّز ياشم 
السب للمُسبّبٍ بحائرٌ طلقا أَوْ في البغض2. الأول ممنوع وَالَانِي مُسلّم وَلِهذا لا 
يَصحٌ تَسشْميّة الصَّيْد شَّبكة وَإِنْ كَانَ نَضْبْهَا سَبباً فيه» وَلاَ يُسمّى الابْن أبا وَلاَ العَالمُ 
إلهاً إلى غَير ذلك 

وَحتذٍ ئيس القَول أ ناخ هه من فيل الخال أؤلو رين ختره»!. انَْهَى 
عرض منة. َفِي كل مِنْ كلام الشَّيِحَيْنِ مَا يقد وَالاشْتعَال به يُطبل. 

9 / وَأَجَابَ الآمدي عَنِ الدّليل الثاني من دَليل القاضي بن البناءً عَلى 
تكليف ما لا يُطاق فَاسِدء عَلى مَا عرف مِنْ أصولٍ أضحابنا الْقَائلينَ بخلافه* في 
هذه المشألة. وَبتقُدير انتتاع التكليف يما لأ يُطاقء إِنّماييكونُ هذا منة َو كلهُم 

قَوْلّه : «التّمُهِيم إِنّما يَكونُ لتقل المُتواتر» لآ لم وَمَا المّانع ايكون 
تَفْهِيمُهم بالتُكرير وَالقَرائن المُتضَافِرَة مَرّةَ بَعْد مَرّةه كما يَفعَل الوَالدَان بالوَلّد 
الصّغير وَالأَخْرّس بتغريفه لِمَا في ضَّميره لغره بالإشارّة)5. الْتهّى . 

١‏ ورت في سكا > القرا: 
7 ل ا : 41-36. 


وردت في نسخة ب : بخلاف. 
نص منقول من الإحكام بتصرف/1 : 36-35. 


مو ارح ين احير كا 
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قُلتٌ : وما رُدّ به عَلى القّاضي في الوَجْحه الأَوّل سَهِوٌ لأَنَّ القّاضي لّمْ يُورِد! 
تُكليفٌ مَا لا يُطّاق للامتتاع حَتَّى يال لَُ إن بجائرٌ بَلْ لعدّم الوؤقوعء فَإِنُ يَقولُ بلا 
وُقُوع الحقيقة الشموعية لأ بانتاعه وَلأَشَكَ أَنَّعَد وُمُوع تكُليق مَالأيُطاق قسلّم 
عنْد الجميع؛ فَالعُمدَّة عَلى الوه الثَّانِي. وَللَهِ دَرُ الإمَام ابن الحاجب حَيثٌ اقتصّر 
عله وَلَمْ يُعرّج عَلى الأَوّل. 

ومع ذَلِك قفي تفُرير الثاني أيضاً عندي فُسادء وَذَّلِك أَنَّ الظاهرَ مِنْ مُراد القَاضي2 
مو : أن الشارع لو تقل الفا إلى تعن أخرى. لوقف الثاني على ذلك أن يفشرها 
لقم راز وق ذلك كل إجاء ولا بيت يثْبت اله إلا بالتّوانُر إِذْ لآ محبحة في الآحاد وَلا 
توائر. وَهُم يُجِيبُون بِأنا لا نَشْترط التُواثُر لخصول ذَّلِك بالقّرائن وَالتُكرير. 

تقول : الذي يَحصّل بالقَرائْن هُو النَفِْيمُ مِنَ الشّارِع» وَالّي يَحصّل بالتّواْر 
هُو وُصُول” ذَلِك إِلْنا لتقومٌ به الحُجّة» فَأيْن هذا مِنْ هَذا؟. 

فَالصّوابُ أَنْ يَُالَ في الود عَلى القاضيء أنّا لآ تُسلّمْ أَنَّ لهي لآ يكون إلا 
بالتٌضريح بل يكونُ بالقرائن» وَقَد حَصّل ذَلِك للحاضرينَ» وَأَمَا وُصولة إِلينا قلا 
ل أن بطريق الآحاد بل بالتّوائر القاطع؛ يل بالإبجماع عَلى أن هَذه العباات 
00 هي المُرادّة مِنْ هذه الألفاظء وَأَنَّ ذلك هُو المَفهومٌ منَ الّسول 

وَبيَانهُ كما قَال الله تَعالَى : إلسبينَ داس ما مُزْلَ لهم #* وَقال اَعَد : 
1 وردت في نسخة ب : يرد. 

2 انظر التقريب/1 : 387 وما بعدها. 


3 وردت في نسخة ب : حصول. 


4 التحل : 44. 
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(صَلُوَا كما رالتموني أَصَلي )0 قال : (خذواعتى شابكى)2 وَأبْحْمْعت الأثة 
عَلى ذَلِك. 

قيلَ : «وَلاً خلاف أَنَّ هذه الأَلفَاظ المُسْتعمّلة لأَهْل الشّْعَ كَالصَّلاة وَالصّيام 
مثلاًء يُسمّى حقائق شَرْعية» لأنهًا يتبِادّر مِنْها مَا عُلِم بلا قّريئّة. وَإنّما الخلآفٌ في 
مَأَحَذْ النُّسمية بذلكء فَعندَ القَاضي وَائْن القُيْرِي مَأحَذها الاشْتهَار بَينَ أل الضّرع 
أي القُقهَا نمي عَندَمُما عُرفية خَاصَّة وَعِندَ الجُمهُور مَأَحَذُها وَضْع الشَّارِع. 1 

وَتظهه َائدَة الخلآف فِيمًا إذا وُحدّت فِي كلام الشَّارٍع مُجوّدة عَنِ القَريئَة: 
ُحتّملّة للمغنى الشَّْعي وَالمَعنَى اللوِي فُعندّهما تُحمّل عَلى اللوِي وَعِندهُم 
عَلى الشّرعي» انتَهى. 

(المُتحصّل في الألقاط عند الأضحاب ثلاث أَفو اله 

0 قلت : وَالمُتحصل فِي الممشألة / عنْد أَضْحابنا نَّلانّة أفوال : 

(الصّلاةٌ وَالزٌكاةٌ وَالحجٌ حَقَائقٌ لغوية) 

الأول أَنَّ الصَّلاةً وَالرّكاةً وَالحَجّ وَنحُوهًا حَقائقٌ لُغويةٌ بَاقية على أضل 
مَوْضوعهاء وَلَكن اغتبر الشّارح لتلّك المعاني اللُْوِية قُيودا بها تمل وَتَكونُ شَْعِية 
وَهذًَا مَذْهبُ القّاضي. 

(أنْها حَقائقَ شَرعِيةً) 

لني أنه حقائق مَرِية أي وَضعها شار لهذه المعابي الشّرجية المفهومة 
1 عرض فارع كان الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وغير ذلك. 


2 أخرجه مسلم في كتاب الحج؛ باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وبيان قوله موسر : 


لتأخذوا مناسككم. 
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منْهاء مِنْ غَيْر مُراعَاة مُناسبة بها وَبِينَ امعان اللْغْويّة» وَإِنْ وُجدّت مُناسّبة أحياناً 
َأمْر انّفاقِي غَيْر مَقُصود وَهذا مَذْهَب المُعتَزلّة وَجَمعٌ من الفقهاء. 

أنه مَجارّاتٌ أَغويةً) 

الثَالتُء أَنّها مَجَارَاتٌ لُعْويةٌ [منْ بَاب]: نّشمية الشَّيْء باشم بحْئه أَْ لأزمه مَثلاً 
الصّلدّة أُظُلقت عَلى هذه العبادّة الممخصوصة لأَنَة مَعناها لع وَهُو الدّعَاء جُرْء مئها 
وَكذا فِي غَيْرِهَاء وَهذا مَذْمَب الإمَام فَخْر الدّين الرّازي3, وَالإمام المَازري؛ وَكثيرٌ 


2 2 


ما عَلى مَذْمَب المُعبَرلّة» فَهِي حَقائق شَرعِيّة لأَمَدحَل للغة فيهًا. 

وَأَمّاعَلى مَذْمَب الإمَام فَهِي مَجازاتٌ لُغويةٌ وَتكونُ حقائق عُرفيّة خَاصّة عنْد 
أهل الشَّرْعء وَلَمْ يُفْصح به الإمامُ وَلكنّه ظَاهِدٌ مِنْ فَحوّى كلامه» فَانّمنَ هَذَان 
المَذهبّان في أَنّهِمَا حَقائقٌ عند أَهْل الشَّرْع وَلكن اختلف المَأحَذ. 

وَأمًا عَلى رَأي القّاضي فلا يَظهّر كونهًا حَقائق فِي العُؤفء لأنه يُصرّح بأنها لَمْ 
َرّل على مَعانِيهًا الأُغوية وَماً زيد عَليِها شُروطء أي فلا مَدخَل لّها فِي التّسْميّة أصلاً» 
فمبّى تَكونَ حقائق في التجموع؛ و هية قط لم تَدُل عَلئِهما ل حَقيقة وَلاَمجازأً. 
وَالحقيقَُ ةر عَنٍ المجازٍاللّغي» فَإذاَ يعت كَون لظ َالأعَلى المعنَى 
ولو تصوراً اشتحال أَنّْ يَصيرٌ حَقيقّة فيه» فَإِنهُ لآ مَعنَى للحقيقّة [العُرفية]6 إلآّ أنْ 


ساقط من نسخة أ. 

وردت في نسخة ب : فإن. 

انظر المحصول/1 : 125. 

انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 33. 
27 وردت في نسخة أ : وهما. 

سقطت من نسخة أ. 
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84 لوي البدور اللوامع ب2 شرح جمع الجوامع من غم 
يَشتَهر فيمًا دَلَّ عَلئِهِ مجازاً حَتَّى يُفهَم بلا قريئَة» فإذا انْفّت الدّلالة الْتَقَى الاْتهارٌ 
وَهذَا وَاضْحٌ. 

َعَم هذا المَذْمّب في غَايّة البُعْد وَالضَّعفٍ مِنْ جهّة الوبجدان» فَإِنَّ الممعاني 
الشّرعِيةَ هي المَفَهُومَةُ من هذه الألقّاظ لأَغَيْ وَدْلِكِ عُنْوَان كَوْنها دَالّة عَليْها إِنَا 
بوضع مِنَ الشَّارع, 5 بعْرف الشّرعء وَهُما المَدَهبانٍ الآتحران!. 

فَنْ قل : هَلْ يَلرّم مِنْ كَوْنهًا مَجارّات لُخوية كما هُو رَأي الإمّام أَنْ 
غرفية ؟ 

قُلتُ : لآ يَلرّم؛ يل يجوز أَنْ ب 

كو ل ل سدم ا ا 
وَذلك خلاف المجحاز ؟ 

قُلنَا : يُجورُ أَنْ َكونَ مٌصحوبّة بقرائن لا تَُايلُها عَلى الدّوام» وَقَد يَشْتهِر المَجارٌ 
كر مِنَ الحقيقة تلظ القائط» تبستفتى عَنِ القَريئة وَيكونُ هُو المَفهُوم, إل 
كَؤْنها حقائق هُو أَطْهَر وعد مِنَ لتُكلّفة. 


و2 


تصيرٌ خقائق 


00 


تَبِقَى كما هي مَجارَّات. 


© 


أن 


1 وردت في نسخة ب : الأخيران. 
2- وردت في نسخة ب : التكليف. 
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وَبِالجُملّة كونهًا حقائق عُرفية فِي رَأي القّاضي! غَيْرِ ظَاهرء وَإِنْ كان هُو 
421 الطّاهر في نفس الأثرء إذْ لا نزاع البو في أن المعاني الشّرعِية هي / المَفهومة 
منهًاء فَإنْ وَافقَ عَليِهِ القَّاضي صَحٌّ الانّمَاقُ وَبَطْل رَأَيهِ ولا مُكايّرة 

(المذهب الثالث : أنها وَاقَعةٌ مُطلقاً) 

ثَالتّهاء أَنّها وَاقعةٌ مُطلقاًء أَيْ ذَرْعيّة وَأَصْلية» وَائْادُ بالفَرعية مَايَدْجَمُ إلى الأعمال» 
كَالصّلاة وَالصُّوم وَانُصلّي وَالصّائم. وَبالصلية مَايَجع إلى الباطن؛ كَالإمَان وَالكُفْر 
وَاُوْص وَالكافر2, وَهذًا مُو مَذهَب الْعمرلّة وَكثير من القّقهاء الَذكُور قَبِله. 

وَتّقدّم اشتدلاثهم في أنَناءِ مُناظرة القّاضي مبسوطاء وَتَقَدّم أيضاً تَفْرِيدُ هَذا 
الول وإنقفناة أن الشّارع قل هَذهِ الألفاظ عَنْ مُسمّياتها الأغوية» فَأطْلقَها عَلى 
المقاصد اُرجية» مِنْ خرملا حظة منامية أصلاء وَهُو مَعنّى كؤنه مُببُكرا لوّضعها. 
وَأمّا اغتبَارٌ كَؤنه أطلقّها تحار ؛ نم اشْتهّرت عند أَهْل الشَّرْع فُصارّت حقائقء فَلئْس 
هُو هَذا الَدَمَبء بَلْ هَذا هُو الَدَمَبٌ الآخَر الََسوبٌ للإمام» وَهي في هّذاة الآخحر 


عةة 


عُرْفية خاصّة لآ شر 
َعَم يَصحٌ 5 الشّرعية بالاشْترَاك عَلى ما وَضعهٌ الشَّرحٌ وَضعاً 
ا وَعلى ما اشْتهرٌ في الشّرعَ وَإِن 1 نكن ينوطع الشارع نقسيه وُعلى 
هذا الإطلاق الثاني يكونُ الإمامٌ ائلا* بالحقيقة الَرْعية عيّة وَعلى الأَوّل هُو ناف لّهاء 
وَبَقِيّ احتمّال آخَر يَاَحَقُ بالأوّلء كَعو أن يكونَ الشَّارحٌ أطلقّها أَوَلاً تحازا» كُ 
1 -انظر التقريب/1 : 387. 
2 انظر الفرق بين الفرعي والأصلي, والاسم الشرعي الديني وغير الديني» عند المعتزلة : في البرهان 
/1: 134-133؛ المستصفى/1 : 236 المحصول/1 : 119 وشرح مختصر الطوفي/3 : 525. 


3-وردت في نسخة ب : هذه. 
4- وردت في نسخة ب : قابلا. 
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اشتهّرت عندة فُصارّت حقائق» فيكونٌ جامعاً بِينَ التّجوّز وَالتُحقّق مَعا وَهذا بَعِيدٌ 
أن يُنصوّر. 

(المذهب الرابع : التَفُصيلُ بَينَ ايان وَغَثْره) 

رَابعُهاء أنهَا وَاقعة إلا الإيئان. قِيلّ : وهو مُختَار الشَّيِخ أبي إشحاق. 

فلك “ا ركد هذا القول فيا أت هوعا مر لمعتل وَفيما فى ما سَبأني في 
مُختّار الف إلا أن في هذا القَوْل إجمالا» أن الُسدتَى فيه يُحتّمل أَنْ يَكونَ مُراداً 


0 
3# عن 


لِعَيْنه '١دُونَ‏ مَاهُو مِنْ جنسهه وَيُحتّمل أَنْ يُرادَ الإمّان وَنخوه. أَيْ بحميعٌ الدييّات. 


2 


وَعَلى كُلَّ إشكالء فَعلَى الأَوَّل يُقَالُ أي فَْق بينَ الإيمان وَالكفْر وَغَيْر ذَلِك ؟ 
وَعلى الثَانِ يُقالُ : هَذا [هُو] ]2 القَولُ الممَصّلة الذي الختاره الْمصنّفء فَلابنٌ منْ دَرك 
إفاعلن أسعان هَذا الي وَإِمَا على الُصنّف. 

وَالظَاهبُ أَنَّ هذا القائل | ما ينبت الحَقائقَ المَرْعِيّةه وَذْلكَ ظاهِرٌ مِنّ الكلام التقول 
عَنْ أِي إشحاق في شَرْح اللمع4؛ وَيكون في افنصارهم عَلى لَفْظ الإِمَان وَجْهانِء 
أاحذهما : أنهُم أَرادُوا الإمّان وَنِحُوهُ كما قُلنَا. الثَان : تُكلّموا في اْقاصد الذَّينية 
المطلوبّة من منّ المكلفِينَ كالصَّلاة ة وَالصَّيام وَالاويكان» وَعا الفشق الك وَنخوهما 
فَلئِستُ من هَذاء الجنس» وَإِنْ كانتت مثْل الايمان في يَاب الذلالة. 

وَفي كِلَيِهمًا سامح أمًا الأول فَبالتّقدير» وَأَما اَن فَأنَك الَطلُوبٌ الدّيني لَّيِسَ 
مُنحصراً في الإيمّان وَإنْ كَانَ هُو امعطم كن نت ما فنا َي الدّرّك عَلى الُصنّف. 
2 سقطت من نسخة أ. 

3- وردت في نسخة ب : الفصل. 
4 انظر شرح اللمع/1 : 183. 


5 وردت في : نسخة أ : هذه 
6 وردت في نسخة ب : فإن. 
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قَإِنْ قيلَ : لَعلَّ هذا الرَأي هُو مُرادُه فيمَا يَأِي. 

2 قُلنَا : لَوْأَراد / لِك لقال عَقب قَْله إلا الإمانه وَهُو امُخمَارٌُ وفاقاً لبي 
إسحاق إلخ, ايكون لص و اضغ وآيضا ندا بالك بالثية زعي ع عنم من 
الإكان» وَسَنرِيدٌ فى هذا بَحثاً إن شَاءَ الله تَعالى. 

(المذهب الخامس : الوَقْفُ لتعارض الْأَدلّة) 

خامشها + لوقف لتعاررض الْأَدلّقَ وَهُو رَأي سَبَقت الدّين الآمدي. قال فى 
الإحكام بَعدَ أن فرح مِنْ تَفْرير بح الفريقن : «ؤإذا غرف طُغف الْأَحَذ من 
اجنين فَالحنُ عدي في ذَلِك إِنَا هو إنكان كُلّ وَاحد من لَدهَبيْن. وأما نر حي 
الحّق منْهُما فَعسَى أَنْ يَكُونَ عند غَبْري تحقيقه)2 الْتهى. 

وَالّذَهبَان في كلام الآمدي َوْلاهُما مَذْهِبٌ القاضي» فك معتل مع 
الخوارج وَالفُقَهَاى ولك وَقَع 5 أَنْناء كلامه ذكر 2 اللومَامة 0 وَجَعلةْ 8 
د لام و مال كر لعل ل ار 0 
الالتتقات إِليِهء وَالله أغلم. 

[المذهب السادس : التتفصيل في الألفاظ ظ الدّالة على الأخكام الفزْعية وَالدّالة 
عَلى الأحكام الأصلية) 

سَادسُهاء لتفُصيلُ» فالألفاط الدَّالة عَلى الأخكام القرعية كالصّلاةوَ اعبار الحج 
حَقائق شَرْعية كما قَال الْعتَْلّة ادل عَلى الأحكام الأضلِية» وَهي اخّراد ؛ بالدينية 
كالما وَالكفْر وَالفْق حَقائق لُغوية لاش عيّة» وَهذا تُختَارُ الْصنّف وَمَنْ ذكر مَعهُ. 


1 وردت في نسخة ب : هنا. 
2 انظر الإحكام/1 : 44. 
3 انظر المحصول/1 : 153. 
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وَتقَدَّم أَنَّ امُتلةَ امد حْتَجُوا على كون الإمّان أيقا قف شَرْعيّة» بن الايمَانَ عه هُو 
النضْديقُ القَبِي» وَفِي الشَّرْع هُو العبادكات مِنْ فغل الوَاجبات» لامر عَنهُم مِنْ أن عل 
الؤاحبات كو الثبنإلخ. ..» وَتقدّم جوايه وَلامَءْ من أَنْ الفَاسَقَ لَيسَيمُومن لأنةيُخَرَى 
وَالْوْمِن لا يُخْرَىء لقؤله تَعالى : بم مخز نه لين لين اموأ 00 ٍ 

وَأَحَابٌ الآمدية وَابنُ الحاجب” بِأَنَّ المرادَ بمَن آمَن مَعَهُ الصّحابَةء وَهُم يرا 

نب عَلِيْهِ دُخولَ الثّار من الحرابّة بَة وَالسّعْي بالإفساد لا مُطلّق الودْمِن» 0 1 

1 ذِينَ اموأ مَعَهُ مُشتاأئف. 

مسأل مُرتكب الكبيرة عند المحتزلة َس مُؤمنا وَلاَ كافرً) 

0 أنَّ هَذِه المشألة» يُقالُ هي أَوّل مَسْألة نَشأثْ في الاغترّال» وَهُو4 كؤن 

سق لَيْس رومن وَلاَ كاف فَلهُ انرلة بن الَِْليين َمُسبب ذَلِكأَنهُم فَنُوا الإيمان 

لّكَة هُو التُضْديق وَالفَاسقُ مُصدّقء ثُمّ قل الإيمان شَرعاً إلى عَدمْ اكاب ف شَيءِ مِنّ 
المعاصي» فَُمَن ن5 ازتكب شيئاً منها قَلئِس دمن شرعاًء نَم ليلغ الكفر». 

(مُناقشةٌ اليُو سي لمخمّار المصنّف في المسألة) 

رفي كلام الْصئف في هذا القَؤْل نَظر مِنْ أَوْْه : 

الأول حكايتهُ عَنْ أبي إشحاق وَهُو لم يَسْطْن الذينية مُطلقاء بل الما مقط 
وَعِبارَتهُ عَلى ما حكى الشارِح وَغَيْره : أن لمان تِبقَى على مَؤْضوعه في الل ون 
3 الألفاظ التي ذَكرْناهًا مِنّ الصَّلاةَ وَالصّيامِ وَاحَج / وَغَيْر ذَّلِك منقولّة, ولد 
التحريم : 8. 
انظر الإحكام/1 : 44. 
انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/1 : 167. 
وردت في نسخة ب : وهي. 


وردت في نسخة ب : ممن. 
قارن بما ورد في البحر المحيط/2 : 168. 


سس رحج ين لطر ف كن 
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ِنْ ضَرورَة الل أَنْ يكونَ في بجميع الَفَاظء وَإِنا يكونُ عَلى حسب ما يوم عا 
الدّليلٌُ)' انْتهى. 

فَإِنَ فَهمَ الُصئّف أَنَمُرادَهِ ايان وَنخوه» بدليل ذكر الصّلاة وَالصّيام وَالحجّ في 
لامر ا : «وَقومٌ إلا الإيمان» وَهُو هذا بعينه . اللّهمَ إلا أن 
يَكونٌ وحَدَ مَنْ يُ: يُخصّص الإمّان غَيْر أبي إشحَاقء وَإِنْ < >< يَفْهَم ذّلكء بَلْ ظاهر 
الكلام مِنْ ُُصوص الإمّان لم يّصح التَقْل عَنهُ هنا كما اغترّض به العرّاقي. 

الثاني حكايتهُ عَن الإمامين» وَالَوْجودة لَهُما عَلى ما رَأيْنا مِنْ كلام الرّازي في 
المحصول4 وَما بَلقَنامِنْ كلام إِمَام الخَمَينِ : عَدَّمِ التّفريق <بَينَ>5 فرعي وديني» ثم 
هُما لآ يَقولآن بالحقائة ئق الشّرعية أصلاء بَل الْأَلفَاظ عِنْدهُما بحارّات؟ لُغوية كما مَرَ 
في كلام الإمام الرّازي غَيْر مَا مَرّة. 1 

الثَالتُ» التَفْرِيقُبنَ الفَرعية وَالأَضلية الذي الحتارّه ضَعيفٌء فَإنَّ الألفاظ7 ججميعها 
نىَ على مؤضوعها" اللّوِيء فُما يَتطرّق مِنّ التقْل أو النّجوّز جائرٌ في القشمين. 

فَإِنْ قل : الصَّلاهُ غة الدُعاءء وَفِي الشَّرع أفُعال تخصوصّة: وَالإِمَان لّغة التُضْديق» 
وَهُو كَذلِك في الشَّرْعء فُظهرَ الفق5. - 

قُلنَا : هذا وَهُم ضَعيفٌ لا يَقومُ عَلى سَاقٍء فَإِنَّ الصَّلاةَ شَرعاً عبادّة روا الدّعَاء 
َو لأَِمهَاء وَالإيمَان شَرعاً عبادّة وها التَضْديٌ» إِذْ هُو التَضْديقُ بكذًا وَكذًا لأَبميّد 


1 شرح اللمع/1 : 183. التشنيف/1 : 442 443. 
3 وردت في نسخة أ : الوجود. 

4 انظر المحصول/1 : 119. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 وردت في نسخة ب : مجازاة. 

7 وردت في نسخة أ : اللفظ. 

8- وردت في نسخة أ : موضعه. 

9 وردت في نسخة ب : لا الفرق. 


250 اليدور اللوامع إة شرح جمع الجوامع م 3 


التُضديق, وَبانّفاق! لا وق في التّجوّز بين إطلاّق اشم ذوفن الكل أو اللأزم 
عَلى الملزوم» وَأَنَّبجَعلَ مُتعلّق التُضْديق شَرطأ غَْر داخل في التَّسْمِيّة» فَلمُجعَل الْأَفعَال 
أيضاً كذلك كما يُقول القٌاضية وَلاَ فُرقَ. 1 

فَإِنْ قيلَ : القَرقُ هُو أَنَّ الصَّلاة لاد يهم مِنْها الدّعَاء ف في الشَّرْعء بَلْ تلك العبادّة 
بخلآف الإيمان. 

قُلنَا : وَالهِمَانُ أيضاً لأ يَُهَم منهُ مُطلّق التُضْديق الذي وضع لَه لغ بَلْ تُضديق 


8 2 


خاص. 
قَإِنّ قِيلَ : هبهُ خَاضًا أَلئِس بُحرْئياً منّ الْمسمّى اللغوي. وَإِطْلاقٌ اشم الكلّي عَلى 
كُلَّ فد منْ أفراده حَقَيقّة. 
قلت< : ليس يججزني لتقيدمَعَهُومه ايديل هُو أخصٌء وَاسم الأعمٌعَلى الأخصٌ 
وَانْطلق عَلى اميد ليون حَقيقة. فَامَدْهَبان الأخيران» أعني كُونَ الجميع حَقيقّة 


6 ماس صم 


:أذ يق ف بارا نا وب. 


وَلاَ نهم أن رضي في حون تع مي ره : قزل ارك لال على 
خلاف ما يقولونٌ» ًا في المُروع فلا رق ما في الأُصولٍ فَمأَحَذْهُم كما مَدٌ 
<أنَّ>5 الإمانَ مُو الأعمّال» وَلا تَقَولُ نحن بذلك» ل إن كانَ الإِمَانُ مَنقولاً 
شَرعيً» فمعَاُ أنه اسْمٌ لتَضْديقٍ خَاصٌ تقلا عَنْ مُطلقٍ التُضْديق 


1 وردت في نسخة ب : وفي الاتفاق. 
2 انظر التقريب/1 : 387 وما بعدها. 
3 وردت في نسخة ب ؛ قلنا. 

4 انظر الإحكام/1 : 44. 

5 سقطت من نسخة ب. 
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4 / وقد قَالَ جُمهُور مِنْ! سَلفنا بكؤن الإيمَان هو الأعمّال2 وَلئِس ذَّلِك عَلى 
مَا يقول المعترلة وَسَتُحمّق ذَّلِك في تله [مِنْ هذا الكتاب]ة إِنْ شَاء الله تُعالى. 

هَذاء وَلقائل أن يَقولٌ : أن لأَنْسلْمُ وُجود الحَقيقَة الشّرعِية أصلاً بَلْإِمّاُخوية» وَِمَا 
عُرْفية» وَذْلِك أَنَّ لظ الصّلاَة وَنَحُوهَا [ذ في الشّرْع]4 إِنْ كَانّت تحارّات لّغوية كما قو قولةُ 
الإمامة» أَْ حَقيقٌة في مَوْضوعِها الأَوّل وَالرّائد قِيودٌ كما قَالهُ القاضي فلا إشكال. 

وَإِنْ كانَ الشَّار ع تَقلّها إلى هذه ا معاني فَهِي مُلححقة باللفُة العَربيّة» فَِنّْ اغُتبر ذلك 
بحسب التُرولٍ فَِلسَان عرب مُبينء وَإنْ كان بلفظ الرُسول مَهُو رب بَلْ أْصَح 
الغَرب» وَما نَطَقَّ به العربُ وَاسْتعمَلوه بأيّ وَجهِ فَهُو مِنْ لُغتهم. 

وَبيائه أنه إِنْ كانت الأَوْضاعٌ اضطلاحية فُواضحٌ لشي اذ ردي زه 
وَأنْ كول َيعابَعدَ شَيء لَمْ لآ حدٌ لذلك تنتهي ليه > ً حَتّى ينهي اللَسانُ باننهاءة 
أمُله. وَلَو فُضت ألفاظ حدنت عند ميم أو قِسِ» أذ غير أو وهاه في زّمان 
الوَححي ايده قبل غير لنعان لقب لعان وكلست يهاء لأحدداها متهم عرف 
ا اق حك عل أ شاد و بصي زجع لطا حلي نأمط بكرن رن 
أَوْضَاعٌ العَجَمء فَإِذا أخدُوه وَاسْتعمَلوةُ قُلَا مُعوّبِ وَأَدْخْلنَاه في لُغتهم؛ نكيف ما 
هُو من أؤضاعهم ؟ وَكُونُ هذا الحتَى حديئا لأ يَصْرء قن د معني يُوجب جد 
الألقَاظ في كل لّغة. 


وردت في نسخة أ : عن. 
وردت في نسخة ب : الإيمان. 
ساقط من نسخة أ. 
سقطت من نسخة أ. 
انظر المحصول/1 : 119. 
وردت في نسخة ب : لانتهاء. 
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52 البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع جم 1 


وقد َاهذنا في أغات الج يَحدّث مَغنى كنع لباسء أَؤْلّؤن طَعام أذ 1 لق أو 


6مس م 2 


َي ذلك بن يشتخر بحه مهرَةُ الصناح في كل جزقة» فلا تحالة يُخدث له اشم يُسمّى 
به عند العائئة وَيَتَِط به في مل ل مُشتعملة يئر ية أو رُوميّة أؤْ حبشية» فُكذًا 
اللّعّة الغرييّة يه على هذا المنوال!» نا حَدنت المعاني الشّرعِيّة وَجَبَ أَنْ تَحدْث لها ألفاظ 
ُسمّى بها. فَنْ أطْلَقّها العَربُ كانت عربية» وَلّو أَطْلقَئْها العجمٌ كانت عَجِمِيّة وَإنّْ 
اح و ل ل ل ا 
تطريك اي[ العافت أبضا: رذ عزيانيا ف يكرت فى زف الترين لوي لج 
وَاللّهِ الموفُق. 

(أمران أُنْسَب باللصئّف في تَعْريف الشّرعي) 

السّابعُ : عَوَف المصئّف الشَّرعي لتَتبيّنَ الحقيقة الشَّرْعِية وَتَتميّر عَنْ أُخْمَئِهَاء وَكانَ 
الأتجت هه حزان 

أحدُهماء في الوَضعء وَهُو أَنْ يبدا بتغريفهاَوَلاقَبلَ الحكم بوجودهاء لأَنَ النصِوُرَ 
سَابق عَلى التضديق وَضعاء وَالعُْرُلَهُ أنه أراد بَمعٌ الأُسام وَالحُكم علَيهَا اختصاراًء 
لمر يتفرغ لتغريفها إلا بعد ذلك وَوُجوب سبق الّصوٌر إِكَا هُو ف في ذهْن الحاكم. 

نهم في اللفظء وَعْقَ أن الأول أن يفول : وَالشّرعية أو الشَّرْعي ما اسْتُفِيدَ 
25 من الشرّعء أن لكام في اللَْظ لآ الى وس ذلك أَنْ تقول : ما / لآ 
1 وردت في نسخة ب : المنقول. 
2 وردت في نسخة أ : مخافة. 


3 وردت في نسخة ب : العرفية. 
4 وردت في نسخة ب : لغوية. 
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<يُغرَف>! وَضعه إِلأَمِنَ الشَّ ارم ا ةداح الطاضوة في زد 
الّرْع و يُعْرَف2 هَء قَبْل ذُلك» َإِنَ هذا ليس راد وَإعا اْرَادُ حُدوثٌ الوَضْع لآ 
دوت اللّفُظء وَإِلاَ فَاللَمظ يَجِورٌ أَنْ يَكونَ معروفاً قَبلَ ذلك وَهُو الغَالبُ. 


(جَعل الإمّام وَغَبْرهُ الوَضِعَ واللفظ أربّعة أقسام) 

وَجعلَ ذَّلكَ الإمامُ وَغَيْره أربئعة أُسامة: لأَنَ اللّفظ وَالَعنَى إِمَا أَنْ يَكونًا تحهولّين 
مَعاً عند الغربء كأوائل السُور عند مَنْ يُجعلها أسمّاء لّها. 

أو مَعلومَينٍ بالوَضع كلّفظ الرّحمَن لله نَعالى» فَإنهُما مَعلومَان في أَنفُسِهماء وَلكن 
ل ا 


- 


أدعْوا أله أ أدَعُوا لحن 44 فَانُوا : لا عرف الرّحمَن ِل رَحمَان اليَمامّة 
أو يُكونُ اللفظ معلوما والمعتق تجهولاً. كالطئلاة وَالوكاة وَتَشوهها: 


أ العكس قَال بَعضّهُم :كلظ الأَبّ» يَعنِي في وله تَعالٌ 97 هد وبا (544)2 
إن مَعناهُوَهُو الكلام مَعلُوم وَاللْفظَ بحهُول؛ وَلذا قَالَ أميئ المؤمنينَ عَمر 2غ 
شيعه : «هذه القاكهّة فَما الأَنُ ؟ نَم قال هاي 7عْمَر إِنْ ل يَغرِف الْأَبُ)8. 


وَفيه نَظرء لأنَّ هَذا إِنْ لم يَعرِفهُ بَعضُ العَرّب لغرابته عندَهُمء فَفّد عَرفَهُ غَيْرهم" 
فَإنهُ كانَ منْ أؤضاعهم. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2 وردت في نسخة ب : يعرفها. 

3.راجع شرح العضد على المختصر/1 : 163» الإيهاج/1 : 75 والبحر المحيط/2 : 158 
4 الإسراء : 109. 

5.عبس : 31. 

6 وردت في نسخة ب : وأما. 

7 وردت في نسخة ب : يظن. 

8- قارن بما ورد في البحر المحيط/2 : 159 ونهاية الوصول/1 : 41. 

9 وردت في نسخة ب : لغرابته عنده فقد عرفه غيره. 
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إذا عُلَمّ هَذَاء فَقَولَ المصتّفُ «لَّ يَنتفد اسشمةُ»» يجب أَنْ يَكونٌ مَعنَاهُ لم يُشتقَد 
اشمية باشمه (إِلأمِنَ الشّزع»» لآ أن الاشم بذاته ل يُستَقد إل مِنَ الشرع. 

(في تَغريفٍ الشّرعِي عند الصف شه استطراد) 

النَّامِنُ : قل المُصئّف : (وَقَد يُطلقُ على الَدُوب وَامُباح) شه اشتطرّاد» حَيتٌ ذَكرَ 
َفْظ الشَّرْعي ذكرَ هَذا الل إذا اسْتُعمل سَواءٌ في لّفْظة الشّرْع» أؤ في حرف القُقَهَاء. 

وَأَمّا الاغتراضٌ عَلئهِ أن هذا خَارِجٌ عَن التبحثء مِنْ حَيتُ إِنَّ مَعنّى كَوْن الشَّيْء 
مشروعاًء أنه تَعلّقَ به الحكم لا أنه وَقعَ اسم بإزائه فهو سَاقَطُ» لَأَنَّ بَث المْصنّف 

وَكُمْ مِنْ عَائِبٍ قَولاً صحيحاً وَآفْمَهُ مِنّ الفَهم السّقيبِهمة 

(كما وُجدَ الاشمٌ الشّرعِي فَِلْ ود الفعل وَاخَرفٌ الشَرْعيينِ؟6) 

التّاسِع : قَالَ الإمامٌ فَخْرُ الدّين يَمَدَآمَهُ تال : «كُما وُجِدَّ الاشْمُ الشَّرْعي» 
هل وُجد الفعلُ الكقض واطرف الدرضي ؟ والأفاي: انيما ل يُوجِدَاء أمَا أَوَلاَ 
قبالاشتقرّاء. وأا ثانا فَلأَنَّ الفعلٌ صيعَة وال عَلى وُقوع الصْدّر [بشيء]* غَيْر مُعيّن 
في من غير معي كن كان الصدرٌ ُخوياً اشتحال كوف الفغل شرعياً. وَِنْ كَاَ شعي 
ريك كنك اقول أنا قرفي يع كن لاتير ايا حزما اكور الل رطا 
أمراً حصل بالعَرّض لا بالذّاتِ)؟ التهى. 


وردت في نسخة ب : لأن. 


-- 


2 وردت في نسخة ب : لسان. 
3- بيت من قصيدة منسوية للشاعر المتنبي أحد شعراء العصر العباسي مطلعها : 
إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون التجوم. 
4 سقطت من نسخة أ. 
انظر المحصول/1 : 130. 


إن 


هق ١‏ فيسب سسديفين | الم هو 


َم يُعرّج في الاشتدلآل النَان عَلى احرفء لأنُ لا ينض فيه غَيْر الاشتقر قَوَاى 
وَذْلك أن مُوجحبَ إحدّاث الألفاظ الشّرعية هُو مُحدوثٌ المعاني. ومن الجائز أَنْ 
بحنتك و اللمان ها انق لتر شي قط أن عاك لدخر تب ونا د 
6 من الدَليلٍ على الفعل لا يَنهِضُ إلا لَوْ كَانَ الَصدرٌ وَالَغْل / مُتلازمين' في 
الؤّجود. ّ 

وَلئِس كذلكء فَإِنَّ ذلك أئر أكثري لا كُليء قُلوة وُحَدَ مَضدرٌ وَلا فغل لَهُ 
كُدوَيْحَ» و«ريسٌ» وَ«وَيْب» وؤٌوّيل» في مَشهور للع 6 أَنْ يُحدث لَه الشّرْع 
نغلاء فكونٌ اللْصددٌ أخويا والفعل شرعيا. وَلوْ جد فثل [اخضدو له لفة لتومتى) 
ولالقى)» انك أن يُحدث لَه ارح مَضَدوَاء فيكو الفغل لخويا وَالْصِدة هيا 
وَهذا مِنّ القسم الوّاقع. 

َعَم يكن أَنْ يقال : إن الأَلمَاظ الضَّرعيّة َم مدت لكل مَعنّى بحديد عَلى الإطلآق» 
َل لمعنّى شَرعي أي : مَطلُوب من المكلّف تحصيلهُ أو تَركه المَأَذون لَه فيه وَهذا لا 
يُنصوّر أَنْ يَكونَ مَدلولاً للخرفٍ وَلا للفعل دُونَ مَضدره. أم أَوَّلاَ فلن اللُروفٌ 
آلآ فلا تَصلّح إلا لمعان آلية» وَأمًا نَنيا اتاد مَضْمُون الفغل وَمضدره. فُيشتحيل 
كن أحدهُّما مُطلوباً شَرعا دون الآخر. 

اسم الحقيقّة مُْكرَ ترك 4 


العَاشر : قال حُحجّة حجَة الإشلام في الُتضفَى : «اعْلّم أنَّ اسم الحَقيقّة مُشُتر إِذ قَدُ 
د به ذات الشّيْء وَحدّه وَيُرَادٌ به به حَقيقَة الكلآم» وَلَكن إِذا اشتعمل ف في الألقاظ 
أَِيدَ بهمَا اشتعمل في مموضوعه)” الْنَهَى. 


1 وردت في نسخة ب : متلازمان. 
2 وردت في نسخة ب : فإن. 


3- نص منقول من المستصفى/1 : 341. 
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و 


قُلتُ : وَهُو مُخْترك أيضاً بينَ الذّات وَبِينَ حَدّمًا الدّال عَليْهاء فَهذه نَّلانّة معان 
عُرْفِية» وَالوَابمُ ري وُكُويقا يج عاك الماء أن يتعبيه كماعة: والله المرفق. 

اقيق الف شما 

الحادي عَشّر : الحَقيقة الغُرفية قشمانء لأَنَّ لتقل فيهًا قَدْ يَكونٌ إلى بَعض أَفْراد 
المعنّى المي كالدٌابة, وَقَد يكونٌ لخارج كالعًائط إِنْ اعْثُرَ حقيقّة عُرفية. 

(الكلامُ في المبجاز) 

«وَالْجارُ)» المقابل للحقيقّة عند الإطلاق العُرْفِي هُو «اللّفْظ الْمُستَعمّل» اخترازاً عَنٍ 
همل وَعنٍالُوضوعء قبلَ أَنْيُستَعمل كما مر « يوضع لَانِ» اخترازأعنٍالحقيقة» فنا 
بوَضْع أَوّل كما مر «العلاقة) بين مَا وضع نَانيا وَما وْضِع لَه أَوَلاَ احترازاً عن العَلّم 
اقول كَفْصْل وَأسَد إن مستعمل بوَطع نَانِه ولكن ل تعر ينه وَبنَ الأول حَلاقة 
أصلٌ لآ؛ مُشابهة وَأ غَيْرهَاء «فَعُلم) مِنْ قَولِنا «بَوَضْع نان وَل نَمل (المسْتغْمل)2 ثانا 
«وُجوب سبق الوضع» قَبلَ هذا الوَطع؛ وَإِلأَّ لمكن هذا نَانيً» وَبذلِك يَتحمّق المَجارٌ. 

(وَهو» أي وُحوبٌ سَبْق الوّضْع «اتقَاقَ» أي مُتّفق عَلِيْهِ كما يُعلّم من التَعريف 
الملركوان ل الاستعمال» لمعنّى الأول قلا يجب سبقٌه بل يحور أن يكون الفط 
<وُضع>” لمغنى» ثم لم يُستعمّل فيه أصلاً حَنّى تقل إلى معنَى آخحرء فيكونُ في الثاني 
بحازا لتقم وضع قبله ون يتم اشتعمال. ئ 

فإِنْ قيلَ : مَا مَعنّى كونة وضع وَل يُستَعمل ؟. 


2 وردت في نسخة ب : مستعمل. 
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قُلنَا : مُعبَّى الوطع تَغيينْ الل بإزاء الْعنَى لِيدُلٌ عَليِهِ عندما يُطلّق وَمعنّى 
الاْتعمّال هُو الإطلآق» وَذلِك بِأَنْ يَدحُلَ في التركيب تحكوما عليه أَيْ! تحكوماً 
7 به أ رابطأ تتنهماء فيجورٌ أن يي لظ للمعنى ' ع ليق أن يُتحدّث | عَنهُ 
أصلاً. وَمنالُ ذَلِك في الأعلام: أَنْ تُسمي وَلَدكَ ريدأ نّم م يتف أن تقول : حرج 
يده وَلاَ رَأَيثُ زَيداً وَلاَ غَيْر ذلك. وَهذا وَاضحء «رَهُو) أي عَدمَ وُحوب سبق 


الاسُتعمّال «المُخمّار . 


وَقِيلٌ : لآبدٌ من فَلايُنجِّرُ في الفظ حَتَّى يُستَعمل فيما وضع لَه ولا 

«قِيلَ :» لآ يجب سبق مَا ذُكر منّ الاسْتعمّال للّفْظ حَالَ كونه «مُظلقاً» أي غَيْر 
م مُفصًا إلى مَصْدرٍ وعيرف 

«وَالأصحٌ» التّفصيلء وَهُو أنه ليجب سَبْق الاستعمّال (لَاعَدا الُصُدّر) أي مَصْدَر 
المجاز الْمْشْتَّقَ ما هُو قُلابدٌ مِنْ ع سَبْق <اسْتعمَّاله قلا يَكونُ الْمْعق تحازاً إلا إذا سَبِقَ 
ا ال مَصْدره حقيقَة وَلآ يح ُ سَيْق اس عال للمة بنفسه حَقَيقّة>3 كما 
في لَفْظ الو حت لف ىنمل شان خا آنه رن الاسعد زعى ر الله ذلك 
مُشتحيلٌ عَلى الله تعال» وَالَّحمَةٌ مُسْتعمّلة في غَيْر الله تَعالٌ حَقيقّة وَالدَحمَن نَفْسه 
ل يُستعمّل حَقيقَة» لأنه لم يُسْتَعمّل لغير الله نَعالى وَهُو فيه تحازٌ. 

وَلَيسَ مَعنَى كلام المصئّف أن المضدر إذا اسْتُعمل تحازا يَجبُ لسَبْق اسْتعمّاله 
خقيفه بل اكلا فيه بل إلى لتخا رن 


1- وردت في نسخة ب : أو. 
2- وردت في نسخة ب : الإسلام. 
3 ساقط من نسخة ب 
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وَهُو أي المجارٌ «وَاقعٌ) في الكلآم مُطلقاء أمَا في كلام الله تَعالٌ فَكقَّؤله <تُعالى>! : 
شمر ل هس مسرم . ا 8 ا 0 -- 2 2 35 ل 0 

#يعلُونَ أَصَيِعَهمْ فد ءَادَاِِم 24 فأطلق الأصَابع عَلى الأنامل تُشمية للججزء باشم 

الكل كما سيّأتي. 
وَأْمّا في السّنة فُكقؤله صَرَّلتَممَيوَسرََ : (يَدُ الله مَل ل نَيضُها كَثْرَة الإنقَاق سَحاء 

2 ع و 4 لاعن ار ديد 

اللئْل وَالنّهَار): أو كما قال» فأطلق اليد عَلى النْعمّة أو الَرّةة كما سَيأتي. 
وَأَمّا في كلام النّاس فُكتشمية الشُّجاع أسداً وَالجُواد بحرا وَغَيْر ذَلِك» وَهُو كثير. 
(رخلافاً للأستاذ» أبي إشحَاق الإشفرايني” «وَ)أبي عَلي «الفارسي»؟ النّحوي في 

َف َفيهِمَا وُقوعَهُ «مُطلقاً» <لآ>7 في كلام النّاس» وَل في الكتاب وَالسّنة» وَخلافاً 

«للظاهريّة)» في نَفيهِم وُقوعَه «في الكتاب وَالسّنة) دُونَ غيرهما. 


تَسيهَاتٌ : (في مزيد تر حَقيقة الَجَاز وَمباحث أخكامه) 

(تغريف المجاز لعَةَ) 

الأول : لمجاو له مفعل من بجحاز يَجورُ يقال : جحارٌ المكان» وَجارَ ار : ذا 
َعدَاهُ. وَالَجِارُ مَوْضع الجَواز كَالقَنْطرَة وَيَكونُ أيضاً مَضدّر بمعتى الجواز. فَنّقل 


اللفظ المؤصوف لأنه تَعدَّى من معنا الأوّل إلى الثاني وَالأنسب بحسب اللفظ أنة 
1 سقطت من نسخة ب. 

2 البقرة : 19. 

3 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب : قول الله تعالى : لما حَلفَتُ يدي 4. ومسلم في كتاب الزكاة» 
باب : الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. 

4 وردت في نسخة ب : القدرة. 

5 انظر ترججمته في الجزء الثالث ص : 218. 

6. انظر ترجمته في الجزء النالث ص : 156. 

7 سقطت من نسخة ب. 

8- انظر في مزيد تعريف المجاز : شرح تنقيح الفصول : 42» شرح العضد على المختصر/1 : 2141 الإيهاج 
في شرح المنهاج/1 : 273 ونهاية السول/1 : 248. 
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2 2 ل وه 5 :. 5 
سمي بذلك, لأنَّ المتكلم يَجْعلهُ تجحازا يَعبْر فيه إلى حابحتهء وَهُو العنَى الثّاني. وَكانَ 


الإطلاق أوّلا' مِنْ بحاز المشابّهة أو السّببية» نُمّ صَارٌ حَقيقَة عُرْفية. 


فَإِنْ قيل : أخاصّة أَمْ عَامّة ؟. 


ُلنَا : إن ُوحظ من اللغة فُقَط فَهِي خاصّةء وَإِنْ لُوحظ تَعَدّد القُيون من أصول 
وَتيانء الحتّملَ أَنْ يقال خَاصَّة لكؤنهًا اضطلاّحية: أَوْ عَامّة لعدّم تَعيّن الٌاقل. 

(تَعْرِيفٌ لجاز اشطلاحاً] 

8 الثَانٍ : عرف كنيز م مِنَ النّاسٍ الجارَ أن «اللفْظ المستَعمَل في َيْر مَا | وضع 
لق سالقلق أنه اضوع فى شبك وَيَصحٌ التبيرُ الأول مّع كؤْنه مَؤضوعاً أيضاًء 
وَيَكون المعّى في غير مَا وضع لهُ ألا وَهُو مَا وضع له ثانياء وَالثانية أضْرّح. 

وَهَذارَاجِمٌ إلى مَعنّى الوَضُعء فَمَن قَال هُو بعل اللفظ دَليلاً على الَعنَى كالمصئّف» 
فَالّجَارُ عنْدهُ ممؤضوع لأنة قَدْ بعل دَليلاً عَلى المعنّى. 

وَمنْ قال هُو بحعلهُ ديلا عَلى اعتَى بنفْسهء فَمَجِارُ عنْده غير مَؤضوع لالتيّاجه 
في الدّلالة إلى قَريئَة» وَيَزِيدونَ «عَلى وَجه يَصحٌ)3 ليخرج الغلط. 

وَتَركهُ المصنّف إِمّا لأنَّ ذكر الوَضْع يُخْرِجهُ لأنَّ الغلط ليس مَعَهُ وَضْعء وَِمَا 
ذكر العلاقة؛ إِذْ لأَعَلاقَة مع الغلطء وَلاَيَحْفَى أن الببحتٌّ الوَاردَ في الحَقِيمَة منْ جهّة 
الوَضْع وَاردٌ هّنا [أيضا]”. 

1 دوردات في نشكة ا : أولى. 


2 «انظر رج تقيح يح الفصول : 22. 

3. انظر المخخه مر لوح انحا : 138. 

7 انظر لمزيد التفصيل في المجاز اصطلاحا : المعتمد/1 : 17 المستصفى/1 : 341) الإحكام/1 : 38) 
5 بشرح العضد/1 : 141؛ شرح تنقيح الفصول : 44؛ الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 273» نهاية 
السول/1 : 247 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي/1 : 173. 

5 سقطت من نسخة أ. 
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َيُقَالُ : ارح و عر قاروا ررح لحار اران 
إن كان حَقَيقَةٌ فيهما فَهُو يمل وَإلاَّ فَمَجارٌ في الثاني وَهُو الْرادُ هنا وَكلامُما 
تمنو في التُعريف. 

وَاجوابُ هنا نحو ما مر وَهَاهُنا يَحتُ» وَهُو أن لوطلع | نأ ريدٌ به بُحّد إطلآق 
الفظ عَلى الَعتّىء فَالغَلطُ دَاحلٌ فيه. وَأيضاً لَوْ كَانَ الوَضعٌ هُو الإطلاقٌ لم يُوجَد 
وَضْع بدون اشتعمال. 

وَإِنَ ريد أحص منه كَهيئة الَْظ للدّلالّة على احتَى» فَِنْ أَريدَ الشخخصيء فَالمَجارٌ 
َس في بجحميعه ذلك فَإِنَّ نَسميّة الشّجاع أسداً لّيسَ فيه غَيْر الإطلآق. 

وَإِنْ ريد النّوعي فَلئْس «بوَّضْع ثَّانْ)»» لالم ا الا مَوْضوعٌ بالنّوع وَل 
عاننا وضقت لمانو ا 7 1 

بهذا يعم أيضاً أن ل حاصل للامتهار امَدكُور في وَطيع الجا لأ ذلك في 

الأغُراد غير مَؤْجود وَغَيْر مَطلُوب» وَفي التوع ليس بمقصود. 

وَزَادَ البَيانيُونَ في تعريف المُجازء «مّع قَريئة عَدَمْ إرادّة اللّؤضوع لَهُ أوَلأ»» 
للاختراز عن الكناية» بن عَلى أَنها ليست مِنَ المجاز. 

َم يتح الصنْفٌ إلى هذا اليد لآنَ َظ الكدلي عند ممشتعمّل في معتاه راد 
به به لأزم المعنّى» فَهِي خَارٍجة بقؤلنا «بوَضع ثَان»» وَمنّى اسْتُعملت في اللأزم كانت 
اله في الَجازٍ على ما سَيأني نَم هذا اليد لا يتن إلا على متاح أن راد بالف 
حَقَيقتهُ وَيحارُُ» وَذّلك خلاف تختار المُصنّف. 


فَإِنْ قيلَ : وَلابدٌ في المّجازِ مِن قَريئّة عند كل أحد. 
كك ؛ نعم وَلكن لإفادّة أنه يحازٌ لآ تمنع إرادّة الأوّل. 
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فإِنْ قي : إِنَا تُِيدُ امجازية لإا دنه أن للف في الَحنَى الثاني في الأول وَْلِك 
عَيْن كؤْنهًا مائعة مِنْ إرادّة الأوّل. 

كل : نَعَم» وَلكن بِالتيّع لآ بالمَضدء نَم قد تَنَضْحٌ قَرائن تُفيدُ الَاني م مَعِ الأَوّل كما 
ع ف هذا اتح 

(مَعْى الْعَلاقَة في اللغة4 

الثّالث : العلاقة لُغةّ يفنح العَيْن : لَفْظ مُشْتَرَك يكونُ بمعتّى الصّداقَة, وَمَعنّى 
اللأصومة مّة عَلى الصَّد وععنى المبحكة : قال الشاغر : 

429 أَعَلاقَةٌ أءَ مالو كد يَعْدّمنا أَفْنَانُ رَأْسك كَالتْكَام' المخلس2 

ما يتلق به الإنسان بن ناغة َع هاء ما به من اليش وما تعلق به م 
النَّهْيء وَغَيْر ذَلك. 

نُمَّ قل إلى الوّبه الذي به يَصحٌ التّجوّزء بإطلآق اللّفْظ عَلى غير <مَغْناه مِنْ>3 
مُشايهة أَوْ سَببيّة أَوْ يُحاوّرة وَنَحُو ذَّلِكء أخذاً إِما من العَلاقّةمعنّى الصّداقَة لأنهًا 
رَاجعَة إلى النَنَاسُب وَهُو في الجميع. وَإِمّا مِنَ العلاقة بمعتى ما يُتعلّق به وَهُو أظهّر. 

وَإِطلاقه عَلى الوَجْه المذكور تحار لأنهبمعتى ما به العَلاثّة أي الصٌّحْبَة أو التَعلّق» 
أؤْ بمعتّى الْتعلَقُ به في الحنَى الثاني ثم صَارٌَ حَقِيفَةَ عُرفية 

وَيجورُ أنْ تَكونٌ العلآقةٌ بكر العَيْن مِنْ علاقة القَوسِ وَالسّوط مثلاء وَقَدِيَكونُ 
الكثر أيضاً في مَعنَى المحبّة. 
1 الثغام ضرب من نبت إذا يبس ابيض» ولذلك يشبه به الشيب. والمخلس رأس الرجل إذا صار فيه شيب. 
شرح شواهد المغني للسيوطي/2 7 722. 


2- بيت ينسب للمرار الأسدي. انظر شرح شواهد ابن هشام للسيوطي/2 : 722 ولسان العرب المجلد 2 : 863. 
3 ساقط من نسخة ب. 
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الَْرقَ بَيْنَ العلقة والْقَريئَة) 

وَاعْلَم أَنهُ لأَبدٌ للمجاز مِنْ عَلاثّة وَقَرينة كما مَرّ. وَالفَرقُ بِيتهما أَنَّ العَلاقّة مَا 
ذُكزناء وَالقَريئَة مَا يُنضَب دليلاً على كَوْن اللّفْظ أَريدَ به العنَى المجازي من لَفْظ 
سَابِقٍ أو لأحتٍ أو ال فَالعَلاقَةُ نُصححح التّجوَّز وَالقَريئة تُفَهمُه. 

(الَجارٌ يكونٌُ لُغوباً وَشّرعياً وَعُرفيا عَامًا أَوْ خَاضًا) 

الرَابعُ : للَجارُ يَكونُ أيضاً نُخوياً كالأسد للشّجاع مِنّ النّاسِء وشّرعياً كالصَّلاة 
للدّعاء» رفيا <عَامًا>! كالدّابة للإنْسان» ل خَاضًا كالفغل للحدث عند 
النُخويء وَكُلَ ذَلِكَ َال في تَعريفٍ اللُصنف» أَنَّ قَولهُ «الْمستعمل بوَضع نّان)» شَامل 
كان ثانا يحضي البح اشع وَالعُفٍة اَم وَالخاصٌ» فَاللَظ ف الحتى الثاني 
مر بحسب ما كَانَ َانِياعنهُه فَإنْ كانَ قَانياً بحسب الْعنَى اللّغْوي فَهُو يحارٌُغري: 
ؤ بحسب اللْحتَى الشّرعِي فُمجارٌ شَرعِيء وَهكذا. 

وبهِدًا تع أن ليس المراد لان بحسب الوجود الخَارجيء بل بحسب الاغتيار, 
سَواءكانَ نيا في الؤجود مع ذَلِك كَالصَّلاةٍ في ذّات الْأَركَان عند صَاحبٍ اللة ذا 
اعْتبرْنَاهَا تحازا» أو بالككس كَالصَلاة في الدّعاءِ عند صَاحبٍ الشّرع. 


فَِنَالصَّلاةفي الدُعاءهُو الو ضع الأو لفي الؤّحو 0 ذَّات الأ كان0 و لُكنصَاحبٌ 
ازع لجازلا ل الى الترصي, كل تر إل لوي وغوالأعا لاو يعسو 
وَكذا الكلام ز في العُرفيات. و وَل يَحتّج م افق أيهأ أن ينكد باضطلاح التّخاطب» 
كانه التتغتاء أيضاً بالحيثية4. وَالتبحتٌ هُنا كالببحث في الحقيقّة» فلا حاجة لإعَادَته 


الاسم 


21 2 سقطت من نسخة ب. 
2 وردت في نسخة ] : الشرعي والعرفي. 
3 وردت في نسخة ب : الركوع. 


4 وردت في نسخة أ : بحيثية. 


103 موقي في الكتاب ومياحث الأقوال م‎ 1١ 


١‏ تَقيقٌ مَسألة الّجاز هَل يَسْعلزِمُ الحَقيقَة ؟6) 

الخامسٌ : الحقيقة لأَنَستَلمُ الجا قَطعاًء إذْ لأَيَجبُ نَقلُ اللّْظ مِنْ مَعنَاه إلى مَعنّى 
آخرء وَفِي الكس خللاف' وَتحقيقة أَنْ َعَم أنّ اطع كما كك اللمطة كلد 
وه وَالاسْتعمَال إطلآّق الل وَإِرادَة المَحتّى» وَل يكو إلا عند التركيب 
0 كما مَر. فَإِنْ لم يُوضَع اللّفظ / رَأسافَهُو مُهِمَل وَلآَحديتٌ عَنْهُ وَإِنْ وُضع وَل 
يُستَعمل فَلئِس بحقيقَة وَلَجحاز وَِنْ اْمُعمل في معناه وَلاَِْ حَقيقَة» ويجورٌ تقل 
إِذْ داك تحازاً انّفاقاً. 

وَهل يُجورٌ تُقله قبل الاامتعمال خلاف ؟ منقه قَوم2 إِذ لَوْ قل الف قبلَ أن 
يُستَعمَل أصلاً يكن للوّطمع الأَوّل فَئدَة» َال يَاطلُ» فَاّدّم مْله. 

وَأْحيب : أنه تَكون في النتعماله فيا وْضِع له تنب وَقَد يُقَالُ فهلاً افَصَرعَلى 
الثاني من أَوّل مَدَة: اواك | أذ تعر الأذل تقلعة لكو الثاني تحازأ» تَوضّلةٌ 
بذك إلى فُوائد الّجازٍ عَلى ما سَيأتي َلهأ 


ع" 


أعلم. 

وَجوَّزهُ آخرونَة إِذ لآ مَانع من كما قُلنَاه وَهُو امُخْتارٌ في كلام الُصّفء وَعِليِه 
فالمجارٌ لا يَستلزِمٌ الحَقَيقَة. ْ 

وَانختار الُصئُْف مذهباً ثانا مِنْ عِنْده؛ وَهُو النّْصيل بن الَضدرِء يجب سبق 
الامتعمال في حَّه وَبَينَ غَِره قلا يَجبُ. ولا يَظهَر وَجْه لِهَذا التفُصيل عَقلاً ولا 
تقلا وَإِنْ اذّعى اب شتقرّاء فبعيد أَنْ يتم لَهُ. 


1 انظر تفصيل المسألة في : المعتمد/1 : 135» الإحكام/1 : 47 المختصر بشرح العضد/1 : 53 وشرح 
جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 173. 

2 1 انظر المعتمد/1 : 11» المحصول/1 : 147؛ المستصفى/1 : 344 والمختصر بشرح العضد/1 : 153. 

3- انظر الإحكام/1 : 34 والمختصر بشرح العضد/1 : 153. 
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وَقَولٌ العراقي «أَنهُ بع فيه الآمدي» سَهرٌ فَإنَ الْدَكُورَ في الإنحكام «ِنا هُو 
تظلذن كول مرق يفول كل اد له حَقيقّة»! هدمو لدعت للكها د قاذ تفصيل: 

وَاعْلَم نما ذكر مني عَلى التّمريق بن اوضع والاشتعمال كما قَرْرن بناءً عَلى 
أن الأفظ يُعيّن بإزاء المعتى» ثم يكونُ لاق علي بعد أ ل كون, وَهَذا موجودٌ في 
الأعلام مُشاهّدة: إِديُسنّى الوَلدُ زيدٌ متثلء نّم يكونُ بَعدَ ذلك الإطلاّق قيقالُ : بحاءَ 
زَيدُء وَزِيدٌ فاضل» وَنحوه. 

وَأَما في أسماء الأبخناس» وَهِي نحل التبخخث» َيُحتّمل أَنْ يَكونَ لها وَضْع كذلِك 
خَارٍج عَنِ الاشتعمّال وَهوَ أَكْرَب الالحتمالإن» وَيُحتَملٌ أَنْيَكونَ وَضْعهَا ما تف 
بامتعمَالهًا في مَعانِيهًا كما يُشاهَد اليومُ ف في الوّضْع المجازي. وَعليْ فلا يَكونُ تحارٌ 
بدون حقيقة. 

فِنْ قِيلّ : تَعليمُ آدَمَ الأسْماء صَريحٌ في الأَوّلء إِذْ قد عَلِم مدلولاتها قَبِلَ وُحود 
الاستعمّال. 

قُلنَا قَدْعَلمْت مَا وَقعْ مِنَ الح في اراد بالأسماء هُنا كما مره وبغد تُسليم أنها 
أسمء الُسئميات» فَجائرٌ أن يكون قَدْحَلِمَ بن اشتعملة ذه ل ذلك في مدلوله, 
وَذلك حاصل وَضْعهء وَاللَه الموفق. 

(في علة تَقلدم الرّحمن عَلى الرّحيم في البتسملة) 

0 ا ار ا 
ع فيه تراك كما تع في اشم الخال وأا ّسبية مسيلمَة الكَذّاب : رَحَمِانُ 
اليَمامَة وَقَوْل شَاعرهم <فيه>ة : 


1 انظر الإحكام/1 : 34. 
2 سم سقطت من نسخة ب. 
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سَمَوْتَ بالمججد يَا ابْنَ الأكرمينَ أب وَأنت غَيْث الوَرَى لأَزْلْتَ رَخماناً 

ُقيلٌ : شَاذ لا اغتدادٌ به وَقِيلّ : اشتعملوةُ عُتوا وجاجاً في الكفْر مَع عَم صصّته 
َيل : المُخمَصٌ بالله تَعالى هُو المحلّى بالألف وَاللأم!. 

(الأفوال المحمَلفَة في وُقوع لجاز 

431 السَابعُ : يَتعلّق بالمجازٍ مَباحث كثيرّة» / فَأَولهَا بَيَانُ حَقيقته وَقَذْ مج وَبَعْده 
كاه منهًا كؤنه لا يَسْتلزم الحقيقة وَقَد م وَمنهَا وُقوعه. وَذّْكرَ المْصنّف فيه 
نّلانّة أُوال : 

(الأّوّل : أنه وَاقٌ 0 
ا رد تال أذ ني الجاع . مِنّ الثاس 
تحاز الأسَد وَاقمٌ» فَينتّج من اثالث لجار وَاقع وَهُو الُطلوب. 

وَبِيانُ الأول 8 الأسدّ في الشّجاع [مِنَ النّاس]* مُشتعمّل في غَيْر مَا وضع لَه 
أولاً» وَكُلّ ما كَانَ كذلك فَهُو بَحارٌ» فَالأَسدُ بحارٌ. 

ما الأولّ» فلدَنَ اللغدَ سَّاهدةٌ بن مَوْضوع الْأَسَد هو الحَيّوان ترس لا الانُسان 
الشُجاعٌ» وَل يُستَعمّل <فيه>* فَهُو مُسْتَعْمل في غَيْر مَوضوعه لآ تحالة. 


1 - قارن بما ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع/1 : 308. 

2- انظر اللمع : 5 الإحكام/1 : 61» المختصر بشرح العضد/1 : 2167 فواتح الرحموت/1 : 211 وحاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي/1 : 174. 

3 سقطت من نسخةأ. 

4 سقطت من نسخة ب. 
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وَأمًا الثَانية» فلن حَقِيقَة الّجازٍ عند الجميع هُو مَا استُعمل' في غَيْر مَا وْضع لَه 
ولا 


وَبِيانُ القانية الاشتقرّاءء وَفي كلام الله تَعالٌ أَنَّ قله تَعالّى : «إوََا رَيّكَ 24, 
وَقَوْله : إجدارا يرِبدُ أن ينض 34 وَقوله : ظيجَعَنُونَ أَسَيمَهم ف عَادَاهِم 4# 
وَغَرهَاء يبتع عَقلاً أؤْ جسًا حَمْلها عَلى أَضلهاء فَهِي تحازات» وَإذا صَحَّ في القُرآن 
<صَحٌ>* في الحديث إِذْ لآ قائل بالَزق. 


لانن أنه 1 يَقَع, وَنسبة للأستاذ» وَالقارسي» وَاحتج انون للمجاز7 أن 
لظ لَوْ أَفادَ الحتَى بحازأء فَِمّا مَع القريئة أَوْ بدونهاء بَاطلُ الأوّل لأَنَّ القَريئة 
جيئئذ إن حصلتء فَاللظ مَعهًا مُْتقل بالإفادة» فيكونٌ حقيقة. وَإِنْ ل تَحَصْل لم 


يُفد شَيئاً فلا يَكونٌ يحازاً وَلاَ حَقِيقَةٌ وَباطل النَان أيضأء لأنةُ إِنْ أفادَ بلا قَريئَة فَهُو 
حَقيقّة لآ يحَاز. 


و 
02 


وَأَجيبَ : بأنه يُفِيدٌُ* بقَريئَة وَلاّ مَعنَى للمَجاز إلا ذلك وَكُونهُ مَعهًا مُشتقلاً ل 
يَحِعَلهُ حَقَيقَة لأنَّ الحقِيقَةَ مَا اشتقل بدون قَريئة. 


1 وردت في نسخة أ : مستعمل. 

2 الفجر : 22. 

3يوسف : 77. 

4 القرة : 19. 

5 سقطت من نسخة ب. 

6 قال في الإبهاج/1 : 296 : «قال إمام الحرمين في التلخيص الذي اختصره من التقريب والإرشاد للقاضي : 
والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه» وفيما علقه من خط ابن الصلاح أن أبا القاسم ابن كج حكى عن أبي على 
الفارسي إنكار المجاز كما هو المحكي عن الأستاذ». 

7-وردت في نسخة أ : بالمجاز. 

8 وردت في نسخة أ : بعيد. 
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- 
ع 


(الثالتُ : : أنه غَيْر وَاقع في الكتاب وَالسّة 

الثَالتُء أنهُ غَيْر وَاقع في الكتاب وَالسّنة» وَنسَبه المُصئّف إلى الظاهرية وَامُمْتهِر 
بذلك : أَبُو يَكر ابن دَاوود الأصبّهاني الظاهري!. 

وَيُنقَل منعةُ في القرآن عَنْ بض الحنابلّة أيضأة» وَيُنقَل أيضاً عَن القَاضي3 
تحاز في القرآن. 


أ 


نه للا 


(حُحجَجٌ المانعينَ وُقوعٌ المجاز) 

وَاحَتّح المانُونَ وُقوعه بأؤْجه : 

الأَوّلء أنه لَوْ وَقَعَ المَجارٌ في القُرآن فَإِمّا مع القَريئَة فَيطولُ بلا فَائدَةء وَِمَا بدونها 
فيِلَبَسء وَهذا لس ادر الإشتري*. 


*" 


اتا 5 تكلّم الباري تَعَال بالمجاز وجب أَنْ يُسْئَقَ لَهُ منة» فيقال مُتجوّزء 
وا لي بَاطلٌ5. 

الثَالتُء أَنَّ العْدولَ عَنِ الحقيقة إلى المجاز يَقتَضي العَجز عَنهَاء وَذَّلِكَ عَلى الله 

تال تحالٌ. 

وَأَحِيبَ عَن الأَوّل أَنهُ تكونُ مَع القَريئة فلا إلباسء وَلَّيسَ بتطويل لأنهُ لفائدّة» 
ورتير القوائد. ْ 


1 محمد بن داود بن علي خلف الظاهري أبو بكر (.../297ه). الفقيه الأديب» المناظر الشاعرء جلس مكان 
والده بعد وفاته للتدريس. له : «الوصول إلى معرفة الأصول». وفيات الأعيان/4 : 259. 
2 انظر الإيهاج في شرح المنهاج/1 : 297. 
3. انظر التقريب/1 : 399 وما بعدها. 
4 انظر نهاية السول/2 : 164. 
5 انظر نهاية المول/2 : 164 والإبهاج في شرح المنهاج/1 : 296. 
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وَعن الثاني أَنَّ أسماء الله تَعالَ تُؤقيفية» وَعِلَى أَنّها اضطلاحية: فَلفُظ مُتجوّز يتنع 
إطلاّقه لمانع» وَهُو أنه مُوهم اتكاب مَا لا ينتتغي. 

5 قت : /وَلآحابحة إلى هذا عند التَحقيق فَنَ تكلم بالمجازٍ لآَيُوجبٌ اشتقاق 
اشم منه ككلم بالحقيقة وَغَدر ذلك. 

وَعن الثّالثء أَنّ العُدولَ إِنا يَكونٌ لفوائد ل عجزاً. 

(الكلام في أشباب العغدول عن الحقيقية إلى استعمّال المجاز) 

«وإنًا يُعدل إليه» أي إلى المجاز بِأَنْ يُترْك اللّفْظ الدّال حقيقّة» وَيُوْنَى يَدلهُ بالدّال 
تحازأء «لتقّل الحقيقة» عَلى اللسانء وَيكونٌ المجارٌ حَفيفاً يعبر به. 

«أؤ بشاعَتها» أي قُبحها في المسامع» كلظ الخراء بكشر الخاء» يُعدّل عَنهُ إلى لفظ 
العَائطء وَهُو حَقيقّة في المكان المنحفض. 

«أَوْ جَهْلهَا) أي كؤن الحقيقّة بحَهُولّة للمُتكلم أؤ للمُخاطب»؛ أؤْ غيرهمًا من يُرَادُ 
همه أؤْ يُخْسْى فَيعَبّر بالمجازء إِذْ لا طريقَ سواه في الأوّلء وَلِبيَانَ المرَاد في الثَّانٍ 
وَالثَالثء ولإشحفائه في الرّابع. 

قَإِنْ قُلتَ : إِذَا لم يعرف المتكلّمٌ للمَعتى إلا هذا اللْظ كيف يُحكم بأَنهُ تحار 
عل إليه ؟ 

قُلنَا : يُعرف المَجارُوَإنْ لم عرف الخَقيقة تَقُليداء أو اشتدلالاً بالعقل أو العُرفٍ أو 
الحسّ مُثلاًء على أنه مَعَ ظَنّه حَقيقة بجهلاًيَصدق أنهُ عَادلُ! عَنٍ الحُقِيقة إلى الّجازٍ 
نظراً إلى مَا في نَفْس الأَمْرء وإِنْ يَفُْصد ذُلك. 


1 وردت في نسخة! : عامل. 
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«أَوْ بلاغته» أي المجاز نحو رَأْيتُ أسدا يَرمي فإِنَّه أبلغ من رَأَيثُ شجاعاً. 


«أَوْ شُهْرته» أي المجاز عند السَّامِعِينَ دُونَ الحقيقة» فَيكونُ وَاضحاًء «أَؤْغَيْر ذلك» 


كأن يَحصّل بالمجاز تَعظيم أو اسْتقامّة وَزّن 0 قافية أ : ون 1 وَغْيْر 
ذّلك. 


تَبيهاتٌ : (في مزيد تَفْريرٍ مباحث العُدول إلى الَجاز عن الخَقيقة الأضل) 

(في شرح أنفاظ العغدول, الثقَل, البشاعة, وَاللاغة 4 

الأول : يُالُ عَدلَ قُلانَ عَن الشَّيءِ عَدلاً وَعُدولاً إذا حَاد عَنهُه وَعدلّ عَن الشَّيء 
عُدولاً إذا رَجِمٌ إليه. 

يقال : تقل الشّيِءٌ بالضّم تقلا بكشر قفتْح وَثقَالة فَهُو نُقيل. 

ب د 00 

ولق التبشاغة هنا على تون الفط حريقة يه لخبثها. 

وَيَُال بَلْْ الوّجُل بالضَّم فَهُو بَليمٌ إذا كان فُصيحاً يبلّْ بنُطقه مَا يُريد. وَشَيْء يالغ 
جيذ وَبَالَْ في الأئر إذا لم يُقصّر 

الثَانٍ : الحقيقّة هي الأضل ذ في الكلام 5 فوجببت ازتكابهاء إلا إذا عرض ذاع يدعو 
إل دول ها بازبكاب المجار» ذا اختيخ إلى بيه على أباب الغدولة» وجي 
المذكورة في كلام ا 


1 وردت في نسخة ب . العين. 
2 ولمزيد التفصيل في أسباب العدول عن الحقيقة إلى المجاز ينظر ابن جني في الخصائص/2 : 442 2447 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب/1 : 159؛ وشرح المحلي على جمع الجوامع/1 : 175. 
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(أَسْبابُ العُدولٍ إلى المجاز قد تَرْجِعُ إلى اللفظ أو إلى المخنى أو لَهِمَا مع 

الثَّآلث : أسبَابُ العُدول إلى المججازء إِما أَنْ تَرجع إلى اللّفْظ أو إلى الحنَى» أَوْ لَهُما 

وَالأَولَ ما أن يَرجَمَ م إلى ذَاتَ اللّفْظء أَوْ إلى مَا يَعرِضُ لَهُ. وَالأوّل : أنْ يَكونَ لفظ 
١‏ َقيقة نميلا عَلى اللّسان» وَذلك إِمّا لثقل حُروفه في نه تفسهاء أَوْ لشنافْرهاء أؤ لتقل 
5 في تركيبها مِنْ كمّية أوْ كيفيّة مئلء أؤ يكون كريهاً في السّمع / أوْ غُريبا وَحَشْيا 
وَنحُو ذّلك. وَالنَان : أَنْ لَيكونَ للمَعتّى لَفْظ حَقيقّة صلا أؤ يكون تجحهولاً رَأسأًء 
أو يكون <الَجارُ صَاحاً لوزن أَوْ قَافِية» أَوْ سَجْمع أَوْ روْصيعء أَوْ مُطابقة» أَوْ غَيْر ذَلِك 
ِنْ أضناف البديع دُونَ الحقيقّة» أَوْ يكون المجاز>! أَشْهّر أؤْ نَحُو ذُلك. 

وَالنَّانٍ مِنّ النَفْسِيم» أَنْ يَحصّل بِاللّجازٍ تُعظيم» عقيف أذيانه أذ 
تأكيدٌ أَوْ نَحو ذلك. 


ءسّ 
5 ٍْ 


وَالنََّلتُ ظَاهْرٌ يما ذُكرَء فَإِنَّ الّجارٌ قَدْ يَحصّل فيه المْبالّغة مَع سَلاسَة سَة اللّفْظ 
وَالْحَقيقّة قَدُ تَخَلُو م مِنْ ذلك مع تقل اللَفْظ. 

(مثال لتقل لَفْظ اخَقيقة) 

الرَاِعٌ : مَثّلوا «لتَفْل لَفْظ الحقيقّة» بالختققيق ونه اسمٌ للدّاهِية فَقَال يَعضّهم : 
يُعدّل عَنهُ إلى اسم الثّائبة وَالْحَادنّة مَثلاً. وَقالَ آخرُون : يُعْدلُ عَنهُ إلى لَفْظ اللّوت 
مَثلاًه قيقال : وَقمَ قُلآن في اللّوتء إِذَا وَقعَ في شدّة» وَفِي ذلك نَظرد. 


2- قارن بما ورد في نهاية السول/2 : 177-176. 
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وَلأَشْكُ أَنهُ قَسَّر في الصّحاح الخَُفَقيقَ بالدّاهية» وَلّكن الظَاهرَ مِنْ كلامه أنة 
وَضْفٌ من حَفقَ ايح وَالثُون َائدّة. وَفِي القَامُوس! أَنهُ «وَضْفٌ للسّريعة جدًا منّ 
الثوق وَالظُلْمَان وَحِكايَةٌ جَرزي الخيل وض مِشْيّة في اضُطرَاب»» وَإذا كان وّصفاً 
عَلى مَعنَى الشّرعَة وَالاصْطرَاب: كَانَ في الدّاهِية بجازأ وكَي مع ذَلِكَ يدل عن 
إلى الثَائَة <وَاخَادِنّة وَهُما حَقيقَاتِ في وَصْفهَاء ولو مَتّلوا تميق للدّاهية يُعدَل 
نه إلى>* اوت مفلا كان أرب" 

(مثال لبشَاعة اللْفظ) 

َمثّلوا أيضاً «للتشاعَة) بالخراة وَهي مَضْدَرء يُقَالُ خَرِءَ يكثر العَيْن مهموزاً 
تحراءاً وَحْراءَةٌ بفمّح الخناء ركد تكو وَخْرِوءَة ولا بالضّم اشم للعَذْرَة وَكُذا الخرّاء 
يكشر الناء. وَالاسْمُ هو المناسبٌ أَنْ ذل به في مُقَابّلة الغائط لا الممصْدّرء وَإِنْ كان 
يَصحٌ أَنْ يَُجِوّرٌ به عَنِ الاشم. 

(مثالٌ للتعظيم) 

وَمثّلوا «للتٌعظيم» بنخو قَولِك : سَلام تَلى المجلس العَالي3 ويه نَطرء إذ التُعظيمُ 
هّنا مُستَفادٌ مِنْ وَضف الّجلِس بالعَالي» لآ مِنْ برد التّجوّز بإطلاقي اللَجلِسٍ [عَلى 
أهله]4 وَمَا يُستَادُ مِنَ الغدولٍ عَنِ الخطاب إلى الإظهار لا يَخْمصٌ بالتُعبير بامّجازٍ. 


1 انظر القاموس المحيط/3 : 227. 

2 ساقط من نسخة ب. 

3 انظر البحر المحيط/2 : 190-189 وشرح الكوكب المنير/1 : 156. 
4 ساقط من نسخة أ. 

5 ورد في نسخة ب : بالتعبير المجازي. 
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(أَطْبِقَ البلقاء على أَنَ المجارَ أَبلّعُ منّ الحَقِيقّة) 

الخَامسٌ : أَطَبِقَ البْلعَاهُ على أَنَّ المجارَ بلع من الخَقِيقَة لأنَّ الانْتقالٌ فيه مِنّ 
الوم إلى اللأزمء فهو كدغوى الشَّيء بن مع ذَلِك فَبلاعةُالكلام هي مُطائقتة 
[لَُمَضى الخَال]! وَالأخوال تخُتلف. فَقَّد تفُتضي اخَالٌ إيرآد المّجاز2 <لا>* فيه من 
القُوّة وَالدّقة» وَالُخَاطَب أَهْل لفَهُم ذلك لفطتته؛ وَقَد تََتَضي الخَالُ إيراد الحَقيقّة 
ِؤُضوحهاء وَاُخَاطَبٌ أهل للإيضاح لغباوته 

ذا عَلِمْت هَذَاء فَقؤْلِهُم هَامُنا «يُعدَل إلى المجازٍ لبلآغته»» يقال عَليْهِ : إِذ ريد 
أنه لكؤنه َل في نَفْسهء فهذا أمرْ عَامُ في كُلّ بحا فَبِجِبُ أَنْ يُعدَل إليه أبدا وَهُو 
يَاطلٌ. وَإِنْ ا لكؤن الكلام مَعهُ بَلِيغاً» يجب أَنْ يعبر عَنهُ هَكذَاء لأَنَّ البلاغة بهذا 
07 نا يُوصفٌ بها الكلامُ لا الكلمّة. 

يجاب بِأَنّ الْادَ الح الْأَوّلء والمقضود أَنهُ يُعدَل إليه عنْد الالختاج إلى ذَلِك 

5 وَاللَه أعلّم. 

(الكلامُ في أَنّ المجارَ لس غَالبا عَلى أكثر اللغات خلافاً لان جني 

«وَلَئس» المجارٌ «غَالباً على اللغات» أي بحيثٌ يكو أكثر اللْغات تحازاً «خلافاً» 
لأبي الح «ابن جتي) في قَوْله بذلكٌ» مُشتدلاً بأنّ نحو قَامَ يد يدل على انصافٍ 


رَيْد بالقيّام» وَالقيامُ جنس يَتناوّل بحميعَ أفراده فَيقْه يفضي أنْ يُكونّ مِنْ ريد هذا لجنس 
1 ساقط من نسخةأ. 

2 وردت في نسخة ب : المجازي. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 انظر الطراز/1 : 80 وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 175 وما بعدها. 

5 سبقت ترجمته الجزء الغالك ص: 270. 
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كله وَهُو يَاطلٌ؛ إذْ لآ يَجْتَمعُ لإنسان وَاحدٍ في وَّقت» وَل في مائّة ألف سّنة القيام 
الدّاخل كله تحت الوَهُم. ْ 

قال الإِمَامُ الفخر: وهو وكيك, لأنة طن أن المصدرٌ لفظ دَالُ عَلى 0 
أشخاص تلك الماهية وَهُو يَاطلٌ يل سكن لفل 1 عَلى الماهية ة أَغني : | 
الْمشْترَكَ بين الوّاحد وَالكل: وللاهنة ين خيك بجي هي : ل بكارم الوَّحدّة وَلآٌ 
الكَثْرةه وَإذا كان كذلِك فَالفغل الْْْحنُ منهًا لا دلآلة لَهُ عَلى الكلية ولا الُزئية» 
وَبأَنك َقُوِلٌ : ضَربتٌ زيداً وَالَطْروبُ يَعضهُ لا كله فهر تحاٌ وَلذا <إذا>! اختيط 
قل : صَرِنْتَ رَأسَةُ مَغْلةُ)2. 

عت يأنة يتلم بجميعة. وَرُدَ بأنّ الْدّعى النّجوّز في لَفْظ الضَّرب لا لظ لتَام. 
والقض حفس ينو مدر يقتي البذن لاك كالدررك في المقيلةا 
كل 1 

تَبِيهَاتٌ : (في تَفريرٍ تجارّات أخر وَمَذاهبِ للغوِيينَ فِيهَا) 

(اشتدراك الإمّام عَلى ابْن جني في المجاز) 

الأَوّل : قال امام بَعدَ ذكر كلام ابن جني : («أَنَّ هَاهُنا تحازات ار فإِنْك إذا 
ُلتٌ : ضَرِبْتُ ريدأ فَريْد ليس عبارّة من مجملّة البنيّة المَاهِدَة و 
الّذي>* كان مموجوداً في وَقت الولآدة» وَنلمُ أن أَجراءُ وَْت طَبابه أكثّر منها وَفْت 
الولآدَة» ريد مو بلك الأججزاء الباقية مِنْأوّل حدوثه إلى آخر قنائه» وَهُو الُْسمّى برّيد. 
2 نص متقول بتصرف من المحصول/1 : 144-143. 


3 وردت في ن نسخة أ : بالحقيقة. 
4 ساقط من نسخة ب. 
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َإِذا قُلتَ : ضَربتٌ ريد فَلعلّ الإنسَاس ما وَقعَ على تلك الأخزاء» فيكونُ تحازاً 
من هَذا الوّجْه. 

وأيضاً إذا قُلتَ : رَأيت ريدأ فَالَّوئي منة لُونهُ وَسطحه وَلَيِسَ رَيْد عبارة عَنْ هَذا 
القَذْرءِ قيكونُ تحازا. 

- قال  :‏ ثُمٌّ هَاهُنا دَقِيقَةٌ وَهي : أنْ هذه المجازّات من المجاز العَقليء لأنْك إذا 
مك الك رداوك عير فععا راك ركرك لجسار فى مزعي ينما 
الأَضْلتيْن فلا كوئان بحارَينِ وَلّفظّة رَيْد مِنَ الأغلام فلا تكونُ بجحازأء فلم يبِقَ إلا أن 
امار وَاقَعٌ بالنشبة» فيكونٌُ تحازاً عَقلياً»! انْتهَى. 


(مَا تجوز به ا: ْنُ جني جَعلهُ الرَازِي منّ المجاز العَفَلي) 

لان : قد ظهرَ مِنْ كلام الإمام ايل إلى ما قال ابن جني مِنَ النُحوّز في هَذهٍ 
الأمثلّة» غير أَنّ بعل من المجاز الغقليء وَأَنهُ نه وَاقعٌ بانّسبَة وَهي التعلّق» وتَسامُح في 
إطلاقٍ النُسبَة عليه وَعلى قريب مِنْ هذا عَوّج بَعضُ شُرّاح ( 00 

العَالكُ : ما ذكرٌ الإمامُ م مِنَ النّجؤز في نحو «ضَربتُ زّيدأ»» بحسب البنيّة فيه نَظرء 
لأنَّ النّسمية وَقَعَت فَعَت عَلى الشخص مِنْ حَيتُ هُو فَرْد من النّاسء مِنْ غَيْر مُلاحَظة كَبْرة 
الأخزاء وَلاَ لها ولا زيادتها وَلاَنَقْصها. وكما أنه لو الْتقّص من شّيِءٌ كذهَاب يده 
أَوْ رجله بآقة يَصدُق عَلئِه الاسم فَكذَّلكُ3 إذا وَمَعت الرّيادَة وَبذلكَ بحرت اللَمّة 
وَالعُوف شَاهد صذّق. 
1 نص منقول من المحصول/1 : 143. 


2 هكذا وجد هذا البياض في الأصل المستنسخ منه» كما جاء في الطرة. 
3- وردت في نسخة | : فكذا. 
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5 وَلِذلك لَوْرَأْيتٌ صَبِيًانُعّغَابَ عَنكَ حَتَّى صَارَ شَايًا أَؤْكهلا أوْضَيخاء تُمرَأيتهُ 
قُعرفتة لَقَلتٌ : هّذا هُو فلآن بعئنهه وَلا يَصحٌ نَفِي هذا ولا إنكاره» وَذْلِك عَلامة 
الْحَقيقة» أَوْ يُقال : امير الأَجزاءٌ الموجودّة حَال النَّسْأَةء وَهي الباقيّة مِنْ أَوّل العُمْر 
إلى آخره؛ كما نَّقِوّر ذلك في مَباحث البَعْغث. 

وَكذًا مَا ذُكر بحسب رُؤْية اللَؤْنَ وَالسّطح فيه نُظرء لأَنَّ المشامّد أيضاً حالّة 
التّسميّة هُو ذَّاك. وَغَايّة مَا فيه أنَّ النَسمِيّة وَققت للمَجِمُوع وَمُو مُثلاً نا رَأى 
بَعضَةُ وَهُو الث المتقدّم ري 

(اختلاف الأقوال في أبي عَلي الفارسي بَينْ قؤله بالمجاز وَإنكاره) 

الرَابِعُ : مَذَمَب! ابْنُ جني في هَذا مَنسوبٌ أيضاً لشَّيخْه أبي عَلي القارسي» 
وَيُنسَب أيضاً للمارسي ضدٌّ هَذاء وَهُو إِنْكارٌ المّجاز رَأسأَ وَالله أَغلّم. 

(مَسْأَلةٌ استعمال اللفظ وَإرادَة العنّى المجازي هَل يُشْترط إمكان الع لقي 
بهذا اللفظ أَمْ لا؟) 

ويفا امسر لوكا ري حمر اجبلا اج حيثُ ل يِصح أن 
ُرادَ في الكلام» «خلافاً لأبي حَنيقة) في قوله , بذلكء مُثلا : إذا قَال التّجَل كن هُو أسنٌ 
منهُ من عبيده هذا ابْني فَالحَقيقَة تمتّئعة هنا وَهُو كوثُه ابنأ كما أَخْبْر إذ لا ينأ كبير 
مِنْ صَغير. قال الإمامُ أبو حَنيقُة : يُحمّل عَلى المجاز وَهُو العنق ليصحٌ الكلام. وقا 
غَيْره لأيُحمّل» وَالكلامُ لَعُو لأَعبْرَة به2. 


1 انظر مذهب ابن جني مفصلا في المحصول/1 : 143. 
2 انظر المغني والشرح الكبير لابن قدامة/12 : 237. 
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تَسِهساتٌ : (في مزِيدِ تَفُصيل القَْل في ججوانب مُرتبطة بالمسألة) 

(آرَاء أئمّة الحنفية في المسألة) 

الأول : قل عَنْ صَاحبَي ! الإمَام أبي حنيقة أبي يُوسُف2 وَنحمّد عر الوم 
يُخالِفانه في هذه المّشألة» بَعدَ انّفاق الثَلانّة على أَنَّ لجار خَُلفٌ عن الحَقيقة» قال 
الأخيرَان : «ذَّلكَ بحسب لمكن ترط في إرادّة المجازٍ بالكلام إِنْكانُ إرادّة 
الحقيقة به). وَقالٌ أبو حَنيقة : دنا ذلك 5 المتكلّم؛ وَإعَا يُشْترطٌ صحَحةٌ اللْفْظ 
في العربية وإنْ ل نّصِح الحُقيقّة أصلاًء فعْرادُ المجارُه صَوناً للكلام عَنِ الإلّغاء» كما 

لان : إِنَا يبي الالحتلآف إذا لم ينو العنق» وَإِلاَ قلا إشكال في قَبوله. وَوَقَعَ في 
كلام الشَّافعيّة أَنَهُلأَيْصحٌ العبق وَإنْ نواه بَلْيَجِبُ إِلْغاه الكلام حيتُ تَصِحُ الخَقيقَة) 
وَهذًا عدي في غَايَة المفق ز قايقة قريباً إِنْ شَاء الله [تعالى]5. 


(الفَرْحُ امذكور إن كان فَرْضُ مثال قلا مُناقشة وَإِنْ كان مُتعيّناً فلا) 

لالت : ما ذُكروا في القَرع الَذكور إِنْ كان فَوْض مثال قَلا مُناقّشة, وَإِنْ كَانَ 
مُتعيّنا قلا إذ تَضْحيحٌ الكلام بالتّجوّز لآ يُعين العبّقّه وَعدّم العنق لآ يُوجبُ الإلْغاء» 
فَإِنَّ مَدارٌ النُجوّز عَلى أنه بتَقْدِير مُضاف أي مل : ابني» وَامذيية كما تَقعُ في الحرية 


1 وردت في نسخة ب : صاحب. 

حافظا من أهل الكوفة صاحب أبي حنيفة. تولى قضاء بغداد» ويعتبر أول من دعي بقاضي القضاة. عاش بعد أبي 
حنيفة 32 عاما. وفيات الأعيان/6 : 378. 

3 أبو عبد الله محمد بن الحسر. الشيباني؛ مولى لبني شيبان (132 /189ه). يعد حافظ الفقه العراقي» وكان 
تدوينه أول تدوين فقهي جامع لأشتات نوع معين من الفقه. طبقات الفقهاء : 19 20. 

4- ورد في نسخة ب : في أداء المجاز. 

5 سقطت من نسخة أ. 
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تق تَقعٌ في الحنانّة» وَالسَّفْقَة وَالطاعَة» وَالعضيان» والذعة والدماقة) وَغَيْرِ ذلك منّ 
الكيفيات وَالمقادير. وكونة عِنْد ذلِك قبل ييتثه 2 يتنه مُشتفتياً أو مَأسُوراً بِالبَيئَة» و 
ُقبل» أو ادّعاده اللّرَ أو الكذب تحله كب الففّه. 

الاب : قَانُوا أمَا إن كَانَ يُولّد مله لمثله وَلم يكن مَغروف النّسَب من غَيْره! عمق 
انفاقاً» وَإِلاَ فَوبْهانٍ. 

قلت : وَهذًا أيضاً يُنظر فيه. فَإِنَّ قَولهُ هَذا ابي يَصحٌ أنْ يُريدَ به العو وَأ 
به امثلية في الخَناة َو تُخوهاء أو يُريدَ أن هُ انه حقيقة على جهّة الاستلحاقيء فلاب من 
لظ في تين شَيءٍ مِن ذَلِكَ لوبخهه وَتغئه بأل وَهلة تحكم. 

(مَا ذُكروةُ مِنْ مَذْروطية صِححة المجاز بإفكان الحقيقَة لا يَستقيم) 

6 الخامسٌ : ما ذَكروةٌ مِنْ مَشّْروطية صِحّحة المجاز بإمكان الحقيقّة ليَشتقيم» 
وَبيانه نه أن الّجارٌ في نحو : هذا ابني, إِمَا أَنْ يَكونَ بجحَارَ حَذْف, أي مثْل ائني كما 
مر وَل يَحُفَى أَنَّ هَذا صَحَيحٌء وَإِنْ لل نّصح الحَقيقَة إذ مدر كَالؤْبحودة» وَإِمَا أن 
يَكونَ إطلاقاً للببرّة وَإرادَة للأَزِمهًا 7 وَهي الحرّية» وَهذًا مِنْ بَابٍ الكنايّة ة عَلِى ما فيها 
مِنّ الخلاف» أجحَاز أَمْ حَقِيقّة ؟ وَلا إشكال في صِحّتها مُطلقاً ! إذ «الكناية لَفْظ أَرِيدَ 


- 
ع 


ب لم مغناه مع بحواز إاقة الاروم»» أي وجو ث3 هالوم وَأنْ نلا يُرادٌ. 


قصحٌ حَيثٌ لآ يُرادُ أصلاًء وَحِيتُ لآ يَصِحٌ أَنْ يراد كقَوْلكَ : قُلانُ طويلٌ 
النُجادء وَجبان الكلّبء وَمَهِرُول المُصيل» وَكثيرٌ الرّماد» لمن لا نحاد لَه ولا طلّب ولا 


1 وردت في نسخة ب : لغيره. 
2-وردت في نسخة ب : كالمذكور. 
3-وردت في نسخة ب : لازمها. 
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فُصيل وَلاَ رَمَادء فَأَرِيدَ فيهًا اللآزمُ مِْ طُوَالُ! القَامَة وَالمضيافية» وَإِنْ ل يكن للملزوم 
وُجَودُ» فَكذًا يَصحٌ إرادّة لآزم الببّة وَإِنْ لم نُوجَد بُنرّة وَلَيَصحٌ وجودُها. 

فَنْ قِيلَ : يَجورٌ أَنْ كول المشال مِنْ بَابٍ الاشتعارة المصرّحةء فَلابدٌ مِنْ وجود 
الْمشبّه به وَهُو الائنُ. 

قُلتُ : لا نَصحٌ الاستعارَةُ في نحو المثالء لاشْتماله على ذكر طرفي التّهْبيه 
وَعلَى تَفْديرٍ صِحّتهًا [عَلى] مَا مَالَ إليه بَعضٌ الْتَأخَرِينَ» قلا يَجِبُ وجودُ المشبّه 
به بالشّخصء بل تُعفل الماهية الجئسيّة كاف في صحّحة النّمْبِيهه عَلى أَنَّ وُجودٌ الاْن 
في هَذا لا مَدْخْلَ لَه أن الكلام في كن العَبذ انأ لا في كَرْن القَائل لَه ال ولا 


م 6 


قَافْهَم. 

[اختلاف المعاني في المجاز العَقُلي هَل يَسلَْمٌ الحقيقّة ؟1 

َعَم احتلف أهل المعَاني [في المجاز الَقلي]7 هَل يَسْتلزِم الحقيقَة ؟ فكانَ الشَِّحُ 
عَْد القاهر الجرجاني؛ يقول : لآ يَجبُ أنْ يَكونَ لكل فغل مُسْند يحازاً فَاعلٌ يُسندُ 
إليه حَقَيفَة كما في قولك : سني رُوِيئُك وَأَقْدمَي بَلدَّك حَقْ لي عَلى قُلان؛ 
وَقُوله مَثلاً: يريك وَبْهه خسنا إذا مَا زِذتهُ نَظرأة, هذه الأفعال وَنُوهًا لِيسَ 
<لها>؟ إِسْنادٌ حقيقي. 
1 وردت في نسخة ب : طول. 
2 سقطت من نسخة أ. 


3 ساقط من نسخة أ. 

4 عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (.../471ه). النحوي المتكلم على مذهب الأشعري» 
الفقيه على مذهب الشافعي؛ واضع أصول البلاغة وأحد أئمة النحو. من كتبه : «أسرار البلاغة»؛ «دلائل 
الإعجاز»» «إعجاز القرآن» الكبير والصغير وغيرها. طبقات الشافعية/3 : 242. طبقات المفسرين/1 : 336. 
5 هذا بيت شعري من قصيدة للشاعر الشهير أببي نواس بعنوان : دع الرسم الذي دثرا. والبيت المذكور في 
المتن ورد هكذا : يَزيدك وجْهه نا إذا مَا زذته نظرا. 

6- سقطت من نسخة ب. 2 
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وَاعْتَرَضَهُ الإمامٌ الَازِي' بأَنَّ الفعل اس حَقِيقَة لامتتاع صْدورٍ 
الفغل بلا قاعلٍ» وَارْتضاهُ السّكاكي وَأْتباعُه وَقَالُوا : > حقيقة حقيقة سَرْتَنِي رُؤْيتك : سَرّنٍ 
لهند ريات وسكذ] ور ران انهل وؤن نامقل يذ تاد في طلس الأ 
كن فى ةرسا وقوه ا سزعر ؤت #الللسوة نوا ناخو رخف زوه 
عند عند الُوْيّة, وَوْجَودُ الققدوم أجل الحق, وَوْجِودُ ازديّاد الحْشن عند التّظر من غَيْر 
أن يُققصد إِسناد ذَلِك إلى قَاعل حقيقي» إِذْ لآ حابحة إلى اغتبارك مَثلاً أَقدَمني الله 
َلدك وَإِنَا أَصلهُ قَدمتُ بَلدك الا تركيك خف وانا لفظ أقذة 
الذي وَقعَ فيه النّجوّزء فَلئْس له إسنادٌ > حقيقي [بحسّب*2 مَقُصودَ الكلام وَمُراَ 
الاْتعمّالء فَافْهَم. 

قد بَانَ من هذا كله أَنَّ مَا دَكروة مِنْ عدم صِححة العثق إِنْ لم نصح الحقيفّة 
يَاطلٌ» اللهمّ إلا آنْ يكونَ ذلك راجعاً إلى قُواعد فقهيّة ف فقهيّة عنْدهُم لا إل مَا نحن فيه. وَأَنَّ 
437 ما ذكر أب حنيقة ِنْ صِحْة ذلك طاهرء ولكن عالق لتضحيح اللكلام |غَذر 
لآزم» إذ النّجوّ يَكونُ يغير ذَلِك [كما َو ْ 


(يَصحٌ عند المالكية الوّصِيّة ببصيب الابن وَإِنَ يكن للمُوصي انْنّ) 

الشّادسٌ : يَصحٌ عندنا أن يقال : أؤصيثٌ لِقُلانٍ ينصيب ازني معطا إن ل يكن 
َهُ ان إذ الاك :.ثّل نُصيب الْني وَهُو مِنَّ هَذا البَاب» وَلاغتبارات المْليّة صَح نحو 
قُولك : بعت دَاري بم بَاعَ رَيدٌ دَارهُ؛ وَأخرمتٌ با أخرمٌ به زَيْد وَنِحُو هَذا وَهُو 


3 


و 


1 انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 156 وما بعدها. 
2 سقطت من نسخة أ. 
3 ساقط من نسخة أ. 
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(الكلامُ في مَسْأَلتي المجارٌ وَالنقلُ خلآف الأضل) 

«وَهُو وَانفْل)» أي تَفْل اللفظ عَنْ مَعنَاه الأضلي إلى مَعنّى آخَر مّع تَنَاسْب الأَوّل 
((خلاف الأضل» أي كل نهم خلاف الأمنل: 

فإِذا امحتمل اللّفظ أَنْ يكونَ أريدَ به مَعَاهُ الذي وضع لَهُ أوّلاَ على سَبيل اقيق 
وَأَنْ يَكونَ أَريدَ به مَعتَى آكَر على سَبيل المجازِ» فَالأَوْلى حَملهُ عَلى الحَقَيقَةاء يِل هُو 
لمعنه مَا لم يم دَليلٌ على إرادة الوَجُل الشّجاع مَثَلاً الّجازء إذ النَى الأول هُو 
الأضل؛ وَلذَا اسْتَعْنِي ع عَنِ القرينة. 

فَإِذا قيلٌ : رَأيتٌ الل لو عه الفتَرسء ما ل يَقُم دَلِيلٌ عَلى 
إراذة لرّجلٍ الجاع <مئلً>” وَمُو قُريئة نْصبٌْ» وكذا إذا الحتمل الفظ أن يكونَ 
أريدَ به مَعتاه الأول الَفُول عَنهُ» وأَنْ كول أَريدَ به مَعناه اَن الَفُول هُو إليه فَهُو 
نحم عل الأول أنه الأضل3, مَا ميقم دَلِيلٌ عَلى النَاني» فإذاك قِيل صَلَى قُلانٌ فَهوَ 
تحمول عَلى الدّعاء بِتَيْر ما لل يَقُم دَلِيلٌ عَلى إرادّة الصّلاة الشّرعِيّة. 


تسِيفَاتٌ : (في تَفصيلٍ القَْل في مُتعلّقات الَسألتين 


الأول : كلمن الجازٍوَلتَل َقع فب تفل الأَفظ من م مَعنَى إلى آخَرء وَالمَرقَ بَينهُما 
أن الَجارَ نَل لغرض عند الاستعمّال مع بَقاء دلالته عَلى أصلهه وَالنقلْ نوست فبه 


1 -انظر المحصول/1 : 144 شرح تنقيح الفصول : 112 الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 314 نهاية السول/1 : 
8 وشرح الكركب المنير/1 : 294. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3- انظر المحصول/1 : 129» الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 286» نهاية السول/1 : 262 وشرح المحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 177. 


4 وردت في نسخة ب : وإذا. 
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دلالته عَلى العنَى الأول عنْد الثّاقل» قلا بَّقاءَ لّهاء وَلِذَاا يَصيرُ حَقِيقَةٌ في النّان عنْدهُ 
وَقَدمَمَ ذُلك. 
الثاني : مَا ذُكرٌ في المجاز وَالنّقل مِنّ الحَمل عَلى الأضل لأَبدٌّ فيه من نَظَرء أمًا 
الْمجارُ فَمَّد يَصيرُ راجحاً عَلى الحَقيقَة في الاسْتعمّالء وَفَد يكونٌ مُتعيّناً لكؤن الحَقيقّة 
مَهجُورَة وَسَيِي هَذا عند المصنّف. 
ََمًا التّقلُ» فَقَد عَلمْتٌ أنه يكون فيه اللّفظٌ حقيقةٌ في النَانِ عند الاق وَيَجبُ 
ل 0 جح الحفل 
ل بُحَمَل2 
عَليه حنَى تقوم َليل. 
وَأَيضاً هَذا التِحتٌ إنما ُو في ذكر الحملء وَأَنَّ الَرادَ بكؤن الشَّيءِ أصلاً أَنهُة 
راجح أَنْ يراد ا إذا ريد أصالة اليه تَقدمهء أنه راج في نفسه لذلكٌ» قل 
ِشْكالَ أصلاً لكن الثّمَرة المطلُوبة إنَا هي الحَملٌ. 
الثّلث : الأؤلى أَنْ يَكونَ النَعَلْ مصدراً وَاللَّظ مقول. قفي العَطف مُناقّشة إذ 
الجارُ هو اللفظء فَوحبَ أَنْ يُقالٌ4 التنّجوّز وَالنَقلء أو المجَاز وَالنَّقَُك وَالخَطبٌ سَهلّ. 
الوَابعُ : عجر ض بِأنَّ المصنّف ْ يَتَقدّم لَهُ ذكر النَفْل فَكيفٌ يُذكر تُعاررْضه؟ ؟ 
وردت في نسخة ب : ولهذا. 
وردت في نسخة ب : فيجعل. 
وردت في نسخة! : لأنه. 
وردت في نسخة ب : يقول. 


وردت في نسخة ب : والمنقول. 
أورد هذا الاعتراض الزركشي في التشنيف/1 : 456. 


مم ايم إيا الى كا 06 
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8 وَأَجِيبَ : بأنَّ مَا سَبِقَ مه من ذكر الحقيقّة الشّرعية وَالعُرفية / هُو ذَّلِك بعيّنه 
وَبِذَلكُ عُلمَ أنّ هذا الببخت! إِنَا هُو عنْد مُنْبتِيها لآَعِنْد نُفاتها كما مرّ. 


(إذا تَعارّض الَجارٌ وَالنّقلُ منْ جهة وَالاشْتراك فَاخَملُ عَليهِمَا أولى) 

«(3» اماد وَالنّقَلُ أيضاً «أَؤلى من الاشْترَ ترَاك)) وقد تَقَدَّم تَفننيزة: َإِذا كانَ الفظ 
حقيقةٌ في مَعنّى» وَاحْتمّل في آخَر أَنْ يكن عقلقة أيضاء فيتحضا الاشتراك أو ؤيَكونُ 
تحازا أ. فكونة بحازاً أَوْلىء أن الَجارَ أَغْلبُء وَا َمل عَلى الأَغْلبٍ أَؤلى. 

وَلَأَنَّ الف مَع النّجوّز إِنْ كَانتْ قَرِيئَةُ مَعهُ حمل عَلى المجاز وَإلذَ رُدّ إلى أصله 
لا إشْكالَ بخلآف اُمْتركَ <لأنَا تقول شرك أيضاً إِنْ كانّت قَريئة لأحد مُعانيه 
َهُو» ولا مير فَلاَ شْكالَء لأنّا تقول تمنو إذ المُشترك إِنْ كانت قَريئّة يُعَين أحد 
مُعانيه فَهُو» وَل َلابدٌ مِنْ قريئة تين الآخرء وَإِلأَفْهِوَ مُشْكلٌ. 

وَقِيلَ : المشترك أَؤْلء لتوقف لجاز على وَطْعِينٍ وَعلاقة» بخلاف الُشْتَرَك: 
ا 

قُلتُ : وَلَأَنَ لتك حقيقةٌ في بجميع تحامله وَهي في الجملة أَؤل؛ وَزَادَ في 
المحصول وُجوهاً أخرّى عَلى طريق الببحث”, وَالرّاححُ عندّه المجاز كما قَال 
م : النكا * حَقيقَة في العَقّد تحار في الوطء. ٠‏ وَقيل قيلٌ الككس» ٠‏ وَقيل 
الول أن يُجعَل في أحدهمًا حَقِيقَة وَفي الآخَر يحازاً نَفياً للاشتراك» 
وَكؤْنهُ حقيقَة في الوّطء أؤلى منة في سبيه الّذي هُو العَفْدٌ كما أشار إليه القرافي في 


شرح ١‏ لتنقيح4. 

1 وردت في نسخة ب : المبحث. 

3 انظر المحصول/1 : 152 وما بعدها. 

4 انظر شرح تنقيح الفصول : 121 وما بعدها. 
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وَكذا إذا كانَ ال و0 
أيضاء أي بالأصالة, د فيقعٌ م الاشتراك؛ وَأن يُكون مُنقولاً إل منّ الأوّل فَحمْلهُ عَلى 
التّقل أول, لأَنَّ المتقول المنفّرد في معّاه أَوّلاً وآخرأء غَبْر أَنهُ بامتبار الختلآف العف 
لا إشكال فيه مَع ذلك ادف المْمْترك فَإِنَّ إشكالة دَائم. 
وَقيلَ : الاشتراك وى لأ التّقلَحتام إلى نَسْخ الى الْأَوّل» وَالاشتراك أؤلى مِنّ 
النُشخء فُوجبٌ أَنْ يكونّ أَؤلى بن يرقف عَليهء وََادَ في الّحصولة وُجوهاً أخرَى 
وَأَجَابٌ عَنْ بجميع ذَلِك «بأنَ الشّرعَ إذا نَقَل اللفظ مِنْ مُعناه اللْغْرِي إلى مَعْناه 
الشّرعي؛ فَلابنٌ وَأَنْ يَظْهرَ ذلك التّقل وَأَنْ يتنْغْ حَدٌ التُوائر. - قَالَ : وَعلى هذا 
التّقدِير بم زول المفاسدُ كُلّها)3 الْنَهَى 
يعي ما يلزمُ عَلى التّقلٍ في الوّجوه التي ذَكر كاك الا يي الخال 
قشر رابك عب ار دن انه يكرة نقيت أيضا لحري َيَجِيءٌ الاشتراك 
أو منقولاً مَرعياًء وَتَقدّم اببحتٌ في ذَلِكَ عند كر الحَقِيقٌة. 


(إذا اتمّل الكلامُ لأنْ يكونَ فيه تجار وَإِضْمارٌ أو تقل وَإِضْمارٌ فحملهُ عَليْهِمَا 
أؤل) 

«قيلَ : وَ» المجارٌ وَالتّقل أيضاً أؤلى «منَ الإضّمارٍ»» فإِذًا تمل اللّفظ لَأنْ يَكونَ 
تحازاً أَوْ يَكونَ فيه إِضْمارٌ. فَمِيلَ: المجارٌ أؤلى5 لأنه أَغْلَب وَالالحاقٌ بالأغلب 
<أؤلى>6. 
سقطت من نسخة ب. 
انظر المحصول/1 : 152 وما بعدها. 
نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 154. 
وردت في نسخة ب : بأن. 


انظر المعالم في أصول الفقه : 77. 
سقطت من نسخة ب. 
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وَقيل #الإطنهاة أون! » لأنَّ قَرينََهُ مُمّصلّة كذا قيلٌ2. 


ع 
ل 
5 
- 
ال-3 
١‏ 1 
١‏ 
ىو 
ل 


وَفِيه نَظَرٌ لأَنّ كلا مِنَ الإضْمار وَالمَجازٍ تَكونُ قَريشُه لَفظيّة 
منفصلة. 


وَقيل : هُمَا سَواء لاختياج كل منهُما إلى القّريئَة» وَبه بجَرّم الاإمامٌ ذ في المحصول3 


- 


وَتبعه البِيضَاوي4 فَيكونُ الل حبذ يحملاً حبّى يتين وَمثالةُ وله لعئده : هذا 
439 ابي فبُحتّمل أَنْ يُرِيدَ الحرّية بجحازاً أو مغل / ابي ف في الحنانّة وَهُو إِضْمارٌ. 

تَنية : (في أَنَّ الاضمارَ منْ أقسام المجاز فَاخُرادُمُقابله تجازٌ حاص 

لا يَخفَى أنَّ الإضْمارَ مِنْ أقسام المجَازء فَالمرادُ مُقابله تحار خَاصٌ, وَهُو وَاضْحٌ. 
ا ل لت 
رع روف <أنّ>؟ الإضمار 0 

لاختي ار إفردع واس حول رسي راد قال في المحصول : 

مب لتُعارْض بَِنَ التَْل وَالإضْمارء فَالإضْمار أَوْلىء وَالدَليلُ عل مَادَكرنَهُ في 
أن امَجارٌ أولى» سَواء بسَواء)6 انْتهَى. يعنِي مَا ذكرةُ هُو في تَرْجيح المجاز عَلى اله 84 
َم يَجْرَلّنا في هذا الكتاب» وَسَنذكرة قَريباً إن شَاءَ الله تَعال. 
1 انظر البحر المحيط/2 : 245 والمحصول/1 : 155. 
2- قارن بما ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع/1 : 313. 
3 انظر المحصول/1 : 158-157. 
4 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 331. 


5 مم سقطت من نسخة ب, 
6- نص منقول من المحصول/1 : 157. 
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وَمثالٌ تَعارض التَفْل وَالإِضْمار قله تَعالى : وَحَرم ليوأ أي! الجمل أن يكزن 
عَلى إضمار أي أذ الرْياء وَعلَى هذا نّصحٌ الصّففّة إِذاأُسْقطت الرّيادَة» وَيَحْتَملُ أَنْ 
يكونَ لَفظ اليا مُنقولاً إلى هذه الصَّفْقَة فَتَحْرْم مُطلقاً وَتَفْسّْد. 


(الكلامٌ في أن التخخصيصٌ أَؤْلى مِنَ الَجازِ وَالَفْل) 

«وَالتَخْصِيصٌ أَؤْلى منهُما» أي من المجاز وَالَقْل فَإذا احتمّل اللّفظ لأَنْ يَكونّ فيه 
بحارٌوَتخخصيصٌ» فَالُخْصيصٌ أؤل لِوجهينٍ : 

أحدهماء أن الَريئٌ في العم إذا يت يُحمَل عَلى الشموم فبحضّل مراذ انكلم 
واراج ار لحر نعي حال بل اسيك فَيحصّل غَبْر ا مراد أَضْلاً. 

انان 8 العام دَالُ عَلى + بجميع الأفر ادء قإذا خَر جَ التعض بِدليلٍ بَقَّي وَل عَلى 
ما عَداهُ بلا نَمل وَفي المجازٍ لأف َال على اقيق كإذا رجت الخقيقة بقريئة 
اختيج في صرف اللّفظ إلى المَجازٍ إلى نَع َمل وَانتدلآل. 

هَكذًا ذكرواء َفِي كلنِهمَا صُغْفٌء أما ولا فلن الخُصوص إذا كَانَ ُو اماد لا 
يف تأمل: ا إن لظ في الشخْصيص باق في بَعْض ما يَتتاوَلةه وَلذَا 
كَانَ الأَسْبهُ أَنهُ حة حَقِيقَةٌ فيه كما سَيأَئي؛ بخلآف المجاز. 

وَمثالهُ قَولهُ تَعالّى : «إولا تأ حكلوأ سنا ل يد أَسْمْ اه عَلئَهِ 24 فيختمل أَنْ 
[يكونَ] اراد مما لمر سم عليه كما هو ظَاهرٌ الكلام؛ يعم من يسم عليه ناس 
وَعامداً» فَيُخصّص بإخراج النَّاسِي مِنْ مُقتضَى النّهُي» فُتزكل ذبيحته. وَيَحتّمل أَنَّ 
2 الأتعام : 121 


3 مم سقطت من نسخة أ. 
4 وردت في نسخة ب : ما. 
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الْراد مما ليبح 0ك سْم الله عَلى الذّبح لأنهُ مِنْ خواصّه غَالباً. وَعلى هذا 
إذا إذاذت اك هوا به ل 1 

وَإذا تمل اللّفظ لَأَنْ يَكونّ فيه تقل وَتخْصيصٌ»ء «فَالشخصِيصٌ أَوْلى» وَدْلِك 
أن الشخْصيصٌ سَالُ منْ نشخ العنّى الأَوّل بخلاآف النَقْلء وَلأَنَ النَخْصِيصٌ حَيرٌ من 
المجاز . وَالَجارُ حيرٌ مِنَ التَقل)1. 

وَمِثالُ ذلك قله تَعالُ لإوأحلَ اسيم 24 فُقيلٌ َقيلَ : أَطْلقَ عَلى امبادّلة منْ ححيثُ 
ف تع لمقلاء وتكس ب الفانينة كلذ بحزة. قي : تقل شرعاً إلى الشحيح َل 
عُموم وَلاَُخخصيصء وَعلَى هَذا مُتى شك في الجتماع شُروطٍ الضّحة فَهُو صَحيحٌ 
0 على الاغتبار الأَوّلء لأَنّ الأصلّ عَم الفسادء لأَعَلى الثَّان أن / الل عَدمُ 

تسيهَاتٌ : (في تَفريٍ أفسام أخرى تُخلّبالقَهُم غير مَا كر الُصئف ) 

(الأخوال اللفظية اله بالأَفهَامِ عنْد امُصنف) 

لأوّل : عرض الُصنّف لتعارْض ما يُحلَ بالقَهم عَلى عَادَة الأُصولِيين, فذكر مِنْ 
ذلك ححمسّة : اللّجارَ وَالنَقلُ وَالاشْتراك وَالإضْمارٌ وَلنُخْصِيصٌء وَنَظمَها يَعضّهم 
مع زيادّة الخ قال : 

جور ثم إضُمارٌ رَبِعْدهُمَا فل ثلاهُ اشْتراكٌ فَهُو يَخلفَهُ 

وَأَرجح الكل تخصيصٌ وَآخْرُهَا نسح فما بَعدهُ قئم يخلفة 
1 انظر المحصول/1 : 157. 

2- البقرة : 275 وتمامها : ل َأكُلُونَ لزب لايَُومُوب إلا كا يَعُوْمْ الى تبه لطن ين مين 


عه اس مسا عر 


َلِكَ ينهم كالُوا سا ليم ِكل اريزأ وَأحَلَّ أ ملسي حرم جيرا فَمن جاه مه مويعظة من ريو أنه هلد ما سَلَفَ 
وَأَمْرُهإِلَ آَ ومسل عَا مويك أصَحَنبُ تار هُمْ ويا حَدُوت ©4. 
3 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 330. 


تخلفة 
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وَاعَلّم أنَّ الخمسّة المذَكورَة عند ا لصنّف يَقَع التّعارْض بَينّها مِن عَشْرَة أؤجه! 
طَرْب انين في خحمسَة. 

وَبِيانُ ذلك أَنَّ كل وَاحد يُعارّض بِغَدْره فَنقُول في البَينّينِ مَثلاً : المجاُ يُعارض 
بالأرّعة بَعدَهء فَهذه أربّعة أَوْجه من الغشرّة» وَالإضْمارٌ يُعارَض بِالئَّلانّة بَعدّه زيادة 
عَلى مَا مو فُهذه ثَلانّة أحرى إلى الأربعة تُكونُ سَبعْة وَالتّقلُ يُعارَض بالائنين يَعده 
زيادّة عَلى ما مرٌء فَهذَان وَجهَان آخران إلى السّبعَة تكو تشعة؛ وَالاشْتراكُ يُعارَض 
بالذي تعده وَهُو التخصيصٌ ريادة على معارضعه يكل تا قئله: فَهِدًا و وَابَحَدٌ إل 
النّشْعة يكونٌ المجمُوعُ عَشّرة. وَذَلِك وَاضحٌ, وَهَذْه العَشّرة قد تَضْمّنهًا كلها كلدم 
الفتف تخريها وتلويها. 

ما التّعَاوَض كين المجاز وَالاشْترَاك وَبَبنْه وَيَيِنَّ الا ضْمَارء وَبَينةُ وَيَنّ التَخْصيصْ 
فهذه سنّة أؤْجه» تَبِقَى أرئعة تُمْخَذ مِنْ كلام الْصنّف : 

(تعارض المجاز وَالتقل) 

الأوّلء المجارٌ وَالنَقْل يُوْحَذْ منْ تقديم المصنّف الَجارٌ في الذّكر أَنُ أوْلى وَهُو 
ل ل ا 

مِنَ التقلِء كن هذا ريح في كلام لمق وو كرك العار اول ملام 
مِنْ نشخ العنَى الأوّل مَع اشْتمّال المجاز عَلى فُوائد عظامء وَمثالهُ لَفْظ الصّلاة شَرعاًء 
قي : بجحارٌ عَنٍ الدّعاء في العبادّة المخخصوصة. وَقيل : تقل إِليْها كما مَرّ تحقيق ذَّلِك3. 
1 - قارن بما ورد في الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 322. 


2 ورد في نسخة ب : النقل والمجاز. 
3- انظر الإيهاج في شرح المنهاج/1 : 329. 
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(١‏ تَعارض الا تراك وَالإِضْمارُ) 

الثاني لاخر وَالإِضْمارٌ فَتقولُ الإِضْمارٌ أول. وَوَجَهُ أخذّه من كلام 
اعت أن الّجارَ عِندهُ أؤلى مِنَ الاشتراك» وَالَجِارُ مُساوٍ للإشمازة خفيلرم كن 
الإضّمار>! أَؤلى مِنْ الاشْترَاك وَهُو اللَطْلُوب. 

فَإِنْ قلت : ليس في كلامه نّساوي المجاز وَالإضْمار. 

قُلتُ : حكايّة القَوْل بكؤن اللّجاز أَوْلى من الإضمار يَظهّر مِنهُ تَضْعيفُه فُعلمَ 
أَنَّ مُقابله إِمّا القكسء وَهُو كَوْن الإضمار أَوْلى» وَإمًا النّساوِي وَلاَ أل من وَعَلَى 
كُلَّ اختمّال يَحصّل اللَطلُوب. وَوَجه كؤْن الإضمار أَؤْل بَعدُ مَا يُفهّم مِنَ الأولية 
5 أن الإضْمار نا يَحتاجٌ إلى قَريَة في يَغض الصُورِ وَذْلِك حَيتثُ لمكن 
إجراء اللّفْظ عَلى ظاهره» وَالَّْركُ تحتائج إليها في + بجميع الصّوّرة. 

وََؤْرة في الملحضول نهنا وه : «أنّ الإِضْمارَ تحتاجح إلى ثلاث ران : قَريئَة 
َدلْ عَلى أَصْل الإضمارء وَقَريئة ندل تَلى مَوْضع الإطمارء وَكَريئٌة ندل عَلى نَفْس 
1 الُضْمَر. | وَالْشترك يف يَفتَقَرُ إلى ريت وَاحَدَةَ <فكانٌ الإضْمارٌ أكثر إخلالاً 
بالقَهُم. 

فأجابٌ أن هذا لأيْفع الخضم» لان الإضْمارٌ مُحتاجٌ إلى ثلاث قُرائْن في صُورَة 
وَاحدة. وَاْْترك يَحتاجٌ إلى قَرِيئةوَاحدَة في صُورٍ مُتعدّدة>3 فَيبقى بَعضّها مُعارضاً 


2- قارن بما ورد في الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 227. 
3 ساقط من نسخة ب. 
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قَال : -عَلى أَنَّ الإضمار مِنْ بَابٍ الإِيججازٍ وَالاتصّارء وَهُو مِنْ تحاسن الكلام. 
َال عَكولك* : (أُوتيثُ بجوامع الكلمء احص لي الكَلامُ اختصار)! وَلئسَ المشْرك 
كذلك)2 انتهى. 

لت : وَلا َل هذا كله من ُغفء أَما وهم إن الإمار <إفا> يحتاج | إلى 
القَريئَة في ب بغض الصُورِء أُعني الصُورَة التي تيع فيه بره لظ على ظاهره وإليه 
َع بحوابُ الإمام» قفيه أن الَحَى بصُورَة الإضمار التي بقع فيا لتُعارْض بَبنه 
وبين المُضْترَك ا هُو هذه الصُورّة الي تنْتنع إِراءً اللّفْظ <فيهًا>4 عَلى ظاهره؛ 
وَلئِسَ م صُورَة عيْرهاء وَهَذِه تحتابجة إلى القريئة؛ فأ صُورَةٍ يشتغيي فيا الإضمارٌ 
عَنِ القَريئَّة - حثى يَدُق أنه ما يَحَاحُ في بغض الصُوّر ؟. 

نعم المُشْتركُ لتعدّد تحامله يُوجَدُ لَهُ ضُورَة أخرى يُحتاجٌ فيهًا إلى القّريئةه وَل 
عَلينا مئهاء إِذْ َس الخَدِيثٌ فِيهاء وَإلا فَالإِضْمارُ أيضاً بحسب الجس يَتعدُّ فيوجدٌ 
ِضْمارٌ آحَرٌ حتاج إلى قريئة. وَلاَ فق في هَذا المَضد بَينَ لتَعددين فِنَ لَفظ الُْشْترك 
وَإِنْ كان وَاحداً بالشّخص فمعنَاةٌ مُتعدّد. 

2 0 الإمَام ذلك أن الإضمارٌ مِنْ ياب الإيجاز َيُقَالُ عَلئْهِ : ا الاب 

تعقودٌ لا يُخْلٌ بالقَهم وَهُو رَاجِمٌ إلى المحنّى» وكؤن الإضمار مِنْ تحاسن الكلام لآ 
يُغْنِي شيعا <فيه>5 » وَاسْتشْهَادُه بالحديث ميق فَإِنَ بجَوا مع الكلم التي اوكا 


1- أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ولفظه : (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُْولٍ الله يوس أنه 
َال : نْصرْتُ باليُغب عَلَى العَدُو وت برَامِعَ الكلِمٍ ينما نا نَائِم نيت بمَفَاتيح حَرَائن رض فَوْضِعَتْ 
في يَدَي). والبخاري في كتاب التعبير» ياب : بعغت بجوامع الكلم. ِ 

2- نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 156. 

3 سقطت من نسخة ب. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 سقطت من نسخة ب. 
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بوسر هي الكلمٌ الجامعة مِنْ ذَاتِها للأمحكام وَالكم مِنْ غَيْرِ الختياج إلى 
حَذف وَلا إضْمارِ» فججمع له صَلئعكيوسك <العلم الكثير في اللفظ القَليلِ» وَدَلِك 
كقؤله مَرَتعيَووْسَيرٌ :>1 (إِنما الأعمال بالئّيات)2 وَقوله صَآلتعَيووَسََ :(ا خلال بين 
وَالرَامُ يَينْ)ة الحديث؛ وَقوله : (منْ شن إِسْلام المزء ّْكةُ مَا لآ يَغنيه)*: وَغَيْر ذَلِك 

َعَم قَذ ييكونٌ منْ ذلك بَعْض ما فيه إضُمار كقؤله مَإَدَعيوَسَلَ : (رُفمَ عَنْ أمّتي 
الخطأ وَالنّسْيَانَ)5. 

وَقَد يُجابُ عَن انان بأنّ كؤن الإيجاز من تحاسن الكلام هُو بحسب الْعنّى 
أيضأ لا تمد اللفظ. 

كا 0 عد وس 7 بطع ساح عز تي خق ان اع 4 اودر 00 5 

وَمثال ذلك قوله تُعالى : 9 وَسْحَلٍ الْمَريَهَ 4 فَهُو يَحتّمل أن يكونّ على إِضْمار 
أي أهل القَريْة وَأَنْ تَكونَ القّريّة اشماً للنّاسِ أيضاًء كما هي اسم للأنية المجتمعّة 
فيكون الاشتراك. وَيُحتّمل أنها تحار في النّاسٍ فيكون مِنْ تَعارُض الْإِضْمارٍ وَالمجازٍ 
المؤسّل كما مَرٌ. 


1 ساقط من نسخة ب. 

2. أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي؛ باب : كيف كان بد الوحي إلى رسول الله صََدَعوْسطَ. 

3 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب : فضل من استيرأ لدينه. ومسلم في كتاب المساقاة» ياب : أخذ 
الحلال وترك الشبهات. 

4 أخرجه الترمذي في كتاب الزهد؛ باب : فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس. وابن ماجة في كتاب الفتن» 
باب : كف اللسان في الفتنة. 

5 أخرجه ابن ماجة في كناب الطلاق. باب : طلاق المكره والناسي ولفظه : (إِنَ الله تَجَاوَرَ عَنْ متي الحَطَاً 
وَالنْسْيانَ وما اسْمكرُِوا عَلَه. وأخرجه الدارقطني في كتاب النذور باب : الخطأ والنسيان. والطبراني في 
الكبير عن ثوبان. 


6-يوسف : 82. 
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(تَعارض الاشتراك وَالنَخْصِيصص) 

لالت الاشتراكُ وَالتُخصِيصٌ» قَنقولُ التشخصيصٌ أَؤلء وَالدَلِلُ غَلئِِ مِنْ كلام 
الُصنُف أنه بَعلَ النَخصِيصٌ أَؤلى مِنَ الّجازِ وَالَجارَ أؤلى مِنَ الاشتراك فُيكون 
2 الشخصيصٌ أَوْلى من الاشتراك / قطعاًء وَهُو الَطلوبٌ. وَوَّجَهُه مَفهومٌ من ذَّلك» 
وَمئالهُ وله تَعالى : « ولا كحو مَانَكمَ َابآوْكُم ير السك 14. 

فيختملٌ أَنْ يُرادَ مَا وَطئوةٌ» فَتَدّْخْلٌ قَريئَة الأب وَيَلزمُ الاْتراك» د 
مُستعمّل أيضاً في العَفْد كثيرا» وَالظَاهِ أنهُ حَقيقّة نحو : جحَقٌ تكح ويا وذ 24 
وَيَحتمِلٌ أَنْ يُرادَ ما عَقَدُوا عَيِه فَيلْمُ النَخصِيصٌ بإخراج العَقّد الفاسِد عند مَنْ لا 
يرا بناهُ على شُمول اللّفظ لّه. 


(تَعارض الإِضْمارٌ وَالتَخْصِيصص) 

الرَابعٌُ» الِضْمارٌ وَالتَخْصِيصٌء فُنقول أيضاً النُخْصِيصٌ أَوْلىء لأَنَّ النخْصيصٌ حَْر 
مِنّ المجاز» وَالمُجارٌ مُساوٍ للإضمارة. وَمثال ذَلِكُ إِذَا اسْتَذْللنَا على طهَارة الكلب 
يتوه تَعال : لكلو يمآ أمسَكن يكم 44 الضَميرُ عام لجميع الجوارح؛ وَيَد حل 
مؤضع فم للب وعم بن ل طهازته يفون القضم :يدل عَلِدكُم ما نكن 
بعد القدرَة عَليْه مِنْ غَيْر ذكاةٍ وَلئِس بحلال» وَتحتابجُونَ إلى النخْصيص فَوحِبَ أَنْ 
يكونٌ في اللفظ إِضْمار أي فُكلوا مِنْ حلال ما نكن علئكم وَحيتئذ كن تحَل 
القَم مِنَ الحَلال تحل نرَاع» قُنقول التخْصيصٌُ أُوْلى مِنّ الإضمار. 


1 النساء : 22 

ك, م 0 دم وي 4 22 2 سىس 2ج ب كس سن رع مل 
2- تضمين للآية 230 من سورة البقرة : 9 فَإن مآ ملا يل له عبد تكح د يرن طلَقَهَا ملا جاح 
َلآ أن يرجه إن نآ أن يسا حُدُود اله واف دوه ألما قوم يمون )4 


3-قارن بما ورد في الابهاج في شرح المنهاج/1 : 334. 
4 المائدة : 4. 
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تَعارَضٌ النّسحٌ وَالادْ شتراك) 

الثاني : وقع الس في التق المشكين ول تذئره الْصنف هُنا تلم ربت في 
التَعارْض» فاعلّم أن الاشتراك خَيرٌ منةُ» وَذلك لأَنَّ النّشْخ فيه إنُطال شيْء ريات 
شَئْء» وَالاشتراك ليس فيه إيطال. وَإِذا مُلمَ ذلك عُلم أن التواقي كُلّها خَيْرمِنَ النُشخ» 
لأنّها خَيْر من الاشتراك الذي هُو حَيْر مِنَ النّشخ كما مَرٌ 


(دَورَانُ الَف بن أن يكونٌ مُشْتركاً بين عَلمَن أَوْ معنن كيين 

اثالث : ذكرٌ الإمامُ وَتنِعْهُ التيضاوي! + زرأن اللفظط إذا قاين أن يكون برها 
ِِنَ علْمَين أ مَعْني كُلْينَء فكؤنه بن علّمين أؤلى منه بين عَلم وَمعنّى» وَكُونُه ين 
عَلْم وَمَعنّى أَولّ منة بين مَعنتَينَ)2. وَذَلِك لأَنَّ العَلمَ دل على ال وَلَآَ كبْرة 
فيه فَالالْتباسٌ فيه أقل, وَمِثالهُ أَنْيُّقالَ : رَأْيتٌ أَسْوَديْن أَوْ تحمودين فُيشتمل أَنْ يُرادَ 
ترات ورور انمي سديز اتررسهاة. باكر 

وبحت الإسنوي في هَذاء بِأنَّالْْرَك حقيقَة في معانيه وَالعَلّم يس بِحَقيقّة حَقيقّة ولا 
تحاز. ْ 


وَيُجابُ بِأنَّ هذا تُوسّع» إِذْ لا إنكذ في إطّلاقٍ الاشتراك اللُفظي في العلم» 


5 


وَلّوازم المشْئَكَ مِنّ الإِنيِهَام3 حاصلةٌ 


مع 


(إذا دار اللفظ بين الاشتر تراك وَالتُواطر فَالئوَاطُ أؤلى) 
الرَابعُ إذا قار لظ بن ونه مُشتركاً أ مُتواطتاء َالُواطئ أؤلى وَل إشكال في 
هذاء لأَنَ المحُواطيَ مُنقردء وَانَفَرد أؤلى مِنَ المُشْتََك. 


1 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 337. 
2 نص منقول بتصرف من المحصول/1 : 159. 
3 وردت في نسخة ب : الاشتراك, 
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(مَا يل بالَهُم غير مُنحصر فِيمَا كر 

لاسن افك انعا بر بالفّهم غَيْرِ مُنْحصر فِيمًا ذُكرَ فَإنَّ اراد بالإْحلال 
الإجلالٌ ببحصول اليّقين لا الظن. وَقَد ذُكدوا ذ في الأدلّة الئعية أَنها تيد اليِقينَ 
إلا بَعدَ العلم بائتفاء عَشّْرة الحتمّالآت» الخْمْسَة الذكورة عند اللُصنّفء وَالنْسْخْ 
وَالتقدم وَالتأخير وَتَغُر الإغراب وَالتُصْريف وَامُعارض العَفْليء فُتبين أَنَ المُخلّ لآ 
ينُحصر في الخخمسة قَبْلء وَِنَا ذْكُر الْحَمْسَة الأُولّ لقرّة الطّن مَع التفائها. 

فَانَْفَاء الاشتراك والتقل فيد أنه نيس للفظ إلا مَعنّى وَاحدأ وَانْتفاءُ المجاز 
3 وَالإِضْمار يُِيدَانِ اراد باللّفظ / مَا وضع له وَانَْفَاهُ الخْصيص يُفِيدُ أنَّ لاد 
بجميع ما وضع له. 

وَنَا ذكرَ اللْصئّف في تَعْريفٍ الَجازِ أولاً» أَنهُ يكونُ «لعلآقة»» ذَكرَهُ بحب 
ذلك مُشيراً إل أنواع العَلاقّات. فَقالَ : «وَقَد يَكونُ» اللَجارُ أي منْ حَيتٌ العَلاقة 
أؤ التنّجوّز اللُمَهُوم م مِنَ الممجاز «بالشّكل»» أي الصّورَة المحسوسّة كالعجل في قُوله 
تُعالى : «(ولخرج لَهُمَ عِْلَا جَسَدًا لَه حوَارٌ 14 فتبجُوز بإطلق العجل ع عَلى اللي أنه 
عَلى صُورته. 

قن قِيلٌ : وَأيّ التُقُدِيرَين في معاد العمير أل 

قلت : الأول بحسب السياقء وَالنَاني بحسب الْعنّى. 
قُإِنْ قُلتَ : وَأَيُ مَْنى للبَاء عَلْيهمَا ؟ 

قُلتُ : الاشتعائة أو ابي أي يَصحٌ في نفْسه يوجود الشكل» َو يَحصّل عند 
النّاظر يملا حظة الشّكل» أذ ند للق وَكذًا في سَائِر المعطوقات. 


1 طه:88. 
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(أؤ صفة ظاهرٌة)) حسية #الشفس للإنسان تلقو الطلقة: 01 عَقلية كالاسية 

وَأَرادَ بقئْد الظاهرَة أَنْ يَكونٌ وَبْه الشّبَهِ بجَليًا كالمثالين لا حَفيّاء كالأسد للرّجل 
اللخ وَسَنرِيدهُ بياناً إن شَاءَ الله تعالى. 1 

«أَز باغتبارٍ مَا» كان 3 «يكونٌ» عَليْه الشَّيء» أي يَكونُ النّجوّز بتشميّة الشَّيءِ 
باغتبار ما يَوُول إليه: دوكر لصتف أن يكونَآيلاً إلى ذلك «قَطعاً» تحنو : ل إِنَّكَ 
0 


عد دادو سمه 1 
ميت و مون ()14. 


2 


06 ود ا ا هل 2 سر داه 2 0 

«أَوْ ظنًا) أي غالبا نحو : ف أرنئ أَعَصِرَ حمر 24 «لا اختمالا» فقطء كالخحرٌ 
للعَبد باغتبار أنه قَذلْ يَصيرٌ خرا. 

. 2 2ه و 
و الوم 5ن . طاكيوعه ‏ سركي م 3 ع عا وام ب ل “ل ال 
«وبالضد») تخو: #مَبَيرَمُم بِصَدَابٍ أَليِمٍ 3#. «وَالمجاوّرة) نحو : برى 
ٍ_- بده 

2 وال رادقم > ١‏ كل َ ا كيف لتر ال كه ص ا سر 
الميزاب» «والزيادة» نخو : «وليس مشلهو شل 4 «والنقصان» نحو : ##وجاء 
00 + اعم رع 2 1 ََ 2 . 
رَبك 25# أي أمر رَبك «وَالسَبَبِ للمُسَبّب» أي بإطلآق اشم السّبَب عَلى المسبّب 
0 لمعه 2 - 2 ةنا َه 7 مل الك 7 2 
نحو : رَعينا العَيتَ أي تباتاء «وَالكل للتغض» نحو : «إيجَعَلُونَ أصليعهم ف َادَانهِم 6# 
ناملهم. 
1 - تضمين للاية 30 من سورة الزمر. 
2 تضمين للآية 36 من سورة يوسف : ل وَدَكَلَ مَمَهُ أَليِجَنَ فَتَيَانِ َال َحَدُهُمآ إن أري قود حرا وَهَالَ 
مإ جرب كص ركس ل بياس ع مآلطة عع الث ملل رق ل يمس 00 
لْأَحَدإِنّْ أردي أُحَمِلُ فَوَقَرأبى حرا َكل الطير مِنْهُ يَدَدْنا ووه إن ريلك ون آلْْمْسِنِينَ (©)4. 
3- تضمين للاية : 21 من سورة آل عمران : 98 إن النَ يكفروت يتات اله وَيَقَُلُورت ايبن رعق 
0 58 1 ا 
وَيَفُحُنُوت الدرت يَأصُرُوت بِآلْقِسَط بت لاس مْبَيْرَهُم بِصَدَابٍ آَم ©4. 
4 تضمين للآية 11 من سورة الشورى :لإوَالرٌ اموت وَالْأرضٍ جَعَلَ لكر ين أنفكُ أزوبا وْمِنَ الأتمير 
ل ل ع ل سج 2 د له 4ه - 
ربجا يَذْرَوْكُمْ ف ليس صنل عَى» وَهْوَ السَمِيعٌ البْصِير 40. 

3 5 ذقء سرس سخ رس ارصع رس عر سس كج سه سك 
5 تضمين للآية : 22 من سورة الفجر : مإوَبَاءُ ريّكَ وَالْمََكَ صَفَاصَهًا()4. 
6- تضمين للآية 19 من سورة البقرة : «[ أَوْكْصيْبٍ يِنّ ألسَمَاء فيه ظَلمتُ ورَعد ورف يجمَلُونَ أسَبِعَُم فيه ادام بن 
لقوَعِتٍ حدر الوب ونه يط بالك ©4. 


أجلت 
كم 


ي : 
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(وَالمعلقي) يكثر اللأم « ا في بفتّحهًا تخو : رَجِلَْ عَدلَ أي عَادلُ. وَبالعُكوس» 
أي بالكس في حُلَ من الأُسام اللا نه وَذلك بإطلاق المسيّب للشب نحو : أمطرت 
العنياة باناء أئ غيعا عا عند الاك والفسن للك كوه حر رقب 
وَالْتَعلّق بقح للم للمُتعلق يكشرها تَخو : لبايك الْمفتو لَمَفبُونٌ (245, أي الفثنةٌ. 

(«وَمَا بالفغل عَلى مَا بِالقُوّة» كَإِطلاقٍ الْمسكر عَلى الحَمْر في الإناء» وَالقَاطع على 
السّيفٍ في الْعْمْدِ وَنَحُو ذَّلِك. ش 

تسِيهَاتٌ : (في مَزِيد تفي أنواع عَلاقَات المجاز وَالتمِيلٍ لها 

الأول : قَسَم أل البيان المجازٌ بحسب العَلاقة إلى قشمينء وَذْلِك أَنَّ الَلاقة إِمَا 
أَنْ كوت هي المُشابَهة بَينَّامَحنَى اضوع لَه اللّفْظ أُولاً» وَبَينَ ما أَطْلقَ عَلئِهِنَانيا 
َو شَيْء آخَر. فَإِنْ كانث هي لأشابهة سمي الجا اسْتعارَةٌ وَإِنّْ كَانّت شَيئاً آخَر 
ككؤنه كُلا أؤبَعضاً سمّي تحازاً مُرسلاً. وَقَد أشارَ الُصنّف إلى القشمين فذكرٌ وا 
العلاقة» وَلابدٌ من تْعهَا تحَفَقَ. 

(العلاقة الأول الشابهّة في الشّكل) 

4 تأقول : أما المشابهة فُقَد تُكونُ في / الشّكل وَبهِ يدأ المصنّف» وَالشّكل 
في الل يطل عَلى امل وَالشّبيه ود يُطلق على ما يُوافق الإنْسان وَيَضْلحُ لهة. 
وَيَحتملهُما قَولُ القَائل : 

لَوْيَكُمِنْفكليففارقعهُ وَالئَاسُ أشكال وَلَفُه 
1 تضمين لاآية 92 من سورة النساء. 


1 
2 القلم 6 

3 انظر شرح العضد على المختصر/1 : 142» الإيهاج /1 : 302-301 ونهاية السول/1 : 272. 
4 


زهر الأكم في الأمثال والحكم/3 : 63. 
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وَقُول أبي المتح البشبي' من أئمّة اللّعّة : 

وَمَا عُرْبة الإنسان في شّقّة النُوى وَلكنّها وَالله في تحدم الشَّككل 

وإني غُريبٌ بينَ بست وَأَهْلها وَإِنْ كَانَ فيهَا أشرتي وَبها أَهلي 

وَيُطلَقْ الشّكلُ أيضأعَلى صُورّة النَّيءء وَهذًَا هُو امَُدَاوَل في عِلّم الهندسةة مِنْ 
نه : هيئة حَاصِلَّة مِنْ إحاطة نهايّة وَاحِدَة بالجشم, كَالدائرَة» أَوْ نهَايئَين كنصف 
الدّائرَة» أو أكثّر كالمْلّث وَالْرئَع وَنَحو ذَّلِك. 

غَيْر أَنَّ هَذَّا التَفُسيرَ مَلحوظ فيه المفُدار فَقَطء فَالشَّكلٌ عَلئِهِ مِنْ مَقولّة الكمّ 
وَالتَفْسِيرُ بالصُورَة صَالحٌ لأنْ يلاحظ فيه أوصافٌ أُخرى مع المفدارء فُيكونُ ركبا 
مِنّ الكمّ وَالكئِفٍ. وَهذَا هُو اللحوظ عِنْد الُصنّف وَعِنْد غَيْهِ من يُذكره في التّشْبي 
وَِنْ كان يَصحٌ الحَمعٌ بالمُدار أيضاً وَحدّء فَالعجل مثلاً : أطلقَ عَلئِِ الحلي لَأَنهُ شَّبية به 
في مفُداره مِنْ طول وَعَرْض مَثلاً» وَكيْفِيّة منْ غلّظ وَاعْتدَال أَوْ ضِدَّهما وَنَحو ذّلِك. 

(الععلاقةٌ الثانيةٌ : المشابَهةٌ في صفة منّ الصّفات) 

َف تَكونُ في صِفَة مِنَ الضّاتِ3» كالشّجاعَة في إطَلاق الأسدء وَامْن في 
إطلاق التّعامَة عَلى الوَجلٍ مَثلاًه وَالحْسْن في إطَلدق الشّمْسء وَالقُبح في إطلاّق 
الخنزير مُثلا. 1 ٠‏ 

فَإِن قبل : عَطف الصّفَة عَلى الشّكل في كلام الْصنّف مَاهُو؟ 

قُلتُ : إِنْ أُوحظ في الشّكلٍ أنهُ مِنْ مَقولّة الكمٌ على ما مر فَهُو عَطف مُباين» 
أن الصّفَةَ مِنَ الكيفٍ وَهدًا بَعين وَِنْ لُوحظ في الشّكل أنهُ الصُورَة عَلى مَا مُو 


1 علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عيد العزيز (401/330ه)» الشافعي أبو الفتح البستي. الأديب 
الكاتب؛ له : ديوان شعر و«شرح مختصر الجويني» في الفروع. الأعلام/4 : 134. كشف الظنون/2 : 1626. 
2 لمزيد التفصيل انظر علم الهندسة وما يتفرع عنه. قانون اليوسي: ص: 145- 146. 

3- انظر المستصفى/1 : 341؛ المحصول/1 : 135» المختصر بشرح العضد/1 : 142 الابهاج في شرح 
المنهاج/1 : 301 ونهاية السول/1 : 272. 
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الغُرفء فَهُو' من عَطف العَامٌ عَلى الخَاصٌء إذ يَصحٌ إِطْلاقُ الصّفّة على الشّكل 
أيضاً وَتفْييدهُ الصّفَة بالظهور لَيْسَ مَعتاه أَنْ تكونٌ الصّفَة حسّية أَوْ حقيقية» لأَنّ 
ل 

وَلاَأَنْ تكونّ وَاضْحَةٌ مَشهورَةٌ لأَنّها إِذْ ذَاكَ ُكونٌ عَامّية مُبِتذّلةء وَلاَتُسئَحسَّن 
فَضْلاً عَنْ أَنْ تشْترَطء وَإنا اراد أَنْ َكونٌ وَجْحه الشَّبَهِ في الاشتعارة بحليًا يفْهم عند 
لنُخاطبء إِمّا بذاته أَوْ يواسطة حرف لثلاً تَكونَ من قبيل الألغاز» هَمَن أطلّق الأأسدَ 
عَلى الشّخص لبر أو التّعامَة لرقّة سَائيِه أو الشَّمْس لكؤنه ذا عيبات» أَوْ الختزير 
لكؤنه لا خَيْر فيه» فَقَدْ أخطأً وَبَْه الاشتعارّة» وَإِنْ كانت هذه الأوصافٌ حَاصلَة إِذَا 
م يَجرٍ الُعرفٌ بمراعاتها في التّشْبيه. 

(العلاقة غَْر الُشابهة با يَكونُ في الَجازٍ الْْسلِ) 

وأمًا غود ا مشابئهة با يكونُ في المجاز المْْسَل فَهِوَ نُوحُ مُلائّسة أخرى» ككون 
الحنَى املق عَلئِهِ اللْفظ بحازأء كَانَ هُو اعت الذي وُضع <غَليه>< اللفظ أَزْ 

نا الأَوّل» فَلمْ يَذَكُرة هُنا وَتقدَّم في مَبحث الاشْتقاقة, وَذْلِك كتشميّة التالغ 
5 يتيماً في قوله / تَعالّ : «وءَاثوا انتج موي 444 وَمِنهُ اسم القاعل بَغْد اقضاء 

العَلاقةٌ الثَالشةٌ : اغتبارٌ مَا يَكونُ) 

008 الثاني فذكرةُ وَقيّدهُ بأنْ يكون يفول إِلئْهِ «قطعاً أو ظنًا». 
2 سقطت من نسخة ب. 


3- قارن بما ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع/1 : 317. 
4 النساء : 2. 
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وَذكر الشَّارحُ أنَّ هَذا القَيدُ غَيْر مَذكور عِندَهُم هَاهُناء ثم قال : «وَاعْلَم أَنَّ 
الأكناتة وَإِنْ ل بدكروة هُناء فَقَلُ ذكروةٌ في ياب التأويل» حي تكلموا مع 
الحنفيّة في (أكما امْرَأَة كحت نَفْسَها فنكاحها بَاطلُ)1؛ حيتُ قَالُوا آيلٌ إلى الببطلآن 

قَالَ أصحابنا : اَآلَ إلى البطلان هُنا ليس قَطعياً وَل غالب وَهُو شَرْط في اسْتعمّال 
هَذا النّؤْعء بل إطلاق البُطلآن باغتبار مَا يَوُول إليه في المحل الَْذكور نَادرٌ. وَحمْلُ 
كلام الشارٍع الخارج تْرَج التغميم عَليهِ لا يَجو. 

كال + فلو كال اللصكق: يدل قَؤلف أواظثا ل امالك أزاغانيا لا نادراء لكان 
أولى3)2. 

قلت : أي أنْسَب بعبارّة الأضحابء وَلَكن ما قال المصنّف أَنْسبٌُ للَفْظ القَطعء 
وَالخطبٌ سَهل. 

نم قال : «وَشَرط إلكيا الهرّاسي؛ أَنْ يَكونَ المآل مَقطوعاً ببه وَلاَ يكفي الظن» 
- قال : - وَإطلاق الجمهور يَقتَضي أنه ل وَوْق» فلذا سَوَّى المصنّف بَينهُما. 

نعم لا يكفي الالشختمال المرجوح بالاتفاق. قال : وَحمّه إذة زَادَ هذا المَيِد عَلى 
المصنّفِينَ أنْ يَقول آيل بنفسهء كالحرٌ لِيَخَرجٌ العبدء فَإِنهُ ل يُطلقٌ عَليه ًا باعتبار ما 
يَوُول إِليْه )© انتهى. 
1 أخرجه اين بابجة في كتابية الدكاحء باب : لا نكاح إلا بولي. والترمذي في كتاب أبواب النكاح؛ باب : لا 
نكاح إلا بولي. ولفظه : (عَنْ عَائسَةقَالَثْ قال رَسُول الله طيوس : أيمَا امَْأوَلَمْ يُنكحها الول فَنِكاحُها بَاطل 
كا حها َال فَكاحها بان أصَابَها فلَّامَْرها ما أصَاب مِنها قن روطان َي من لوي له). 
2 انظر تفصيل هذا النوع في المحصول/1 : 3- 114) شرح العضد على المختصر/1 : 142» الإيهاج في 
شرح المنهاج/1 : 300» والبرهان في علوم القرآن/2 : 278. 
3-قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1 : 461-460. 
4 انظر ترحمته في الجزء الغالك ص : 143. 


5 وردت في نسخة أ : إذا. 
6 نص منقول بتصرف من التشنيف/1 : 461. 
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قُلتُ : ليس مانع الإطلاق في العئد هُو كؤْنهلأيول بنفسه» بَل كؤنهالحتمالاً غير 
عالت وَعَنْهُ الحَترَرَ المضتقن. أله ترق أن الشوقة لا يُتقى :ملكا مراعاة لكونه هد 
ُلك أحياناً» إِذْ هُو نادرٌ وَإنْ كَانَ يول إليه إذا! آل بنفسه وَكذا نَخُوه. وَل َْميةُ 
الصيرٍ مرا نْظراً لاله إلَيهاه إِنْ كَانَ بحسب الطبخ. فَلئِس بنفسه بل يعمل عَامل» 
كإعْتاق العَبْد. 

وَإِنّ كانَ بدونه نْظراً لكؤنه يتخمّر لا تَحالّة» فَإِنْ كانَمُلاحظة نصابه حَتَّى يُتَخْمّر 
فَهُو من الآيل «قطعاً» لا «ظنًا» كماتمثُلونَ به. وَإِنْ كَانَ مَع احتمّال أَنْ يُشْرَب َو يَضْيعٌ 
قبل تَخشُرهء وَيذلِك لم يكن قطعبء رم ألا يكون تُشمية الطفل رَجلاً وَالخُروف 
كبشا مِنْ سم القطعي» لاختمالٍ مَؤْتهما قبل ذَلِك وَهُو بَاطلٌ» فُوجب أَنْ يَكونَ 
نُشمية القصيرٍ حَمرأًء إِنَا هُو لغلبته لا لكؤنه آيلاً بنفّسه وَالله الموفّق. 

(العَلاقةٌ الرَابِعة : المضادّة وَهي تَسْميةٌ الشَّيء باشم ضده) 

وَككؤنه «ضدًا» لَه وَظاهر صَنيع المُصنّف, أَنَّ هَذا من القشم النَّانِ» وَلئِس 
كذلك, فَإِنَّ إطلاقَ اسم الضَّد <عَلى الضّد> مِنْ بَابٍ الاستعارةة» وَذلِك بأنْ يتمع 
اليه من فس العٌضادِ يواسطة كليح َو هكم تقول رأث أسدأ ريد رجلا بان 
َالعُذر للمُولّف أَنهُ قُصد سرد الَلائق» مِنْ غَبْر تَعوْض لريب محا النّْسيم الذي 
ذُكزنا». 
2 قال العز بن عبد السلام : «... فإن الخمر لا يعصرء فتجوز بالخمر عن العنبء لأن أمره يئول إليها» انظر 
الإشارة إلى الإيجاز : 71. 
3- وردت في نسخة أ : لازم. 
4- ساقط من نسخة ب. 
5 انظر البحر المحيط/2 : 203. 


6 انظر الكلام مفصلا في هذا النوع في : المحصول/1 : 135؛ معرا ج المنهاج/1 : 2238 الإبهاج في شرح 
المنهاج/1 : 302 ونهاية السول/1 : 272. 
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وَاعْلّم أنَّ الضَّد المذكور كا أن نهم لم يَفُصدوا به الغزفي» إن النضاد العزفي نا هو 
بّينَ المعاني» كالبياض وَالسّواد وَالحركة! وَالشّكون, وَالَذَكُورُ هُنا مَا يَعمُ المُمْتَقّات 
446 ان المضادٌات>2 وَلِذَلِكَ مَتلُوا بالمفارّة / لاشْتمّاقها من القوز الُقابل للهلاك» 
التق مِنهُ المهلكة المَؤْصوف به القَلاة وَفِيه بحت إذ الهلكة ليس اسْماً للفلآة» وَإنا 
يُوصفٌ به أحياناً. 
والدرايت: أن الكلامٌ في لفظ الفارّةء وَاللحوظ المعاني [وَهُو]ة أنهُ اشم لمحل 
الفؤزء وقد قل عَنُ وَأطلق عَلى تحن فيه ضِدّه) وَهُو الهَلآك كما في إطلاقٍِ الأسد 
عَلى الجبان. وَيختمل أَنْ يَكونَ لّفظ المَفارّة مِنَ المّجازٍ الاسل من لشهية اشن 
باشم ما يول َي أن يُلاحظ في القَلاة عَلى وَبْه اتفال أَنّها سَيفُورُ سَالكهاء 
مسئى نفازة ذلك 
وَيلتحق بهذا جيتكذ كُلّ ما اعُْر فيه التّفاولء كَالقَافَلَة» فَإِنَّ تَسْميتهَا أيضاً قَافلّة 
حَالّة الذّهَابِ تّْمية بالضَّد إذ إذ الققُولَ هُو الوُحوع» نُيتطرّق فيه احتمال الاسْتَعَارَة 
بالبعلة, باغتبار السَّبَهِ مِنَ النُضاد, وَالمَجازٍ الْوسلٍ ؟ بمَا ذكزناء وَمثْله سمي اللّديغْ 
سَليماً. وَقالَ أبو م4 في وَضف الشَيب وَالنشَكي من وَفيه الإشارّة إلى التّضاد : 
سُعلّةَ في الفارق اسْتَوْدَعَمْبِي في صَمِيم الفُؤَادٍ تكلا صَميماً 
دمّة في الحياة تَدّعي بللا مثْل ما سُمْيَ اللّديِغْ سَليم؟ 
وَمثلة كثيرٌ. 
د 
2 ساقط من نسخة ب. 
3 سقطت من نسخة أ. 
4 حبيب بن أوس بن الحث بن قيس الطائي الشيعي الشاعر المشهورء (.../232ه). من تصانيفه : «الحماسية 


الطائية» و«ديوان شعره». هدية العارفين من كشف الظنون/5 : 261. 
5 ديوان أبو تمام بشرح التبريزي/3 : 223 224. 
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فَإِنْ قِيلّ : الختمّال المآل في هذا القشم ضَعيفٌء قلا يَصحٌ النّسمية بسيّبه كما مرٌ.‎ 
قُلتٌ : 1 يَسوعٌ ذَلِكِ في هذا النّوْع وَخده قَضْد التّفاوّل» كما سَوّعْ‎ 

الاستعارّة ة في إطلاق الضّد التَههكم وَالتمليح؛ فَافْهَم. 
(العلاقة الخامسة : المجاو 0 
وك «امُجاوّرة» وَمثَّلوهَا بالرَاويّة وَهي اراد أي القبّة التي يَستَقرٌ فيها اللَاء 

ا و د 
وَاغلم أن الرَاويّة وَضْف يُقَالٌ : رَوى مِنَّ اله أو اللّنِ يوي رَيا فهو رَاوٍ وَِيان 

وهي رَاوية. 
وَيُّقالُ للذكر أيضاً رَاوية بحسب الْبالّْة» فَلمَا كانت الذَّابٌِ ثروي مِنّ الَاءِ عند 

الاستقاء غَالبا وْصِفّت بذلِك. 
وَيَصحٌ أَنْ يُقلّب وَتساهَى فيه الوّضفية» قيكونٌ اسماً وَالَرَادَة حيتئذ يَصحٌ أن 

تُراعَى فيهًا الْمجاوّرة كما قيلّ. 
وَيصحٌ أَنْ يُراعَى اتبيه لأنّها وَردّت اللَاء أيضاً وَاْتلأت منة» فكأنّها رَاوية. 
(العَلاقةٌ السّادسّة : الرّيادَة) 
وَك «الزّيادَة وَالثّقصان»» ومثال الزيادَة3 قَولهُ تَعالى اس 5 تله صَئْو ل 442 

فَالكافٌ 58 ظاهر اللفظ رَائدَة أي لس مثله شَّيءء إذ لَوْ كانت غَيْر زَائدَة لكات 

معتّى مغْل» قيكون التّقَدد يه ليس مثْل مثْل الله د شَيْء» فيه إثْبات مِثْلٌ لله نَعالَ وَهُو يَاطل. 

1 سقطت من نسخة أ. 

2- انظر تفصيل الكلام ف نوع المجاورة في : المحصول/1 : 136. الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 2304 نهاية 

السول/1 : 2273 البحر المحيط/2 : 204 وشرح جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 181. 

3 انظر تفصيل الكلام فيها في : المحصول/1 : 137؛ المختصر مع شرح العضد/1 : 167) الإيهاج في شرح 


المنهاج/1 : 305 ونهاية السول/1 : 273. 
4 الشورى : 11. 
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وَضابط هذا النّوع أَنْ يَحَظم الكلامُ يدون الرّائد وَالنجوّز في نحو هَذا المثال : 
ثَارَة يُعتّير في مَدخول احرف الرَّائد - أنه َغيّر حكم إغرابه, فَلقَظة «مثْل» هَا مُنا 
كَانَ تحلها النَضْبء فَلمًا دلت الكافٌ الْتَقَلّت إلى الجر فُتكونٌ يِحَازاء وَمُو بِهَذا 
التَفُرير لظي لا مَدحَل لَّهُ في نَعْرِيفٍ الَْجازِ السّابق؛ فكانَ حَمَه أن يُجعّل قسما آخَر 
7 كما فَعلَ صَاحبُ المفتاح / وَأتبائُه!. 

وَتارّة يُْسَب إلى الَف نَفْسه. «لأنة الْتقلّ من حَالّة الدّلالّة عَلى مَعنّاه إلى حالّة 
الرُيادّة)22 وَهَذا قَوْل العّرالي في المنتصفىء فَإِنَّ الكافٌ وُضع للإفادة» فَإذا استُعمل 
عَلى وَجْه لأَيْفِيدُ كان عَلى خلاف الوّضع. 

وَدُخوله بهذا الَقْدِير أيضاً في التُغريف صَعيفٌء لأنَّ لفظ المجاز يُنَقَللمعنّى آكَرء 
وَهذًا لغثر مَعتَى» اللَّهُم إلا أنْ يقال : تقل للرّيادَة فَهِي مَعنَاه وَل يَحْفّى ما فيه. وَقَد 
يُعتَّر في الإغراب تفْسه أنهُ انْتقّلء وَهُو أيضاً بمَعزِل عَنٍ التاب. 

الى 7 بم 5 5565 ٠. 75 ٠.‏ 57 4 2 َم 

وقد يُقال فيه إنه مِنْ جهّة التَغبير :.مثل المثل عَنٍ المثل» وَهَذا يتحقق إلا .بمراعاة 

وَقيل : إنهُ ليس من التَّجوّز الاشطلاحي بل لغويء بمعتى أنهُ تُوسّع بزيادة شَيءٍ 
في اللفظ. 

/العلاقةٌ السّابّة : التقصَانُ) 

وَأمّا التْقُصانٌ3 و فكقؤله : مو وَسَكَلٍ الْمَرَيَةٌ 4# أي أَمْل القَذية» لأَنَّ القَريّة هي 
الأنية المجتمعة وَلآَ تُسأل. وَيَجْري كل مَامَرٌَ مِنَ التّقارير هُنا. 


بام 


وَمِنّ النّاس مَنْ يمتّنع عن «الريادَة وَالتقصان». 


1 انظر مفتاح العلوم : 392 وما بعدها. 

2 - نص منقول بتصرف من المستصفى/1 : 250. 
3 انظر تفصيل القول في هذا النوع من العلاقات في : المحصول/1 : 3 - 114» الإبهاج في شرح 
المنهاج/1 : 307) نهاية السول/1 : 273 والبرهان في علوم القرآن/2 : 274. 


وءودور لم مة | ا اللري سم رمح رمه ووسور رصطر 2 


4- تضمين للآية 82 من سورة يوسف : « وَسْكَلِالْفَريَةَ أل كُنَاوَِا وَاِْ رَألّ ملافا ءَإئَا صرت ©4. 
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(تفر يرُ اغتر اض الئاس عَلى التَمغِيلٍ للزيادَة) 

ما أولاً فُتتقرّر بأُوجحه : 

أحدهاء أنَّ المثلّ يَأتِي بمعتّى النّفْسء فكأنة قيلّ : ليس كنفسه شَِيءء وَلاَ زياة مُنا. 

الغَّاني» أَنهُ يَأتي بمعتى الصّمَّة كَالمكل بفتْحتَينء وَالحنَى لَيسَ كصفته شَيء. 

واكك أذاظل اه تقح :عفنو والسدره سل علي علق رز السلا 
يَقتّضي وجودَ اضوع فُكأنة قِيلّ : مثْل الله لس شَيْء كهُو. 

وَفيه نَظر مِنّ وَجهِينء أَحدَُّهمّاء أَنَّ المحذورٌ إيهام المثل لله تال وَهَذا يُوهمّه. 
َانِيهِمَاء أن لُصود مِنّ الآية بشهَادة العَفْل وَالشّرع» الحكم بتثزيه الله تَعالَ عَنِ المثل 
الك على مدل مقدوع أو موجتووة وَإنكات ولايد فَالْرَاة الحكم يشيدلاً يفي مثله. 

الوَابعُ» أَنَّ مْلَ المثل معْلٌ» هَنفْيهُ يكونُ تفياً لَهمَا. 

الخابس» أنهُ كناية وَهِي أله أي مثل مثله تَعالَ منفيء َكيف يذل ؟ وَفِهما معا 

(تحقيق الكلام في الكداية في هد الموضع) 

وَالتٌحقِيق في الكنايّة هنا أَنْ يال : أن نَفيَ مغل الل تفي للمْلء فَإِنَ وجو مغل 
لله تال يَسعَلزِم أَنّْ لَه مثلاً هُو الله تَعالَ» وَإذا حكمنا بأَنْ لا مثْل كَمِمْلهء عَلمنا أن ل 
مئْل له أن َفْي اللأزم يُوجبُ تفي الملزوم قطعاً. 

وَتَفْرِيرُ هذا بالقياس الاستنائي أَنْ يُقَالَ : لَوْ كَانَ لله تَعالى مذْل < لكان لذلك المثل 
مثل مو الله تَعال» كن لا مغل لمْلهء ْم أن لأمغل وَهُو الَطلُوب, وَمثل هذا الكَلدَم 
أن يُقالَ>! ليس لأخي رَيْد أخ فَيلزمٌ أَنْ لا أخاً ليد إِدْ لو كَانَ لِرّيد أَحٌ لَكانَ لذلك 


1 ساقط من نسخة ب. 
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الأخ أَحّ بالصّرورَة وَهُو رَيْدء قَلمًا حكم أن لا أخاً! لأخيه عُلمَ أن لا خا لَه وَإلا 
كان الكلامُ كذبا فَافْهَم. 

حاير أن الاق نط تسالن واراذايه ارم واو وتعدة اللروم؟ أو لآ وُحَودٌ 
ّه كما في المثالين» وسَيأني تَحقيقٌ الكناية بَعدُ إِنْ شَاءَ الله تعالى. 

(تَقْريرٌ اغتراض النّاس عَلى اله غيل للثقصّان) 

وَأْمّا انبا فيتقّر بوبه : 

الأَوّلء أنه أَطْلّق لَفْظ القَريّة ة عَلى الأَهْل» منْ بَاب تّسْميّة لكيه امحل ياش الخال ازا 

8 الَانيِء أنه / حَوّل السّؤالء فَعلّق بالمَريّة لما ينها <َوَبِينَ>3 الأهل من 
الملابشة: وَهذا <قَريتٌ>4 من قبيل المجَاز الاشنادي. 

الَّآلثء أَنَّ القَريّة استعارّة بالكنايّة عن الأَهْل» وَإضائة السّوال تَخَيِيلٌ. 

( العلاقةٌ الثامئة : إطلاق السّبب على الْسَبَب) 

وَك «السبب للمُسَبّب5) وَقَد مثَلنَاه. قال الإمامُ كد الذون 4 الأشيات أريعة: 
القابل وَالقَاعل وَالصُورَة وَالغَايَة. مثّال تُشمِية الشَّئْء بام قابله؛ قُولُهِم : سَال 
الوّادي. وَمثال نه انَسْمينه بام الصُورَة د تَسْميّنهم اليّدَ بالقدرَّة. وَمثال الشَّد يية يام 
الفاعل حَقيقة يق أذ ظنَّاء تَشمية ا مطر بالسّماء. وَمثال التَّسْميّة باسُم العَايّة لشي 
العنّب باقر وَّ العَقّد بالتكاح)؟ انْتَهى . 
1 وردت في نسخة ب : أخ. 
2 وردت في نسخة أ : وجود. 
3 سة سقطت من نسخة ب. 
4 سم سقطت من نسخة ب. 
5 انظر المحصول/1 : 2134 الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 2300 نهاية السول/1 : 271 وحاشية البناني على 


شرح جمع الجوامع/1 : 182. 
6- نص منقول من المحصول/1 : 134. 
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وَأَشَارَبمَا ذَكرَ إلى مَا يال في العلّة من أنّها أربع : العلّة الاعلية وَالعَادِية وَالصُورية 
وَالعَائية» وَفي بَعْض أمثلته نَسامُح؛ وَعَلِى إِنْباتِ هَذهِ الأقسام يَتداخلُ بَعْض أقُسام 
العَلاقّة كما سَئُنيّهِ عَليّْه. 

[العَلاقةٌ النّاسعَة : إطلاق السيباعاق الشبب)1 

وَاعكسةٌ)! وَهُو إطْلآق اشم الْمسَبْب عَلى السّبَبء وَقَّد مناه وَتُكّل بإطلاق 
لوت عَلى امرض الشَّدِيدء أو القَئْل عَلى الضَّربٍ الشَّدِيد وَيصحٌ أنْ يكونَ هَذان 
اشتعارة» مُراعَاة المُشابّهة. 

وَتَدجُل في هذا القشم العلّة العائية بحسب الخَارج. لأَنَّ العلة العَائية في الذَّهْن 
هي علة العلل؛ وَفِي الخارج هي مُعلولة العلل. 

وَذَكرٌ الإمَامُ : «أَنّ إطلاق السّبب عَلى الُسبّب أَوْلى مِنَ المكسء قال : لأَنَّ 
الشكب المي يفضي متشا مقا والمعكي لآ تقتطى اننبا بعينه)2 يعني فيمًا إذا 
تَعدّدت الأستاتة 

(العَلاقةٌ العاشرةٌ : إطلاق اسم الكل عَلى البَعُْض) 

وَك «الكلّ للبغض)2 وَمِثالهُ العَامٌ المراكُ به الخصوص نحو قوله تَعال : م#الْدِبنَ 
فَالَ لهم لاسر سٌ 46 أي تعْميم إن مَسعُود؟ ققد اشتعمّل لفظ العَام في البَغض. 
1 انظر البحضول/! : 0135 الماع في مس 00 : 2300 نهاية السول/1 : 272؛ شرح الكوكب 
2 د ال 1 : 135-34. 
3- انظر المحصول/1 : 136» الابهاج في شرح المنهاج/1 : 303) البحر المحيط/2 : 203 وشرح الكوكب 
المنير/1 : 161. 


4 ال عمران : 173. 
5 كذا ورد في النسختين الخطيتين. 
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جع سرس 


وَكَثيلهم بقؤله تَعالى : م9 يجَعَلُونَ أسَيِعَُم يه انيم 14 حل نَظر. إِذْ يقال :هذا 
هُو الجاري في اللَغَهه أن يقال بحل أصبعه في أذنهه أو في قَمِهء وَمِثْل هَذا قَوْلهُم : 
وَضْعْنا فيهم السّيوفٌ وَالرّماح. وَمعلُومٌ أن جَمِيعٌ السّيفٍ أَو الدُئح يُباشر الْجَسَدء 
بل طرف منهُ وَنحوه كثيرٌ. 

وَادّعَاءٌ اللّجاز في بجميع ذَّلِك خلاف الظاهر وَنخوه : ضَرِبْتُ رَيداء وَرَأينُه كما 

١‏ العلاقة ةُ الخحادية عَشّرة : إطلاقٌ الجْزء على الكل 

وَ(اعكسة)2 وَهُو ظاهر . قَالُ الإمام : «أَنَّ الأول و لأنَّ الجزء يُلازم الكل 
وَالكل لئس يُلازم الجزْء)3. 

قُلتُ : لأَنَّ الج أعمٌ» وَالأعمٌ لأَِمٌ للأخصٌ بخلاف العٌكس.ء وَلكَ أَنْ تقول : 
فَإِذّن لفظ المازوم أؤلى أنْ يُطلقٌ عَلى اللآزم لِيَقْنَضيه إذا سَمعٌ خلآف ما زعم الإمامُ. 

(الَلاقةٌ الثانية وَالثَالئةُ عَشْرة : تَسْمِيةٌ المتعلق باسم المتعلّق وَبالمككس) 

وك («المتعلّق للم للمُتعلق وبا لعكس» كما مَعَلنَا. وَاعْلَم أَنَّ لتعلق يُعمَيرُ بين المضدر وَاسْم 
القَاعلء وَاسْم المَفُعول وكُل منهًا يُطلّق عَلى الآخَر يبحازاء فتكونُ الأقسامٌ سنّة : 

الأوّل : إطلاق المضدر عَلى اسم الفاعل نحو : رَجُْل صَوْم وَعَذْل أي صَائم 
وَعادل عَلى وَجْه. 

لدان : تكسه نو : قُمْ قائماء أي قياماً على وَبْه. 
1 البقرة : 19. 
2 انظر المحصول/1 : 2136 معراج المنهاج/1 : 2239 الابهاج في شرح المنهاج/1 : 304 والبرهان في علوم 


القران/2 : 263. 
3 انظر المحصول/1 : 136. 
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الثّلث : إِطلاقٌ الّصْدر عَلى الَفْعُولٍ تو : هَذا ضَرْبِ الأمير وَنَسْجهء أي 
مَضْرويُه وَمَنسويُه. 

449 الرّابعٌ : عكسة نحو : ل بِأَبِيَي الْمفيود لَمفْمُون )144 أي الفتئة. 

الخامسٌ : إطلاقٌ اشم القَاعل على المفعُول نحو : إمن مَل 

السّادس و : #حجابًا مَسعُورا 3# أي سائراة: 

وَاعْلّم أن الَضْدرٌ جزم م مِنَ القَاعلٍ وَالْفعُول» فإطلآق أحدهما عَلى الآخَر يَكونُ 
منّ إطلآق الببغض للكلّ أو العكس» قَحَدَاخلٌ الأقُسامُ» غَيْر أنَّ هذا القشم قد يكونٌ 


افق 24 أي مَدفُوق. 


الأاثني أذ وله تبان : «مليدلسَ أنه أ صَدَفُاْ 54 يُقَالُ [فيه]؟ أنه أَطْلقَ 
العلم وأرلكابة الجرّاء عَلى ما غلم أن الجا مُتعلق للعلم. 

(العلاقةٌ الرَابعَة عَشْرة : إطلاق مَا بالفغل عَلى ما بالقوّة) 

وَك «القوّة وَالفغل7) وَائُرَاد بالفغل : محصول الشَّيْءء وَبِالقُوّة : قبولٌ الحصول لا 
م يَحصّل. وَقد يعبر عَنِ الفغل بالوّجودء وَعنٍ القرّة بالإنكانء مَْقالَ : إن نميه 
إنكان الشّيْء باشم وجوده كما في عبارّة الإمَام؛ وَمِثله تّقدّم. 


1- تضمين للآية : 6 من سورة القلم. 

2 تضمين للآية 6 من سورة الطارق : يق ين ملو دف(4)2. 1 

3 تضمين للاية 45 من سورة الإسراء : 9 وَإِدا فَرَآتَ لفان جَعَلنا بنك وبين الْذِينَ لا مون لجرو حِجَابًا 
مسَمُورا 

5 : 137 الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 309) نهاية السول/1 : 273» البرهان في علوم 
القرآن/2 : 285 وشرح الكوكب المنير/1 : 162. 

5 العتكبوت : 3. 

6- سقطت من نسخة أ. 

7 انظر المحصول/1 : 136؛ معراج المنهاج/1 : 0239 الاريهاج في شرح المنهاج/1 : 304: نهاية السول/1 : 
3 والمزهر/1 : 360. 
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وَهَذا القسم رُوعي فيه الحال» ولد رُوعي فيه الاسْتقبَال! لكان مق تسريه الكيوه 
بها يَكُولَ إليه» وَلّو رُوعي فيه الْبدَأ وَالعَايّة لكان دَاخلاً في الأسُباب. 

الثاني <منَ التَّبِيهَات>< : لَفُظ الاستعارة مَصْدرٌ أطلقَ عَلى اللفظ المشتعار تحازاء 
ْم صَارَ حَقِيفَةَ عُرفِيةٌ فيه وَالمستَعارٌ منهُ هُو المشبّه به» وَالمسْتعَار له هُو المشبّه. 

(اشتدراك اليُوسي على المصئف عَدمَ تَعرّضِه لعلاقة الحضر وَغَيْرِهَا) 

الثّالث : ذَكرَ المصئّف من العَلاقّات أربّع عشرة» وَلم يُتَعَوَض للخضر في عبارته» 
مع أنَّ عَادتَهُ غَالبا في هذا الكتاب الاغتناء بالا سْتيفَاء» لأنَّ أقسَامٌ المجَاز تّتدَاخل وَتّقل 


وَتَكثُر» وَيتعذّر فيها الانحصارٌ. 


وَقَد نبّهِنَا عَلى شَئْء م ِنْ َلك وَعَلى بغض ما بَقّي» كإطلاق الشَيْء بحسبة 
ما كَانَعَليِه وَلمْ ذكر مِنْ عَلاقَة الَعلّ اتوي إطلاق الماضي عَلى الُصَارِع؛ 
والكس. وَإِطَلاق امُضارٍع عَلى الأ وَالمكس» لأنه سَيأتي في كلام الُصنْف. 
0 قي لااقة القُوْب بين المغنيين» وَدْلِكَ في الحروفٍ إن جَريّنا عَلى عَدَّم 
شْتراك فيهاء وَأَنْها تُكونُ جحازاً إفرادياً» كقؤله تَعالى «تفة في جَذُوعٍ 
0 أي عَليْهاء فَوَضَع «في» مَْ ضع «عَلى» لتقاربهما مَعنّىء وَهُو الدّلآلة 
على كو الشَياء » في الككان» غَيْر أن الأول تدل على المصول فيه» وَالثّانية عَلى 
الحصول عليه. وَسيأتي هذا النُوع أيضاً قريباً. 


1 وردت في نسخة ب : الاستعمال. 
2- ساقط من نسخة ب,. 

3 وردت في نسخة ب : على حسب. 
4 طه : 71. 
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(الكلام عَنِ المجاز في الحروف وَالأفعال وَالأغلآم1 

0 ا الخار 1 للجوؤر 0 الاو 00 يُسَندَ ل 0 متكا اهيل ثلاس 
وَقد قد أَسَْدَ إلى ا السة الإثبات» منْ يك إنهُ سَبب ا 3 ف للإثبات 
(«خلافاً لقَؤْم» في مَنعهم المجارٌ الاسُنادي وَردٌ :نكاد كلهال الأفراد. 


قفي المثال المُذكور يَكونٌ النّجِرّز في الإثبات أَوْ في الْمشند إليه» وَهُو الرَبِيع يَأنْ 
يَكونٌ كنايةٌ عَنِ القَاعِل المختار. كل هِهُ من الأمثلة. 

«وَقَدُ» يَكونٌ المجارٌ أو التجوّز أيضاً «في الأفعال وَاخُروف وفاقاً لابن عَبْد 
0 السّلام' وَالنقَسْوَاني2»» ومثاله في الأفكال إطلاقٌ الماضي عَلى / الضارع؛ تَخو: 


56- 


ٍ أن أدرُ لَه 4: أي يأتي» وبالعكس تخو اموا مَا تكلوا التيصطث لَّمَنِينٌ 4:4 أي ما 
لنه.وَافْضارٍ ععَلى الأثر نحو : فا وَالْوَلدتُ رضن 00 


«إفيمدد له يمن م ودر 5 0 لتم م241 أ أ فقن 


1 0 القامم عز الدين أبو محمد السلمي الشافعي (. ../660 ه) الملقب 
بسلطان العلماء وشيخ الاإسلام. من مؤلفاته : «تفسير القرآن»» (قواعد الإسلام»؛ «(مختصر مسلم» و»بداية 
السؤل في تفضيل الرسول». طبقات المفسرين/1 : 315. 

2 هو الإمام نجم الدين النقشواني (.../651ه) الشافعي صاحب كتاب تلخيص المحصول للرازي. وهو عزيز 
الترجمة نقل عنه التاج السبكي في شرحه للمنهاج في 21 موضعا: قامة تحقى خض المحصول من 37-37 
3 تضمين للاآية 1 من سورة النحل : (أق آتر أنه فلآ مسحو مسبحلته تع ما برك ركو ت 402. 

4 تضمين للاية 102 من سورة البقرة : لوَاتَبمُوا مَاتَنوا الَّبنلِينُ عل مُلْكِ سُلَيِسنَ 0 وَلكنّ 
ألنّيطِيرت كَمَرُوا يُمََمُونَ ألنَاسَ آليَحَرَ ومَآ أنِلَ عَلَ لم1 كب بابل هلوُوت مروت وما يمان ين أو ححقٌّ 
وكا ما عن فك ملا َك يلون منَهُمَا ما يُفَرِدُورت بدء بَيْنَّ ألم ورَوحِوء ؛ وَمَاهم بِصََرِينَ بو مِنْ أحَر 


ِل بِإِدن أنه" وَتَعَلُونَ مَا نعَُرُهُمْ وَلَا يَنتَعَهُم و وَلَعَدْ لَعَدَ عََلِمُوا لمن أشارينة ما ل فى الْآَحْرَة ين عَلَنْ وَلِذْرت 


تاكتجو ابد انكف َسَْهُمْ لو كَاوا يعلموت 4 
تمن 133 من سورة البقرة : إوَالولداث ين دهن لكأي لمن أن يق ةو 
الؤلور لد َنم وكوَمنَ بالمعروني” لا مُكل كذ إلا نعي سَعها لا تضسآنٌ والِدة وها ولا مولود لم ولو وعَلّ 


_ٍ 


لْوَارثٍ مِثْلُ ذَلِكَ" َإِنْ أرادًا يِصَالَا عن ررَاضٍ يَنْهمَا ونا وََتَاور قا ثرا جاح عَلِسَ ون دم أن تَََمرًا ردم قَلَا جمَاحَ 
| سلَتُمٍ مآ 1 كيم التروي وَل اه 200 7 بعر ©4. 


6 ا : © قل منكانَ ف الصَلَدلَةَ فليمدد له لمن مََاحَو دا َوأْمابويَدُونَ إِنَأْصَدَابٌ 
وَإِمَألصَاعَةَ مََيَعْلَمُوت مَنْ هُوَسَرٌ تَكَانًاوَأَضْعَفُ جْندًا )4. 
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ص مه 


وَمثالُ في الخُروفٍ قَولهُ تَعال : امهل رك لَهُم يَنْ فيسو (1402 أي مَا تُرى» 
وَتَقدّم بَعضُ ذَلك. 

((وَمَنع الإمَامٌ» الرَّازي «الحاف»» أي مَنع المجاز فيه «مُطلقاً» أي ل بالدّات» وَل 
بلع إِذْ ا ستل بالمهُومية؛ وَإِنايفِيدُ بالااْضمام إلى غَْرهء قال في الَحصُول : 
«أمًا الخَرفٌُ قلا يَدحُل فيه اللَجارٌ بالدّات» لتقيو غزر متشفل نفع يَل لأبلٌ 
وَأنَ يضم إلى ب شَيْء آخَر لتخصل الفَائدّة. فَإِنْ ضُمٌ إلى ما يَنبَغِي ّمه إليه» فَهُو حَقِيقّة 
وَإِلَفَهُو تحاز في مركب لآ في المْفرَّد)2 انتَهى وَسَتُلخْص ما فيه. 

«وَ)منع الإمامُ أيضاً «الفعل وَامْمْمق» كاسم الفاعلٍ م أي 1 يَكونَ 
المجارٌ فيهما (إلاً بالتبع» لأضلهما الذي هُو الضدر عَلى عَلى الصّحيحء فَإذا و و ف 
الَضْدرٍ كَإِطْلاقٍ القَيْل عَلى الضَّرْبِ الشَّدِيدء لَرمَ مِنْ ذَّلِكَ التُجوز فِيمَا يُسْمَيُ 
ِنْ فعل أَوْ وَضْفٍِء تقول : قَتلَ زَيدُ عُمراً أي ضربهُ ضرباً ضَديدا قَهُو قَاتلكُ - 
مَقُتولء وَهَذا مَقْتلهُه وَنحُو ذَّلك من المشْتقّات. 

ذتى بقع الحؤز في مدر صر في المفطات. 

«وَلاَيَكونُ» المجارٌ «في الأعلام»؛ أن المجارٌ يَتَضي اغْتبارَ العَلاقة» <وَالعَلاقّة>3 
تفتضي اغتار الحنَى المثقول عَنهُ وَإليهء وَالأعلامٌ ليس فيها ذَلِكء وَإما هي لتَمييز 


1 الحاقة : 8. 


2 نص منقول من المحصول/1 : 137. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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((خلافاً للقزالي في مُتَلْمّح الصّفة) بفتح الميم الْمشدٌّدة أي في العَلمَ اقول يلمح 
الصّفَة كالخارث السو بخلاف الأَغام الُوْضِوعَة جرد الفق بَيِنَ نّ الذُّوات» 
زد وعَشْرو! ما يمح فيه الضف عئده جحارٌء أنه تحان ألا َال على الصّفَة وَالآن 
يدل عَلئِها. 

تَنيِهَاتٌ : (في تَقرير الكلام عَلى المجاز الإفرّادي وَالتّركيبي) 

(المجازٌ اللُغوي وَالعَقْلي وَ تخُتلف المواقف منهما 

الأول : ذكر الولْفِ فِيما م أنواع العَلاقة تَنميماً للكلام عَلى المجازٍ الإْرادي 
افق عليه وَهُو الَحَدَفُة فيمَا مَرَ وَالآن ذكرَ مَا سِوّاهء مما التُلف فيه إفرادياً أو 
كيه كيبيًة وَذلِك ثَّلانّة أنواع : 


(النوعٌ الأَوّل : مما اخمُلفَ فيه إفراديا َو تر كيبياً) 

َوَلهَا التّركيب:ء قَنقُول : إنَّ الّجارَ عِندَ ب" قشمان لُّْوِي وَعَقِلِي. 

ما الغري» فَهُو («اللفظ الْمستعمّل بوَضْع نان [لعلاقة)]5 كما مم عند المصئّف. 

َأمَا الَفُلي فهو (إِسْنادٌ الشَّيْء إلى <خير>7 مَا هُو لهُ) كما مَرَ وَيُقال لَهُ المجازٌ 
العَُليء وَالمَجارُ الإشنادي. وَالَجِارُ التّركيبي, وَالمَجَارُ الحكمي. 


1 انظر المستصفى/1 : 344 والإيهاج في شرح المنهاج/1 : 314. 

2. وردت في نسخة أ : المعروف. 

3- انظر أسرار البلاغة : 416 المحصول/1 : 133: المختصر بشرح العضد مع حاشية السعد/1 : 2154 شرح 
تنقيح الفصول : 45 والابهاج في شرح المنهاج/1 : 293. 

4 انظر المجاز اللغوي في مفتاح العلوم : 392. 

5 سقطت من نسخة أ. 

6 انظر المجاز العقلي في مفتاح العلوم : 393 وما بعدها. 

7 سقطت من نسخة ب. 
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وَالنَظوٌ فيه إلى نفس النْسْبة ل فإذا أُسندَ الفعلٌ أَوْ مناه إلى 
ير ما ُو لَه فهو بجازٌه سَواء]! كان الطرفان حَقيقَن لين نحو : أَنبت الرُبيُ 
ابقل فَكلّ منّ الإثبات وَالرَبيع مُطلق عَلى مَعْناه الحقية وَالإِسْنادٌ يحازا أَوْ كَانًا 
تحارَين لكوي ختى أخيا الالاض عبات المانء فالإخياة مشتعمل في تقييج451/ 
القوى التّباتية» وَإِعْطاءِ الأْض رَهْرَتهاء وَدَلِك تجحاز عن إغطاء الحاة وَعَبابُ 
الزّمان مُسْتعمّل في اسْتغْمّال تلّك القوى وَازْدِيَادمَاء وَمُوأيضاً بحارٌعَنِ الشَّباب في 
الحيوان» أو تحتَلفين ؟ تقوانك التقل بات الاق وخا اد ض الرَّبِيعٌ» وَالإِسْنادُ 
في الكل تحازٌ. 

وَذهبَ السّكاكي وَمِنْ تَبعَهِ إلى إنكار هذا القشم, وَادَّعى أَنَّ التَجوُّز في المثال 
الْذكُور وَنحوه إَْا هو في المشند إليه» أنه انار بالكايةه تجو عندة أذ تطلق 
المشيّه و يُادَ لشب به؛ بادّعاء أَنهُ ُو <7 >3 يُنوَهّم في ابه بَْض ما يُشْبه [شّيئا] 
منْ حواصٌ الّشبّه به فَيِستَعارٌ لَفْظ الّشيّهِ به للمُشَّبه وَلَفُظ الخواص <للحَوّاص>؟ 
المدّعاة. وَيُضافٌ الثَّانِ لذَوّلء وَالأُولٌ اشتعارة مُكنَّى عَنْهَاء وَالثّانية تَخْمِيليّة وَهي 
دَليلُها. ش 

مثلاً لق الي على لسع باّعاء السّبعية لهاء وَيْعَوهُم يسبب ذَلِك في الْنيّ شئه 
الاعْتيَال» وما ييكونٌ [به]7 مِنْ شبه الأَظْفار وَالأَنْيِاب» يقال الميّة أنْمَبت أَظْفَارها أو 
نيابّها بقُلانء فَيقُول في أَنْبتَ البَبيعٌ البَقلّ كذَلِكٌ أَنَّ ابيع أطلق وَأَريدَ به الال 
1 سقطت من نسخة أ. 
انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 156. 
سقطت من نسخة ب. 
سقطت من نسخة أ. 
#اشقطت من للنيتةات: 


انظر مفتاح العلوم : 379-378 


دم هنا حر صا 0 ل- 
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امار ا ا د وَإِنا فُعلَ ذلك ليكونَ 

رك أيضاًء ني إتكار 0 قِ الإشناد رَأي ابن الخاجب'»ء غَيْر أنه يَقول 

وَالخَاصل أن عضي بالختيقة بق في إشناد الفغل أَوْ معنّاهء نا مو إِسْنادةُ إلى قاعله أو 
الْنُصف [به]2 فإذا أَسْندَ إلى غَيِر ذَلِك نحو ات لوبي بيع التقل وَنحُوه : « مكنا 
يت علج اك رادم إد يملنا يمنا 34 وَنَحو [قوله تَعالُ ]4 : #بومًا مَل الْولدنَ 

54 وَغَْر ذلك ينا يكثر فَلابدٌ م تَأويل فيه لتَضحيح الكلآم؛ وَذلِك ما في 
الحتى وَإِمَا في اللّفظ وإذا كان في اللفظء فَإِمّا في اند إليه» أ في امد أو في 
ل ا 

َالأَوّل أَنْ يَكونٌ بحازا عَقلياً حَيتٌ أسند الفعلٌ إلى غَيْر ما هُو لَه وَهُو رَأي الشّيخ 
عبد القَاهر الجرجحاني؟ وَجَُمهُور هل البيَان ومن تبِعهُم. 

وَالنّانِ أَنْ يَكونَ الْمندُ إليه اسْتعَارَة بالكنايّة عن المشند إِلْه الحقيقيء وَهُو الذي 
احتاره السّكاكي بَعدَ نَقْرِيره مَذَمَب الشَّبْخ. 

وَالثَّلتُ أَنْ يكونّ المسئّد تجازاً عن الْمسدء الذي يَصحٌ إشناده إلى اند إِليِهِ 
المذكورة وهو زأي اتن الخاعة, 


1- انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/1 : 154-153. 

3 تضمين للاية 2 من سورة الأنفال : نما وموس أل ذا كر أله وت لومم ديت َو اله 
انم إيتعا ول رهد كو 49 

الفيلل 17 

6 انظر أسرار البلاغة في علم البيان : 335. 

7 انظر مفتاح العلوم : 379 وما بعدها. 

8-انظر المختصر بشرح العضد/1 : 153. 
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وَالرَابعٌ أن يكونَ الكلامٌ يلا : «بأنْ يُشْبه التّلبس العَيْر الَاعلي بالتلبس الفاعلي» 
فَيُستَعمَل فيه اللفظ الَوْضوحُ للتّبس المَاعلي من غَيْر الّتقَات إلى الُفَرّدات أصلاً. 
و السك الاسْتعارة النّمثيلية نفي عِلْم التيان» نَخو [قولك :]1 <أراك>2 تُقَدّم 
رجلا وَنُوَخْر أخخرى)2) وَهِذًَا الاحتمال نسب العَضّد في شرح المختّصر للشّيخ عَبْد 
القَاهر وَاللَهروفٌ عَنهُ نا هُو القَولُ الأوّل. 

وَقالَ الشَّيحُ سَعَدُ الدّين : «إنَّ هذا ليس قَولاً لعئد القاهرء وَلاَ لغيره من تملماء 
2 البَيَانَء وَلّكنه / ليس ببعيد)4. وَنسبهُ الشَّارحُ إلى الإمَام فَخْر الدّين في نهايّة 
الإيجازة» وَالّذي نَسبهُ السَعدُ إلى القَخُر هُو القَولُ الأَوّلء وَالله أعلّم. وَفي تَقْرِير هَذْهِ 
اذاهب وَالبَحث فيهًا مَا يَطولٌ تع وَلئِس هذا العلم تحَل ذَّلك. 

(الأنواع السّمّة في إسناد الفعل أَوْ مَْناه إلى غَيْر قاعله) 

وَاعْلّم أَنَّ الفغل وما هُو بمعنّاه إذا أَسْندَ إلى فاعله» نَخو : 9( وَأَدُ حَلقْ- 6# 
زَيدٌ وَاضْفرٌ وَجَهه. أَوْ للنّائب فِيمًا إذا بنِي للمَفُعول نحو : قُتلَ زَيدٌ. وَإسْنادُه حقيقةٌ 


باثفاق» وَإنما التبحثُ في غَيْر ذّلكء وَهُو سِنّة ألواع : 


2 سقطت من نسخة ب. 
3- نص منقول بتصرف من مختصر المنتهى/1 :156. 
4- انظر حاشية السعد على شرح المختصر/1 : 156 
5 انظر نهاية الإيجاز : 173 والمحصول/1 : 139- 140. 
: 5 جو موصخ عن مدع بسؤي د سف 2 عسك 1 )ري عع اس 
6 تضمين للآية 70 من سورة النحل : 9 وَألَهُ حَلفَو: تر نوكم وَوسكر مَنَير ِلك أَزدْلٍ شمر لك 


رٍِ 
50 


سَيًا إنَأهَّهَ علي قَرِيرٌ (40. 


١ 

5 

2 
37 
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أحدّهاء إِسْنادٌ الفغل أو مَعنَاهُ للمَفول» مع كَوْنه مئنياً للقاعل تخو : «إعِيكسة 
رَآضضِيِّةْ 4 وَنخو : مَل دَافقِ24. 

انيه عَكْسَهُ تخو : سَبِيلٌ مُفعمٌ بمَمْح العْنء أي تملوٌ وَالسَبيلٌ مَالع للشّعاب لا 
تملوءٌ. 

ثَالتُهاء إسْنادهُ إلى الَضْدرٍ نَحُو : جد جد قال أبو فراس3 

سَيفْقدُني قَوْمِي إِذَا جد جِدُّمُم زفي اللّيلّ الظلمَاء يُلتَمِسُ البَذْره 

رَابعُهاء إسنادٌه إلى زّمانه نحو : نَهارُرَيْد صَائْمء وَلينّه قَائْم وَصامَ نّهارَهء وام لَيلهُ. 

حَامِسهَاء إِسْنادُه إلى مَكانه تَحُو : جرى النَّهِرٌ. 

سَادسهاء إِسْنَاده إلى سَبَبهِ نَخو : مإفرَاد هم إِيمنًا 54. 

فهذه <الأكُسامٌ>؟ كُلّها بتري فِيهًا الأَقُوالَ السّابقة كول تمي أن ند الأنلة :نا 
يَصحٌ إِْرابحه عَنْها بإذخاله في المُجازٍ امْْسل بلا ُكلف» وَل مُشاحّة في انمث 


7 
7 ممع 


وَاعْلم أيضاً أنه كثيراً ما يجري المنخاة في غَيْر النُسبّة الإسُنادية مِنّ الاإضافية 
وَالإيقاعية نحو : تخو: أمجبى نات الرّبيع البقل) دونجو أظمات 72 تهاري» 
ا بْلي؛ قال تَعالٌ : م وََامِْيعُوَا أن ألَمترؤينَ (4)02*. 


1 - تضمين للآية 7 من سورة القارعة : هَهَوَ ف عِسَت َاضضِيَِةَ (4. 
2 تضمين للآية 6 من سورة الطارق : لأخْلِقَ ين مكو َاقِ:4. 
3 الحارث بن أبي العلاء سعيد بن حمدون الحمداني» (357/320ه)» الشاعر المشهور ابن عم ناصر الدولة. 
له ديوان شعر. هدية العارفين من كشف الظنون/5 : 261:, 
4 ديوان أبو فراس الحمداني» قافية الراء. بالسعم نهد يدل ١‏ بلتسر: 
كت عا م 
5 - تضمين للاية : 124 من سورة التوبة #وَإدا مآ أذزا لت سورة فَمِنْهُ م مَّن يَُولُ أيْكُمَ رادم مذو إيمكا دَأنَا 
المت ءامنا وَادَمِيمْ يكنا من متتندزرة ©4. 
6 سقطت من نسخة ب. 


8 الشعراء : 151. 
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(النُوعٌ الثاني : با املف فيه إفراديا أو كيبياً : الأفعالُ وَاخُْروفٌ) 

ثَانِيهًا «الأَفْعالٌ وَاخُروفُ») ما الأَفْعَالٌ قَفِيهًا النْرَاع كما اه <وَالحق أن يقال 
إنَّ الفغل>' يُنظر فيه مِنْ حَيْث دلآلتةُ الرّمئيّةه يور فيه <َلضصَرْب من التُعلق 
بإطّلاقٍ الَاضي على المضارٍ ع وَغَيْر ذَّلِك كما مَر. 

وَيُنظَرُ فيه مِنْ حَيتُ دلالته المضدرية» فُيُنجوّز فيه>: تَْعا للنُجوّز في مَضدره وَل 
تل للخلاف: وَالئّان يُسمّى الاسْتعارّة <التّبعية» وَذلِك أنَّ>3 الاشتعارة التُضْريحية 
وَهي : إطلاق لَفْظ المُشبّه به عَلِى اللُشْبّهِ للمُشابّهة بَينَهمَا كما مَرٌ إِنْ كَانّت في اشم 
<الجئنس كالسد لايم وَالقَئْل للصَّرب <الشُديد>؟ فهِيّ متلق وَإِنْ كَانَت 

في الْأَفُعالٍ وَسَائرٍ الستات رز شرت نوي بيه تي اد لسر فى الشرع راق 
باتع للفجوزٍ في الأضلء مناً ا طلِقَ الل على الب صَحٌ أَنْ يُقَالَ منه : قَكَلِ 
َيدٌ تُمرأً أي صرب يَقتلهُ فَهُو قَاتله وَهذًا مَفتلهء وَهُو أفْتل النّاسء وَعَمرو مَفْتول 
وَنَحخُو ذَلِكء هي كلها تَبعيةٌ. 

وَجَعلَ بعضّهُم القسمّ الأَوّلء أي إطلاق المّاضي عَلى المُضارٍع وَنحُوه مِنْ هَذا 
القبيل» بأن يُشبّه غَوْرْ الخاصل با حاصل أو العككس» فَيُشْبّه مَثلاً الصَّررْبِ في الْسْتقَ 
3 بالطَّربٍ في الّاضي في تَحَقّق الؤقوع". فَيُستَعَارٌُ / لفظ لَه كنا كن 
الاْتعارٌة في الفعل مُنظوراً فيها ِل ما تضم مِنْ مَعْنى مدر لأنهُ الأضل في 
اليه وَهذًا لأَيَخلُو مِنْ ف وَبعد. ْ 
تاقطانن تسكحةات: 
دتبافط من متاخ أننا: 
بناقظ من تسخة ب 


سقطت من نسخة ب. 
وردت في ذ نسخةب : الموضوع. 


0 
بم يخ ييا لير ينا 0 
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وَأمَا الحروفٌء فَقَد مَرَ اعمَارُ اللْجَاز الْؤسل فيهاء يلاحظة غَلاقَة قار 0 
المنّى» وقد اغْتّبر أهل ابيا فيها الاسْتعارَة 6 بحسب لقا مَعانِيهًاء غَيرَ غك ابيع 
يْلقُونَ في تفُسرٍ تعلق العنى» فَمنم من يعي به تدخولهاء لأ به يتل ما عير 
به عَنَهَا عند تفُسير معانيهَا: كَالابْتدَاء وَالعَايّة وَالظرفية وَنحُو ذَلك. 

فَإِذا قل مَثلاً رين في نغمة, فَقَّد شُبّهت النّعْمةُ بالظزف الذي يَشتقرٌ فيه الشَّيِء 
فَاشتْعر لها لقي الالح لذّلك» فرت الاشعازة أولاً ا المحرون: ينها في 
الجارٌ كذَا قَرَر الفووييق 1ف الملخَيضن: 1 ْ 

وَاغْترضه الشَّيخُ سَعدٌ الدّين بِأَنهُ «لَوْ ان هَكدًا لم يكن مِنّ الاشتعارة التصريحية 
في شي وَقَرَرُ هو أن يُشبه مَثلاً تلبس بالنّعمَة بالحصول في الظرْفء وَالتبس 
به َيُستَعملٌ في لمشي في الؤضوعة للمْشْبّه بها» أغني التلبسن الطّرفي» فَجري 
الاشتعارة أولاً في اتليس وَتَبِعيهَا في اللآم. 

<وكذًا نُخو وله تَعالى : مما لَه ءا ليزتت إيعكوة جر عَدوًا حرا 2 
شَبّه نَرنّبِ العَداوّة وَالخَرْن عَلى الالتقاط بترّتب علّته الغّائية عَليِه أَغني الصّداقَة 
يني وامتعيل في الذي ُو ادا ما كان حقُه أن مشتعقل في اليه يه 
أغني لوم فُجرّت الاشتعارّة أولاً في التّرتبٍ وَتَبَعيّها في اللآم>ة. وَمَا قرّنَا في 
المثالين ي يتَمشّى في كل حرف ادُعِيَ فيه بحَارٌ. 

قَقَولٌ الإمام «إنة لا يَكونُ فيه المُجارٌ بالذَّات)4 بار عَلى ذَلِكُ. وَقولهُ «إنه تجار 
ركيب » إنْ أَراد ب به هذا القَدْرَ منّ الاغتبار قلا مُشاححةء إِذْ ِذْالتّركيبُ أَعمٌ من الإشناد» 
ا ا و 

2 القصص : 8. 

3 ساقط من نسخة ب. 
4 

5 


انظر المحصول/1 : 137. 


نفسه/1 : 137. 
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فلآ يَصحُ قَولٌ اللْصئّف إنَّ «الإمامَ مََعَ احرف مُطلقاً»؛ وَإِنَ أَرادَ الإسْنادٌ فَهُو وَاضْحٌ 
التطلآن. 

(التُوعٌ الثَالتُ : المختلفٌ فيه الأغْلآم) 

الها «الأغلامُ) وَل يَجرِي فيهًا تحار لآ مرسل ولا اسْتعارة» لا مَجَ من الختيّاج 
الّجِازٍ إلى اعْتبَار النَقْل وَالعلاقة» وَلئٍس ذلك فيهَاء وَأيضاً الاسْتعارَة تَفُتضي اغتبارَ 
دُخول الُشبه في جنْس الُشبّه به ادّعاءً. وَالعَلّم لس فيه جنْسيّة. 

َعَم إذا تَضمّن العَلمُ وَصفاً غَالباً عَلِهِ مُْتَهراً به جحارَ أنْ تَتََاهَى الشّخصية فيه» 
وَيُلاحظ فيه الضف الكلّي القّائممُسماه حَتّى كَأنهُ مُو المُسمّى بالأصالة» يجري 
تحرَى أسْماء الأجُناسء وَتُعتَبر فيه الاشتعارةٌ فُنقول مَثلاً : رَأْيتٌ اليَومَ اما يُرِيدُ 
إنساناً ونا زرافك سَحبَان يُرِيدُ إنساناً خَطيباء وَرأَيتُ مَادِرأً ُريدُ إنساناً لعيمأء 
وَرأيث ثافلذا تيد إنسانا عَيَيّكَ وَنَحُو ذلك وَهوتبية وقد قات لضت الثثبية 
عَلى هذا مع شهرته. 

( حالف الغزالي في مُتلمّح الضّفة وَقَالَ بالتُجوّز فيه 

َأما الإمامٌ العُرالي» فَإِنْ أَرادَ بالنّجوز «في مُتلمّح الضَفّة» بحرّد كؤنه 
4 انْتقلَّ مِنْ حال اغتبارٌ / الوضفية إلى حَالٍ عَدمِها وَهُو مَدلولُ كلامه. قال في 
الْمستصفى : «وَاغْلم أَنَّ كل يجحا قَلهُ حَقيقة» وَلئِس مِنْ ضَرورَة كُلَّ حقيقة أَنْ يَكونّ 
لَهَا بَحَارٌ بل ضّربان مِنّ الأسماء لا يَدَجُلهُما اللَجارٌ : الأول أَسْماء الأعلام نَحُو : 
رَيْد وَعَمْروء لأنهًا أسامي وُضعت للقَرْق بين الذّوَاتَ لا للقَرْق في الصفات. 
0000 


فاتفلت؛ فضرب به المثل في العي . 
2 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 9. 
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َعَم الموضوعٌ للصّفات قَدْ يُجعَل عَلَّما قَيكونُ تحازأًء كالأسود بْن الحارث إِذْ لآ 
يُرَادُ به الدّلالة عَلى الصّفَة مّع أنهُ وضع لَهُ فَهُو بحارٌ)' انتهى. 

فَهُو صَعيفٌء إِذْ ليس مُحرّد الالتقال مِنْ مَعنَى إلى آخَر يُحمّق المجازية؛ وَالعَلم 
النَقُول وَهُو مُعْظَم العَلم كله كذلكء وَإِنْ راد مَا قدَّمَا في تَضمُّن الوّضفية؛ فَهُو 
صَحيحٌ لا يُنكر وَلكنه بَعِيدٌ عَنْ عبارته وَاللّه أعلم. 

وَإِنْ نَظر ما ذُكر من أنَّ كل بحاز له حقيقّة» فَهُو تُخالفٌ لا احتارّه المصنّف فيمّا مَد 
نكو الّجاز يشتدي تدم الوطع لآ الاشتعمال. 

النَاني : ذَكرٌ العزالي بَعدّما مَدَ مِنْ كلامه أنهُ إذا قال : «قَرأتُ المزَنية وَسِيبَويْهة وَهُو 
يُرِيدُ كتابّيهماءفلئس ذلك إلا كقؤله : 9 وَسحَلٍ الْمَرْيَهَ 44 فَهُو عَلى طريق ذف 
اسم الكتاب, مَعنَاه قَرأْتُ كتابّ المرّننِ فيكون في الكلام تحار بالمعتى)” انتهى. 

قُلتٌ : يَعنِي وَلاَيَصدّق يذلكَ أنَّ المجارٌ وَقعٌ في الأعلام؛ لأنه إِذَا كَانَ عَلى حَذْف 
فَليِس نّم عَلَم وَإِنما ترف الكتاب بالإضاقة» وما ذَكرةُ لأَيُسلَمء فَإِنَّ تَبَادْرَ الكتتاب 
عند الإطلآق مّع كؤن الأضل عَدَّم التّقدِير تَنعٌ التَقَدِيرٌ. 

َعَم هُو كذلك أولا ثم يَصيرُ عَلما بغلبة الاْتعمّال» فتقول : اشْترَيتُ البُخاري» 
[وَاشْترِيتٌ]؟ ابْن مَاجَة» وَهُو كثيرٌ في أسمّاء الكتب. وَمِثل ذَلك في أسمّاء القُرى 
التي تُسمّى بأسماء ثباتهاء أَوْ عُمّارها. 
1 نص منقول بأمانة من المستصفى/1 : 344. 
2- إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل ين عمرو أبو إبراهيم المزني (175 /264ه). الفقيه المجتهد, أخص تلاميذ 
الإمام الشافعي. له : «الراغب في العمل» و»الجامع الكبير». طبقات الشافعية الكبرى/2 : 93. 
3 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 160 
4- تضمين للاية 82 من سورة يوسف. 


5 نص منقول من المستصفى/1 : 344. 
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َإِنْ قيلَ : وَيكونُ حيتدذ بحازاً أَْ مَاذا ؟. 

قُلنَا : هُو عَلى وَزَّان مَا يكونُ يحازً لُغوياً حَقِيقَةٌ عُرفيةٌ غَرَ أن النّاسَ لأ يَرضؤْن 
في العلم أَنْ يكونّ يحازاً وَلاَ حَقيقَةٌ. 

١‏ زَادَ الغراليي قسماً منّ الأشماء لا يَصْلحٌ التَجِوٌرُ فيه 

الثَّالث : زَادَ العَرالي أيضاً قسماً منّ الأسماء لاَيَصلّح أَنْ يَكونّ يحازأء فَمَالَ بَعدَ ذكر 
القشم الأوّل وَهُو العَلمُ النَّانِ : «الأسماء التي (...)! كالمعلوم وَالَجهول وَالَدلول 
وَالَذَكورء إِذْ لأَشَيء إلا وَهُو حَقيقة فيه» كف يكونُ بحازاً عن الشَّئْء)2 الْتهّى. 

قلت : أَما فيمَا ذّكرَ مِنَ الأَمثلّة فلا يَسْتقيمُ ما قَرّر ضَّرورة أَنَّ كلا منهُما وَاقَعُ عَلى 
مَفْهوم خَاصٌ وَإِنّْ كانت ما صَدَّقائه لأَنَنَحَصُ وَإذا كانَ في المفَهُوم خُصوصٌ صَحَّ 
لتقل إلى مَفَهُوم آخَر بحازأًء ألا رى أنه يَصحٌ إطلاق العلُوم على المجهول وَالمككس 
بعلآقة التُضاد فَيكونُ بحازاًء وَكذا الأ في البواقي. 

الوَابعُ : قولهُ «في مُتَلمّح الصّفَة»» الْتَلمّح تفعل من اللّمْح وَهُو في الأضل 
5 الختلآس النّظرء يُقال : لح لي لمحاً ولمحاناًء وَأرِيدٌ به هُنا الالتفاتٌ / إلى ال محنَى 
الذي كان للّفْظ أَولاً فَتَلمُح الضّفَة مُو اللّفظ الذي تَلمّحت فيه [تلّك]ة الصّمَةء أي 
الى دَلَّ عَليِها قبل اله إلى الععلمية) وَهُو مِنْ إضافة اسم المفعُول إلى النّائب» وَلَكن 
1 بياض في النسختين الخطيتين المعتمدتين. والذي سقط في انسختين وذكره الغزالي هو : «الأسماء التي لا 
أعم منها ولا أبعد كالمعلوم...». 


2- قارن بما ورد في المستصفى/1 : 344 345. 
3 سم سقطت من ذ نححجة ا 
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مَع إشقاط حرف الَو كما تّرىء إِذْ لَوْ لل يُقدّر كَانَ الى في مُتلّمح صِفّة» فَنُضافٌ 
الصّفَة إلى اللّفْظ وَلَيِسَت لَهُ اللّهُم إلا أَنْ تُراعَى الإضاقة بمعتى الدّلالّة إِذْ هُو دَالُ 
عَليْهاء أؤْ يَكون الّؤصوف ُو العنّى فيه بُعدٌءإذ الحديثٌ في الألفاظ. 

ويجورٌأَنْ يَكونّ منئْ إضائًة الصّمَّة إلى الممؤصوفء أي في الصّفّة المتلمّحة» أي ذي 
العبيَه أو الضمة الوضت لقني 

(مَا يُعرف به كؤن اللفظ تجازاً وَفي 7 ضمنه مَعْرفة كؤنه حَقيقة) 

وَيجورٌ أَنْ يكونّ التُلمُّح مَصدراً أي في تَلمّح الصّفّة. 

«وَيُعرَف» المجارُ أي اللّفْظ اماد به المَعنّى الثاني لعلاقة أَوْ مَعنَاه الُجازي «بتبادر 
غْيْره» أي غَيْر ذلك المعنّى » وَهُو المعنّى الموضوعٌ ل وَل من اللفظ «إلى القَهُم, ولا 
القريئة» الصّارِفة غَنهُ إلى الثاني كَقَرْلك :رَأَيثٌ حماراًء فإنه سق إلى الفهم عند 
ماع لَفظهِأَنهُ لاهو ما م تُقيّده بقريئّة بين لَك أَنّك تُرِيدُ رَجلاً بَليدأُء كقؤْلكَ 
جماراً مِنْ بَني فلن مُثلاً. 

((وَصحة النفي» عَنِ المعنّى الْذي أطلق عليه كَقَرْلك 5 إنْسان ليد هو حمار 
<بحاز >2 فَإِنهُتصحٌ نيه أيضاً فتقولٌ ليس بحمّارء إِذْ هُو إِنْسانٌ. 

«وَعدمٌ وُجوب الاطراد» في أثثال مَا دَل عَليّه نحو : 9 وَمَكَلٍ الْمَرَيَةَ » فَهُو 
بحارٌ وَلاَيَطَردُ في أمْئاله» قلا يقال : وَاسْأل الدّار وَلاَ وَاسْأَلٍ لَص فَإِنْ وَقعَ الاطرادٌ 
في شَيْءٍ منهُ فلئٍس عَلى سَبِيلٍ الؤحوب نحو الشجاع للأسد., وَالبَحْر للجواد, فَهُو 
يُطلَقُ في كَل فرد» وَلَكن لا يَجبُ لصححة اتير في بَعضهًا بالحَقِيقة بخلاف اللّفْظ 


1 سم سقطت من نسخة ب. 
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((وَ جمعه )) أي اللفظ المنظود فيه (على خلاف جَمْع الحقيقّة)» أَيْ مَا تبي أَنهُ حَمَيفَة 
كالم بمعنّى الصَّأن يُجمّع عَلى قوز وَهُو تحار فَإِنَهُ إذا كان بمعنّى القَوْل حقيقة 
يُجمَعُ عَلى أوامر 

«وَبالترَام تقييده)) أي تُقييد ذَلك اللّفْظ بها يَدلٌ عليه كنار الدب فَإِنّها تحازٌ وَل 
غك مُضافة إلى الخَربء وَلوْ ريد بالثَّارِ الحقيمّة لل يُحْتجٌ إلى تفييد. 

«وتوقفه» أي اللّفْظ في إطلاقه «على» ذكر «(الْْسمّى الآخر »» ني الحقيقة عند 
نحو [قوله تَعالى]! : : «وَمَكررا أ وَمَك رمه 24 فالمكرُ الوَاقعٌ منهُم في تحاوّلة 
قل عِيسى عَلنلتَك» وَإنحاء عيسى لَك برفعه» فلم يُطلّق المكر في حَق الله نعل 
إلا في مُقابلة امك الحُقيقي عَلى سَبِيلٍ المشاكلة» وَلّو كَانَ حَقيفَة يَتوقّف عَلى 
الآخر ليكونَ في مُقائَته. 

«وَالإِطلاق عَلى الستَحيلٍ» أي إِطلاّق اللّفْظ يي حل يَستَحيلٌ مَعنَاه فيه فَيُعلّم 
أَنهُ مُنالك تحار <عَنْ مُعنّاه آخَر يَصحٌ أ ُخو الرحمن الرّحيم في أسمائه ال فَإِنَ 
الرّحمةً رِقّة القَلْبِ وَلاَ نصح في بحانب الله تَعالى» وقد أطْلق لطا عَليه بعلم أنه 
تحازٌ>3 بمغنى لأزمهًا وَهُو الإخسانُ. 

تسيهَات : (في مَزِيد تفُيرٍ الؤجوه الي يعرف بها اجا 

الأول : تافرع الْصق مِنْ تَفُسيم المجازٍ إلى الإفُرادي وَالمّركيبيء أَخَدّ يَذكر مَا 
6 يُعْرفٌ به كوْن اللّفظ / تحازأء وَفِي ضغنه مَعْرِفّة كؤْنه حَقيقّة. 


1 ماقط من نسخة أ. 
2- آل عمران : 54. 
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يُعرفٌ المجارُ بالّرورَة وَالنَظر) 

الثاني : يُعَرَفْ الْمجارٌ بِالصَّرورَة وَبِالنُظر. أَمَا الصّرورةٌ قبن يُغْرفٌ بالتقّل عَنْ أهل 
مُشتعمل في غَيْر اوضع الأوّل؛ أ ؤْ مُستعمّل بالقرينة» م 
بحارٌ بلا بَخث وَنَظرٍ. وَأمًا النظرُ فَبِأَنْ يُعرَف بشيء م من العافت امد كرو له 
الكدات ونا أشدهها 

(تَفْصِيلُ الول في علامات الجَاز) 

الثّالث : قَدْ رَادَ تي امات لحار زكر روحواني لبا بكري 
شَاءَ الله مَا تَعوَض لَهُ الْمصنّفء , نَم <مَا>! شَاءً الله بَعْد ذّلِك. 

1 0ك 

العلامّة الأولى : التبادر 

فأقول : أمّا2 الأول وَهيّ «التباذُر)» ققد عُورضتٌ بالمجاز الرّاححء فإِنهُ لآ يَتبادّر 
غَيْرهِ بل هُو المْتبَادر فَيلْرمُ أَنْ لا يكونّ بحازا وَهُو بَاطلٌ. 

وَأَجيب : بأنة إِنما يتبادّر مّع القّريئَة» وَلَوْ فُضٌ شَيءٌ منهُ اهتهرَ حَبَّى اسْتَغْنى عَن 
القَريئّة» لكان حَقيقَةٌ فيمَا اشْتهّر فيه مِنْ عرف أو شرع*. 

وَاعْلَم أنَّ في تعبيرهم عَنْ هَذْه العلاقة مُناقضَّة مِنْ وَجْْهَي : 

الأول إِسْنادُ التادُر إلى الى الوَاجد لأَيَصحٌ» وَإنا يَصلّح تين انْنينِء وَالمَروفُ 
في اللّغة أنْ يُقَالَ: بَادَرتُ الشَّيءً مُبادّرةً وبدارأء وَانْتَدَرتُ وَبَدرتُ عَلئِهِ أي 
1 سقطت من نسخة ب. 


2 وردت في نسخة ب : إِن. 
3-انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 320 والبحر المحيط/1 : 235. 
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عَاجِلْتَُ'ء وَيَدرتُ الأثر وَبدَرْتُ إليه أي عَجِلتٌ إليه وَاسْتَِفُتُ» وَلاَيُعرَف فِيهًا 
ادر ارد 

لاني ظاهر قَولّهِم يَتبادرٌ الغبْر لّولاً القَريئَةء أَنَّ القَريئة تمن ُحطورّة العَْر بالبال 
وَلا يُسلّم فَإنَّ اللفظ متى سُمعٌ ححطر معناهُ الحَقيقي بالبال. 

َعَم القريئة تْمُ أَنْ يُحمّل عَلئِهِ لدلآلتها أن ليس الرَاد. 

وماك تقد كوي كو ان اللتر لك إذا أطلق يُفَهّم من أحد مُعانيه لا بعينه» فَلُو 
أطلق على وَجْه مُعيّنِ منها لقرينة تيه فَمتَى سْمِع يَخطر منه الحنَى بهم ولا 
القَريئّة» فَيضدقٌ عَليه أنهُ تادر غَيْره أي غَيْرَ لِك مين وَهُو غَيْر اين لَوْلاً القَريئَة» 
قيكونُ تحازاً وَهُو بَاطل. 

وَقَّد يُجَابُ : بأَنَّ اراد بالغَئر الحنَى المؤضوع لَهُ للّْظ ليُطلَقَ عَلئِه وَالبَْض الِْهُم 
ليس مؤضوعٌ الْشَْرك وَلكن هَذِه عنائة حفِيّة. 

(العَلامَة القانية : صِحْحةٌ التي 

خا الثّانية وَهي «صحّة النّفُي»» فَقَد عيض عَلئْهاة بأروم الدَوْر وَذلك 5 
الشلب يَجَبٌ أن لآثراة به للب بككل اغتبار» ضَرورَة أن امحنَى المجازِي لآ يُسلب» 
فَائْادُ سَلْبِ المعاني الخَقيقيّة» نّم كفي بَعضّها ضَرورَة صححة سَلب بَعْض الحُقيقي 
عَنْ تح مع نوت بنغض آكر كما في الَشترك فتن أن را سَلْب كُل ما هو معنى 


له هم 4 


حميري 

1 وردت في نسخة ب : عالجته. 

2 وردت في نسخة | : حضور. 

3.وردت في نسخة ب : عليه. 

4 انظر الإحكام/1 : 41؛ المختصر بشرح العضد/1 : 2145 البحر المحيط/2 : 236) فواتح الرحموت :1 
وإرشاد الفحول : 25. 
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وَمَعلومٌ أنه ل يُعرَف ذَلِك إلا إذا عُلمَ أن اللفظ لم يُوضّع لِشّيءِ منهاء وَذَلِك إِنا 
يُعلّم إذا عُلم أَنَّ مَا اسْتُعمل فيه الآن لَيسَ من العاني الحَقيقيّة لَهُه وَذَلِك مَعنَى كؤنه 
بحازأ» فَلّم غرف صِحُحة السلْب حَتَى عُرف الَجارُ فَإَِاتُ لجاز به دؤر. 

وا حت اران تيل أذ عيكة ادلب تفرنة على على ضبيع الممان 
الحقيقئة بَلْ كفي َعشّهاء اذا غلم لظ تغنى حقيقي وَاشتُعِل في مغنى آآخر ل 
بوك عاو وفعت أن يكوّن تخارا لفلا بقع الاشتراك ولا لزع الذون حيلف 1 لز 
تتوقّف صِحٌة السَلْب على مَعرِقٌة كونه تجازاً. 

أؤ تقول : إِنَّ هذا كَلَفٌ إِماا يَلزمُ إن استُعمل اللّفظ وَل يُدْرَ أحقيقّة هُو أَمْ يجان 
تحمل المشألة عَلى غَيْرِ ذلكء وَهُو أَنْ يُعرَف مَعْنى اللّفْظ الحَقيقي وَالَجَازيء ثم 
يُشتعمل وَلاَيُذْرى أَبّهما ارا خَفاء في القرائن. فَإذَا ني الى الخحقيقي عَنْ حل 
الاسْتعممال حُلمَ أَنّ حجار هُو اُراد. 

مَثلاًيُقالٌ : قينا أسوداً في طريت كذا. فَإِذًا يل : لس المُلَقبونَ بأشود, عُلم أَنهُم 
رجالٌ سُجِعَانٌ. 1 

قلت : وَهاهنا َرء وهو أن هذا كل بد نيم يقال #إذ قن ال ء عَنِ الشَّيءِ 
يَصلّح في الحقيقة وَالّجازِ» مغلا يُقال ليت ندب اذ ا بعاد اوم 
تلبداء فيقول2 المنكر : ذلك لئس بحمارء ير د آنه <ذكرءة ل أنه إنْسان فَقَطء 
ب و : لَقِيتُ إنسانا منهُم) مول الغادف ! الك ليق بإلسنانة أي نه دَابَةَ من 
0 فَكانَ سَلْبٍ الحقيقة صَحيحاً» وَهُو حار ما أَنَّ سَلبٌ لجاز صَحيحٌ» 
فَمبّى يُعرّف المّجارٌ بالسَأْب ؟ 


1 ورد في نسخة ب : إن هذا كله إنما. 
2 وردت في نسخة ب : فيكون. 
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فإن قِيلّ : اْادُ بالسَلب الحُقيقي. 


قلا : وَهُو أيضاً دور إِذْ لأَيُعرَفُ كُونَ السَأْب حقيقيا أو تحاز َّ 

السّلوبَ ب حقيقة أَوْ تحازاً» فَالظَاهرُ أَنَّ صححة صححة النفْي كم لا مُعرٌ :ف. 
قد يُجابٌ : أن الحكم د يَصحٌ أَنْ يُوْحَذ خَاصّة باغتبَارٍ عَارِفه وَلا مَانع مِنْ 

ا 00 وَإِنَ م يُلتَقَت إلى كونه ا 
يُقالَ في البليد مِنَ النّاس أنهُ لس بحيوان اه فَيُعلّم أنْهُ غير جمارٍ بطريق الخَُقيقّة 
يون بحا عد لعَارف بمؤضع الجمارء وَحقيقة الإْسانٍ. 

وَلَعلَّ هذا التُُقيق أرب إلى الصّوابٍ مع شهولته مِنْ كل مَا مره وَالله الُوفق. 

(العلامةٌ الال : عَدمُ وُجوب الاطْرّاد) 


0 
ص 


عن 2 5006 _ 162 22 ا ا 2 

وَأمّا الثالئة وَهى «عدم وجوب الاطراد»» فاعلم أن عبارّة غيّره فيها عدم الاطرّاد» 
بعت أنَّ المجازَ يُعرَف بكونه لاَيَطردٌُ نَحْوَ 9 وَسْحَلٍالْمَريَةَ 4: فَإِنهُ لايُقال وَاسأل 
الدَانٌ أو اشأل البساطً! وَنَحو ذلك. 

فبُعَرضُ عَليِه بأنَّ امجارٌ كثيراً مَا يَطردٌ نحو : الأسدٌُ للشجاع” وَالبَخْر للكريم» 
وَالبَدُّر للجميل) وَغَيْرُ ذلك م منّ الاستعارّات. 

قَرَادَ المصئّف تبعاً للهندي قَيْد «الوجُوب»» .معنى أنَّ المجارٌ ليجب اطراده» ولو 
اطردّ في بعض الصُورِء فَلئِس ذلك عَلى سّبيل الؤُجوب كَالحَقِيقَة» وَذَلِك لأَنَّ مَا 
اطْرد فيه يَصحٌ التعبيرُ في بَعضه بِالحَقيقَة يتفي المجازُ» فلا يَطردٌ. 

انظر المستصفى/1 : 2342 المحصول/1 : 2139 الإحكام/1 : 42» مختصر ابن الحاجب مع شرح 


0 : 149 حاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 185 وإرشاد الفحول/1 : 25. 
2 انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1 : 149. 
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وَاعْتُرضٌ بِأَنَّ مَا هُو حقيقّة أيضاً يَصحٌ التبرُ في بَعضه بالجازٍ قتي الحقيقةه 
8 فإِنْ كانَ هَذا ادير يُيطِلُ / الاطراة تتلمنة يفا (التطرة وذ 
بَاطلٌ؛ وَهُو ظاهر. وَألحق التَعْبِيرُ بعدّم الاطراد كما وَقعٌ للإمام ابن الحاجبء بمغنى 
أَنَّ كُلَّ مَا لا يَطَردُ يحارٌ وَلاَيَلرَم مئْ ذَّلكَ أَنَّ كُلَّ تحاز لا يَطَردُ قن العَلاقَة ةلا يَلرَمهَا 
الانعكاسٌ» وَل حَابَة إلى قَيْد الؤجوب ولا فَائدَة. 

(العَلامةٌ الرَابعةٌ : جَمْعهُ عَلى خلاف جَمْع الحقيقة) 

وَأَما الرَابِعة وَهي (جَمعهُ عَلى خلآف جَمْع الحقيقَة)» ْنا يُنصوّر في بَعْض الصّورِ 
التي يُعرّف فيها اللفظ مَعْنى حقيقي', وَيُجهل الآخر. وَفِيهًا صُعفٌ مِنْ وَجْهينِء 
الأول : قلّة القَائدَة بقلّة المُوارد. الثَان : <أَنَّ>2 الحتلآف الجَمْع لآ يَكونٌ مَلزوماً 
للمجازء فَإِنهُ أََمٌّ تحلاً إِذ يَكونُ في امرك 

وَقَد يُجابُ عَنْ هَذا : أن لحمل عَلى المّجاز أَوْلى؛ لأنهُ أؤلى من المشْترَك و حيئئذ 
يُعترض بِأنَّ الحملّ حيتئذ لهذا العنّى وَلا أنّر لاختلآف الجمع» وَهُو ظَاهرٌ. 

وَقَالُ الارمامٌ فخد الدّين : «هذا الوه ير الختلاف الجنع ضَعيفٌ) لأَنَّ 
الختلاف الجمع لا إشْعارَ [ لَهُ البنّه وَيكونٌ اللّفظ حَقِيقَةٌ حَقِيقَةٌ في مَعنَاه أَوْ تحازً)ة انْتهى. 

(العلامةٌ الخامسة : العر ام التقييد )4 

وَأَمًا الخامسة وَهي «التزامُ التي فَاعْلَم أَنَّ مَا مل ب به لها (اكججناح الذل وَنارِ 
الؤب)4 يُحَتَملٌ أَنْ يُرادَ به الاستعارّة المصرّحة" بأن يُسَبّه يبه القطف وَالشَّدة بالجتاح 


1 انظر المعتمد/1 : 33: المستصفى/1 : 343؛ المحصول/1 : 150 الإحكام/1 : 43 المختصر مع شرح 
العضد/1 : 151 2153 البحر المحيط/2 : 237 والمزهر/1 : 362. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3- نص منقول من المحصول/1 : 151. 

4- انظر التشنيف/1 : 473 وشرح المحلي على جمع الجوامع/1 : 325. 

5 وردت في نسخة ب : المستعارة. 
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وَالنَا ويكونُ ذكر الذّل وَالخَوْب! تحريدٌ تحار وَهُو هُو المَريئة عِنْد الْصنْف 
الْتَرمهه ُكونُ عَلى مَا ذَكرُواء وَيُقكره عَئِهِ أن نوم التُجريد أو الترشيح في 
الاشتعارة الْمصرّحة غَيْر مغر وف فَإِنَّ الاستعارَةٌ الله صَحِيحةٌ. 

وَيَحَتَمِلٌ أَنْ يُرادَ به الاستعارة بالكنايّة» بأَنْ يُشْبةَ الذّل وَالحَوْبِ بالطائر وَالَؤْقد 
وَتكونُ إضافة الجناح وَالنار خيلا وَهذا ُو الظاهرء وَحيتٍَ ليس هذا مِنَالبَاب» 
أن الاشتعارة المكنى عَنهًا مُشتعملة في مَعناهَاء وَكذا لتحيل عند المُحقّقِينَ وَإِنا 
النّجوّز في إشناده مالس لَهُ كما عرف ذَلِك في تحله. 

فَإِنْ قيل : لأَيْرَّمِ من الحتلل مال بُطلن الحكم م من أَصْلهء وَلذا لا يُغترض عَلى 
المثال. 

لا : ل تظهر بهذا الحكم على آخر يَصح فيه إن ظفر به يعت 

(العَلامةٌ السّادسَةٌ : تَوقْف اللّفظ عَلى المخنى الآحر) 

وأمًا السَّادسةٌ دَمِي «تول لظ عَلى الْْسمَى)1 الآخرء وَيُسمّى المشاكلة كاك 
0 قي تحَقيقِيةٌ» بأنْ يعبر عَنِ الشَّيْء ء بلفظ غَيْرهِ لؤقوعه في صُحبّة ذَلِك 

لغيه وَتَكونٌ الصَّحبَةُ نحقََّةٌ نَحخُو : 

5 فَقْلتُ : اطْبخوًا لي جُبّة وَقميصاً» 

أي خيطوا لي بَة وَقميصاًء ققد أَطلقَ َف الطَّبخ في خياطة الجبّة وَالفِيص» 
كرجه في 7 صُحبّة الطبخ. 
١‏ انطرعرع حدم المجتطار + ول فرق الإتسوت/ 3370 اذ اطول +05 وساف انان 
على شرح جمع الجوامع/1 : 186. 
2- وردت في نسخة ب : ويمكن. 

3 انظر شرح العضد على المختصر/1 : 145 وما بعدهاء البحر المحيط/2 : 329 وشرح المحلي على جمع 


الجوامع/1 : 186. 
4 ينسب البيت للشاعر أبي الرقعمق الأنطاكي المتوفي سنة 399ه. يتيمة الدهر للثعالبي/1 : 269. 
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وَقَد تَكونُ تَفْدِيرِيكَ بأَنْ تُكونَ الصّحبَةُ مُقدّرَةً نحو قُولِه تَعال : أَفَأْمِنُوا 
مَحكر أ 4 فَإِنهُ صلق في مُقَابَله 25 200 في قوله تَعالى : 
« وَمَحكَروأ أومصكر الم 06 

9 وَاعلّم / أن الْفظ في المُشاكلة قد اسْتُعمل في غَيْر مَا وُضع لَه فيكونُ 
تحازاً إِد ل غَلَطء وَاسْتَشكل الشَّيحُ سَعْد الدّين ذلك مِنْ جهّة العلاقة فَإنها غَير 
مُتحقّقة, إِذْ لا يَظْهَر بين الطببخ وَالخياطة عَلاّقة تُصححَحُ اسْتعمّالهَا فيه وَامْنَاع أَنْ 
يقال مَكر الله ابْدّاء يَدلُ عَلى عَدم مُرَاعَاة التَّسُْبيه قال : «اللَّهُم إلا أَنْ يُقال : العلاّقة 
هي المصاحيّةة3 في 0 

وَاسْمُشكل بِأَنَّ العلاقة يَجبُ أن 
وَالصُحة فا هي تفد الدع 

وَأَحِيب : بأنَّ المنكلّم يُعبَر عَمّا في الضَّميرِء فَلابدٌ أَنْ يُلاحظها قبل التُطّقء وَلذا 
قَال بَعْضُهم : العَلاقَةُ هي المجَاوَّرةٌ في الخيال. 

(العَلامةٌ السّابعةٌ : الإطلاقٌ عَلى المستحيل) 

وَأمّا السّابعَة عة بئة وَهي «الإطلاق عَلى المستحيلٍ)5 فَالبَحتٌ فيها قَريبٌ مِنَ الببحث في 
((صححة النَفي »» وإِنَ كان الالتفاتٌ هَاهُنا إلى المعنّى أثوى فيكونٌ التَحتٌ اه 
وَفِي العبارة مُناقَسةٌ لأنَ ظَاهِرَها أن لظ مُطلّق عَلى الَخنى المشتجيلء وَلاًيَصحُ إذ 


9 


تَكونَ سَابقَة بقة لتُلاحظ في اسْتعمال لجاز 


1 الأعراف : 99. 

2- آل عمران : 54. 

3- وردت في نسخة ب : مطابخة. 

4 انظر حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 153. 

5 انظر شرح العضد على المختصر/1 : 145) البحر المحيط/2 : 329 وشرح المحلي على جمع الجوامع مع 
حاشية اللناني/1 : 186. 
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لظ في تل الإطلاق مُطَلّق عَلى النَى المّجازيء وَهُو غَيْر مُسْتَحيل في تحله وَِنما 
المشتحيلٌ فيه الحنَى الحقيقيء وَاللَفْظ غَيْر مُطّلق عَلئِهِ فلم يُطلّق اللّفظ على المستجيل» 
بَلْ عَلى المشتحيل مَعْناه فيه» أي الْستعمّل في الَحلَّ الذي اسْتحال مَعنَاه فيه» أو 
اشتححال إطلاقه فيه. 

وَقَد يُدُعى أَنَّ اماد : أن اللفظ أطلق عَلى الحنَى المستحيل في الّحلَّ المَوْضوع هو 
لَه أَوّلأَ وَهوَ بَعيدٌ مَعَ َو الّمظ عَنهُ وَقَد مَتَلوا في هذه العلاقّة بقؤله تَعالَى : 
9 وَسَحَلٍ الْمَريَةَ 1# وَل يَسْتقيمٌ إذا جَريّنا على ما مَر م مِنْ أَنهُ مِنْ بحاز الحَذْف عَلى 
ا 
اح ا إذ و عبارة عن الأنية المجتمعة. 

وَفِيه نَظَرء لأنهُ على هَذا النقَدِير يَكونُ منّ المجاز اركب لا المُمَرّد الذي نحن 
فيه إلا أَنْ يُدّعى أَنَّ المَضْد المجَاز عَلى الاطلاّق. 

وَقيل : لفظ المسئول المفهومٌ مِنَ الفغل مُطلق عَلى القَريّة» وَهُو مُستحيل فيهاء 
وَفِيه كلف وَبُعدٌ. 

ما رَادهُ الغز الي منَ العَلامَات ) 

الرَابِعُ : زَادَ في اللُستّصفى عَلامَتين : «الأولى ام الاشتقاق. فَإِنَّ الأمر رَ إذا 
أطلقٌ على اقول حَقيقّة اشْعق عن منه أَْرٌ وَمَأمورٌ» وذ أطلق عَلى الشّأن يبحازا مُق 


منة)2. 


1-يوسف:82. 
2 نص منقول يتصرف من المستصفى /1 : 343. 
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وَاغْتَرَضْه الإمامُ : «بأنَّ الدَّعوّى العَامّة لاب بت بقل وَاحدء ولأن ص بقؤلك 
حمارٌ للبليد وجمعة هُ حمر وَلأَنَّ لَفْظ الوائحة أطلق حَقيقّة عَلى مُعنَاه وَل يُمْتق 5 
منة)!. 

قُلتُ : أمّا الثاني فَيُجَابُ عَنهُ : بِأَنَّ العَلاقّة لا يَجبُ الْعكاسُهاء وَلَو مث للأَوّل 
بنخو القَْل للضَّرْب الشَّديدء كان أَوْلى باشم الاشتقاق» وَإلا فَالأمرْ بمغنى الشَّأن 
يُجمعُ أيضا عَلى أمور. 

الثّانية عَدَمِ اليلق «قَإِنَّ القُدْرةَ إذا أُطلفّت عَلى الصّفّة حَقيقة كَانَ لها تُعلق 
0 / بالمق دور وَإذا أطلقت عَلى 0 تحازاً كالئّبات العجيب» قال مَعْلدٌ 
انظر إلى قُدرَة الله تَعال» لم يكن لها تعلقء إذْ لس للنّبات مَفُدورٌ)2. 

وَاغْتَرضْهُ الإمامٌ أيضاً بن اللظ يُحتَملٌ أَنْ يَكونَ حَقيقّة فيهماء وَيكونٌ لَهُ في ل 
أحد اللْفطّينة تعلق دُونَ الآخره 8 

(إذا عُرف المجازٌ ب بالعلامات السّابقَة فَاحَقيقةٌ عر فًْ بلاف ذلك) 

الخامسٌ : إذا عرف المجارُ بالعَلامَات السّابقة» فَالحقيقّة تُعرَف بخلآف ذَلك» 
فيْقالُ مَئلاً عَلآّمة كَوْن اللّفْظ حَقيقّة أَنْ <ل>* يُتبادّر منهُ غَيْر لحن المُشْتعمّل فيه» 
ولا القريئة. 

وَاغْتْرض عَلئِها بالمشترَكء وَقَدَر ذلك بتفديرين : 

أحدُهماء أَنَّ الُمْترَكَ إذا سُمع ل يَتبادّر مته شَيءٌ أصلاً مع أَنهُ حقيقّة. 
1 - نص متقول بتصرف من المحصول/1 : 150. 
2- قارن بما ورد في المستصفى/1 : 343. 
3 وردت في نسخة أ : اللفظ. 


4 قارن بما ورد في المحصول/1 : 151. 
5 مقطت من نسخة ب. 
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<فَإِنْ قِيلَ : يَتبَادرُ منة العنَى الرّائد بين أحد معانيه وَذّلِك كاف. 


ره 
03 


أحِيبّ : بأنهُ لَّوْ كَانَ ذلك حقيقياً>! فيه لَزمَ أن يَكونَ في المعيّن بحازأ» إذ يَصدّق 
عَليْهِ فيه أنه يتبادّر غَيْره وَهُو غَيْر المعيّن ؟ وَذَّلِكَ عَلامَة المجاز. 

وَأْجِيبَ عَنِ الاغتراض مِنْ أضله : بأنَّعَدمَ التِّادُر للغَدْر صَادِق» <بتبادُر» المعنّى 
الحقيقي وَبِعدّم تَبادُر شَيْء أصلاً فَالعبارَة صَحيحة. 

وَاعْتَرضٌ : بأنة إِنْ لم يُتبادّر الحقيقي ينبغية أَنْ لا يُتبادّر غَيْره إذ تَبادر الغَير 
يُخرطه في سلك المجاز. وَالَشْتَرّك لآ يتِادّر مَعنّاه الحقيقي وَهُو المعيّن» وَيتبادرُ غَيْره 
وَهُو الأححد الدّائر. 

وَيُجابُ عَنْ هذا : أن هذا نُعرْضٍ للطوارئ» وَالِبارَة صَحيححة في نَفْسهَاء وَبأَنَ 
الأحدك الا # لبق تتى لحرا كمااشات الذرات عن فى التقرين الثان: 

وَأَحَيت أيضا + أن القاطنة لا معت أن كرون شالك توتو العامة مدعا 

قلت : وَلَاَ يَخْفَى ضَعفُه لأنّ هذا تَعْرِيفٌء وَالخاصّة مَا لم تكن شَاملة لأَيُغْرفُ 
بهاء وما مِنْ لَفظ إِلأوَهُو في احتمالٍ أن يكونّ مُشْتركا ة فُمبَر ا 

انهم أن ترك إذا اشتعمل بحازا كان في الول النتقّع به فإِنُيَصدُ يَصدذق عَليْه 
عَلامَة الحقيقّة إِذْ لاَيتبادّر غَيْره وَالمَوْضِ نال ميمه 


1 ساقط من نسخة ب. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب ؛ فينبغي. 
4 وردت في نسخة ب : أحد. 
5 وردت في نسخة ب : أحد. 
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وَأَحِيب : بأنهُ يتبادّر الأحد الذاة كماعة 

وَاغترض : بِأَنهُ لو صَحّ ذَّلكَ لَصَدق عَلى امُعِيّن أن يتبار غَيْره وَهُو غَيْر لحي 
يكونُ في العيّن بحازا وَهُو باطل. 

وجيب : بن تادر المَحتَى عَلى أنه ُو اراد وَاللَفْظ مَوْضو لَه وَمُشتعمل فيه. 

وَمغلومٌ أن الأَحدَ الدّائر لم يُوضَع له الْفظء وَل يُسْتعمّل فيه وَإلذَ كَانَ مُتواطناً أَوْ 
أنه هُو مَؤْضوعٌ للمُعيّن وَإِنْ ل يُعرَفء فَمجوّد حُطور غَيْر الي بالبال لا يفضي 
بجازية في مح ويك فى أَضل الاغتراض يحاله» وهو أن ترك الُنتعمل في 
تحازه يَصدُق عَلئِهأَنُ لاَيتبادّر غَيْرهء فُيكوثُ حَقيقّة حَقيقّة وَهُو بَاطلء فَتْتَقَضُ العٌلامّة يعدم 
الاطراد. 

ايت أنه لَوْلاً القَريئَة لتبادر مَْناةُ وَهُو وَاحَدٌ مُعين. وَِنّْ ل يُعرَف بعينه 
461 0 مّة المجاز لا الحقيقة وَحاصِلهُ / أَنَهُ حيتئذ يَتبادّر لولاً القَريئّة وَاحدٌ 
لآ بعينه نه 2ع بعيّنه2» لآ من ححيتٌ إِنهُ وَاحَدٌ لآ يَعنيه قَافُهم. 

0000 

وَيقَال أيضاً عْلامة ة الحقيقّة عَدَم صِحُحَة السَأْبِء وَتقدّم البَحتُ في ذَلِك. 

َاعْلَم أن صححَة الشلبٍ وَعَدم صِحْته نما ُو في الحتَى بحسب نفس الأْره وَإلا 
لظ بحسب اللّغة يَصحٌ فيه السّلبُ وَعدمهُ حقيقّة وَمجازاً. 

وَمِنْ عَلامَات الخَقِيقَة <أيضا>ة وُجوبُ الاطراد كما مد . وَأُورِة ع عَليْهها الشخي 
وَالفَاضِلٍ لا يُطلَقَانٍ لله تُعالى مَع جود مَعنَاهُما. وَكذا القارورّة لآ تُطلق في غَْر 
الأخاعة الخضوكة رن الظروف مم وجوه الى : 
1 وردت في تسخة ب : وإنما. 


2 ورد في نسخة ب : واحد من نعانيه. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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ما ذكرُوه في تَعْرِيفٍ الحقيقة) 

وتعافل اذك الإمانا وغر 4« لشقريق تتتيقه هق أحثها سيق معش 
سَبقةٌ بغثرقريئة يحرج الَجارُ ُخصوصاً المّجاز الرَاجح كما مَدُ. القَان الاشتغتاء عَنِ 
لقوق تعن أيس ام غلئه المحاذ الواح عندما يُسْتغنّى عَن القَريئّة. 

وَالجَوابٌ أنهُ يي حَقيفَةٌ فيمَا افْتهّر فيه كما مر وَعَذَا كله تقريق للشينة 
الدَِّيل وما بالضَّرورَة فَهُو النّص عَنْ أَهْل الل أن هَذا الف حقيقة أ [تحار]2 
مُشتعمل فيما وْضِع لَهُ أَوْ نحو ذَلِكَ كما مر في الَجازِ َكل منهُما يُعرف بالنظر 
وَبالصّرورَة. 

(في أَنَّ استعمالٌ اللّفظ في مَعناه الُجازِي يتوقف عَلى الشمع) 

(وَالُخْمَار اد تراط الشمع في نَع امُجازٍ»» قلا يجوز في َع من بإطلاق السَبب 
الشسيكن ا فكي أوالشية على بُحاوره أَوْ نحو ذَّلِك تنا مَيّ إلا إذَا سُمِعْ منه قد 
عَنِ العرب فَأكثّر. 

وَقيل : لآمشترط ذلك بل سما جذ جنْس النّجوّز كاف, فُمتى مع النُجورُ في 
ُورَة مِنْ إطلاق السب عَلى السب ممثلاًء بحا بذلك التّجورٍ في عَْره كَالُسبّب 
للسّبب. وَإِنْ ل يُسمَع من شَيءٌ أصلاً «وَتوقف الآمدي» في الاشتراط وَعدّمه. 


تَِيهَات : (في أنه ُشترط لصححة المجاز التَقْل عَن ارب في النُوع لا في الآحاد 

الأوّل : لآ خلاف أنهُ لأبْدَّ للمجاز مِنْ عَلاقَة تُصَحح الاستعمّال؛ كما مَدِ رٌ الشبِيه 
عَليِْ في رَسمهء إِْلَوْ صَح الإطلآق مِن غَيْر عَلاقَة لجار إطلآق كُلْ لَفْظ على <كُلّ>3 
1 انظر المحصول/1 : 114 وما بعدها. 


3 سم سقطت من نسخة ب. 
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مُعْنى » وَأَنُ يَاطل بالإجماع» وآ خَرقٌ لا يُرَقَ وَفْتَحُ بَاب الالتاس وَعَدمِ المَهُمء 
ولأنهُ لَوْ صَح ذَلِكَ لكان من يَاب الاشتراك لا المجاز. 


(الإجماع أنه لأبْد من وُرود التقل) 

لان : بَعدَ الاثّفاقٍ عَلَى اغتبَارٍ العَلاقَة دقرا أنه لآيدامن رود التقل في 
ها عغنى أنه <لّد>! تجوز الربُ في طَيء من الأياء أصلاً لم يكن لَن أن 
تجوز شَيئًء إِذْ يكونٌ إِذْ ذَاكَ اختراعاً لّغة مع أَنهُ خلآف الأضل. 

وَأَجمعُوا أَنهُ لا يُشتّرط التَقلْ في أشخاص الجا بمغنى أَنْ ل تُطلقَ لظ الأسَد 
على رَئْد الشّجاع إل َعدَ سَماعه بعينه مِنَ العرب» لأَنَّ هذا مُتعذّرء وَاحتلقُوا في 


2 


النّوع2 كماذ»ة المصئّف وَقْدَرئَاة. 


لحَاصلُ مَافي التو ثَلانةُ مذاهب) 
2 الثَالتُ : حاصلٌ ما في التوع ثَّلانَةٌ مَذاهب / ذكذها المصنّف تَصرييعاً 
وَإِشارَةٌ : 


المذَهَبُ الأَوّل : أنه يُمْعرط لتقل فيه 

الأَوَلء أنه يُسْترط لتقل فيه» وَهُو الْحتيارٌ الإمام فُحُر الدّين وَالبتيضاوي: وَافُصمّفُ. 

وَاحْتجٌ الإمامٌ بوجهين : 

«الأَوّلء لَفظ الأسَّد مَثلاً يطل للرّجلٍ الجاع لُشابّهته للأسد د في الشّجاعَة؛ 
ومعلُوم أنه كما يُْههُ في الشّجاعة قد يُْبهُه به في صفات أخرى كَالبْروَالحمى 
و وَاجُذام مَثلاٌ» فلو كَانَت المُشابّهة كافيةٌ حار اسْتعارَةُ الأسد للأَبْخَرِ. 
2 ات ا في المحصول/1 : 138» الاحكام/1 : 71: المختصر بشرح العضد/1 : 143 


الاربهاج/1 1 : 24 وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع/1 : 187. 
3- انظر المحصول/1 : 138» منهاج الوصول : 31 الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 298. 
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وَاعْبُرض : بأنهُ منّ الجائز أَنْ تُعتَبر المشايّهةٌ في الشّجاعَة لظهُورها دُونَ غَيْره 


النَانيء أَنهُم يُطلقونَ النَخُلَّة على الرّجُل الطويل دُونَ غَيْره م مِنَ الطوالء فَدلّ ذَلِك 
عَلى اغتبار الاسْتعمّال)2. 

وَأحِيبٌ : بِأنَّ العلاقة مُصحححة للقّجوّزء وَتخلّف الصّحة عَنهَا لا يَصّْر إِذْ قَذ 
يكون ذلك لمانع تخصُوص. 

وَاسْتدّل أيضاً أنه ْم يكن تقليا لكان قياساً في اللّة أو الختراعاً. 

بان الملقزقه أن اكجوز يغاء ل يس إنا أن يكرة أجل 2 يندا وَبِينَ 
الْمسمُوع وَهُو القياسٌء أَؤْ لا شَيْء وَهُو الالخترائ» أي إِحدَاتُ لغة لم تنيت هي ولا 
مَا يَسْتلِمُهاء وَكلاً الأمْرينٍ باطل. 

نا القياسٌ» فَمّد مم عند المُصئّف عَلى ما فيه مِنَ الخلآف. وَأَمّا الاختراع فَمتّفقٌ 


وجيب : أن لا ُسلمْ أنه إذا لم يكن لحامع يكونُ اختراعاً وما لِك لو لم ينيبت 
بالاشتقرّاء الوَضعء ولكنة قَدْنََتَ فَلايَحتَاح إلى لتقل في كل وَاحدٍ وَاحد» كما في 
رفع القَاعلٍ وَنضب المفعغول. 

قُلتُ : وَهَذا وَاضْحٌ في أَضْخاص الع الواجد وَذلِك في خَيْر حل الببحثء أَما 
فيمًا بَينَ الأنُواع فلا يُسلّم الخصمٌ تُبِوتهُ بالاشتقرّاء 
1 وردت في نسخة ب : لخفائها. 


2- قارن يما ورد في المحصول/1 : 138. 
3 وردت في نسخة ب : بينهما. 
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(المذهَبُ الثاني : أنه لا يُشْعرط التَقلُ في الآحاد]. 

اذهب الثَانٍ : «أنة لايُشترط النََّلُ في الآحاداء بلّ يُكتفى بالعَلاقة وَهُو تُختارٌ 
الارمام الداسنة 3 وَأَشارَ إليه الْعدق بذكر الاختيار. 

وَاسْتَدلّ ة في الُْخمَصرٍ أنه لو كان نقلي لوقف أُهل الغربية في التّجوزٍ على الماع 
فروفة لكو لالترفوةة انيم يلون غاررت لم تُسمّع عَنِ العَرب د. قال 
السّيحُ سَعَدُ الدّين وَمَدَلنَهُ : «بل يَعدُونَ الختراع آحاد المجارّات مِنْ كمال البَلاغَة)4 
التهَى. 

وَاسْتدلٌ أيضاً بأنُ لَو كان تقلياً نا الْتَفَر إلى النَْظر في العَلاقة» ضرورَة أَنَّ النَقلَ 
جيتئذ يُصححح الاسْتعمَالَ» فُوجُود العَلاقّة وَعَدمهَا سَواءٌ وَالتَالي يَاطلٌ بإجماع أهل 
العَربيّةة, عَلى افْتقّار المَجَاز إلى العَلاقة. 

وَاعْبرضَ : بن النَرَ في العلاقَة قة يس تحناجاً ليه بار للمُشتعمِلينَ» <بل بالنّظر 
إلى الوّاضع وَهَذا تحل الإجماع؛ وَهَذا لآ يُعنِي عَنهُ تُبوتُ لتقل كما لآ يَحْفَى: 5 
سلئنا أَنهُ بالتظر إلى المستعمِلينَ>" فلا نسل أنه يَحبُ أَنْ يكونٌ ذلك لتضحيح 
الاستعمال النحوث فيه» بل يَجورٌ أَنْ يكونَ لِغرَض آخر كَالاطُلاع عَلى الحكمة 
في الُجازِ» وَأنهُ كيف عَدل بالأفظ عَنْ وَضْعه إلى غْره. وَهذًا أيضاً يت مع نوت 
التقلة. 
وردت في نسخة ب : بالآحاد. 
انظر مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد/1 : 143: 
نقسه/]1 : 144. 1 
نص منقول من حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 144. 
وردت في نسخة ب : العرب. 


وردت في نسخة ب : وضع. 


انظر شرح العضد لمختصر المنتهى/1 : 144. 
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3 وَاسْتَدلٌ أيضاً بوبحهين : / الأَوّلء أَنَّ اسْتخْرَاج الاسْتعارّات وَسَائِر اممجارَات 
ما يَحمَاجٍ إلى فكر وَنظر دقيقء وَالتّلِي لا يكونُ كذلك. اَن أن إطلاق نحو 
لأسَدعَلى الشّجاع لقضد التُعظيم إها يصع بإغطائه مغناه» قن الَْظ يدُون الى 
غَيْر مُفيد. َإِذّا كان هذا العنّى يَحصّل بمجَرّد قضد الْبالّغة لم يَتَوقّف عَلى السّمع. 

راحت عَنٍ الأول : بِأَنَ الْمتَخْرَج بالفكر جهّات الجس لا غَيْر. وَعنٍ القَاني : 
بأ قطاة لق لبق مرا عرقي بل تقدير الاي فلامائع ين أن يكو الاج 
بنع ذلك في مَوْضِع دُونَ آر. 

لت : ولا يلو هذا له عن تر وَالاشتغال عه ُطيل. 

(المذَهَبُ الثّالث : التُوقف عَنْ ترْجيح أحد وين لتعارّض الأّدلّة1 

الذهبُ الثَالتُ : الوَقفُ أي التُوقف عَنْ ترجِيح أحد الرَأَيينِ لتَعارْض الأَدلّة 
كما رَأَيتَ» وَعَزاهُ الولف للآمدي وَهُو صَحيعٌ قَال في الإخكام بَغد تَفْيرٍ حبجج 
الَرِيقَينِ وَالجَوَابٍ عَنْهَا ما نْصَّه : «وَإِذا تَفاوَنتت الاختمالات في 0 الممسألة» فُعلّى 
النّاظر بالالجتهّاد في التّرجيح)2 انتهّى. قد أيه 1" يض يو فِيهَاء قالظاهر أنهُ 
وَاقفٌ» وَالله الْمسَعانُ. 

(تضارب آرَاء الأأصو لِييين في الخلاف وعَدّمِه في أشخاص المجاز) 

الرَابعٌ : ما ذكرْناهُمِنْعَدمٍ الخلآف في أشُخاص الجازِ» هُو ما تر عِندَ الْصنّف» 
وَظاهر كَلدم الآمدي أَنَّ الأأشْخاصٌ [هي]3 تحل الخلآف. وَعبارَتهُ في الإخكام : 
«الختلقُوا في إطلاق الل عَلى مَغْناه المجازٍي» هَل يُفتقر في كل صُورَةٍ إلى كؤنه 


1 وردت في نسخة ب : الوضع. 
2 انظر الإحكام/1 : 53. 


1 وي في الكتاب ومياحث الأقوال م 179 


منقولاً عَنِ الغربء أَوْ كفي فيه ظهورٌ العلا ؟)! إلخ» وَمثْلهُ قَولَ ائْنُ الحَاجب 
«وّلاً يُشُْترط التّقَلُ في الآحاد)ة: وَقرَرهُ شار حوه عَلى ذَلِك. 

وَجعلٌ الْمصنّف تَبعا للقّراة في الخلآف في الأُواع لا في الآحادء وَهُو ظَاهِدُ كلم 
المنقاج [أيضاً]ة3 فَإِنَهُ قال 1 المجاز العَلاقة ة امثير نَؤْعها)4. 

وَحَمل الُصنّف الآحَادَ عَلى الآحاد التّوْعيّة لا الشّخخصية» وَقالَ : «إنَّ الشّخْصيّة 
لا يُتصوّر فِيهًا خلآّف» ايوم أن طلقا الأسدّ متلا على ذا الشّجاع بعينه 
الوم يتوقّف عَلى إشماع وَلَو كانَ كَذَلِك 2 َايَؤم بحا أصلاًء إذْ لَيُوبحد اليومَ 
شَخْصٌ قَدَ تََوّزت فيه العَربُ. فَظهّر أَنَّ الخلآف إن ا يُنصوّر في النّوع». 

قُلتُ : وما ذكرةُ طَاهرٌ إِنْ ريد بالأشُخاص الأشْخاصٌ الْنجرّز فيهّاء كزيْد 
وَعَمرو مَئلاًء وَلئِس ذَّلِكَ تَعيّن» بَلْ يَجورٌ أَنْ يراد أَمْخْاصُ الّجارَات كَالأسد 
وَالبْخر وَالوَادي وَالرَاوية وَنحُو ذَلك. فَِذَا تَوفّمَت هَذْه عَلى السماعء بمعتى أَنْ 
أحجؤز أب شمع بن اقرب التجؤز به ليل نيه الخذوث ُو قصخ 
كَوْن الخلآف في كل صُورَة صَورة م ألفاظ المجارّات» وَهي الأشْخاصٌ وَالآحادٌ 
المذكورّة 

َعَم يَثْقى النّظدُ عند ذلك فِيما بين اله نواعء ولا مَانعٌ مِنْ وُقوع الخلاف في 
لبايين» وَالخَارِجُ عَنٍ الخلآف جَحرْماً شَيئَان : أحدُهماء الجنْسٌ العَامُ. الثَانء 
4 الأَشْخاصٌ بمعنّى مَاصَدّقاتٍ اللّفْظ المجازي. فَإِنهُبَعدَ سَماعه لا نزاع في َه | 
ُستعمل في كُلّ نحل َي فيه فافهَم. 
1١‏ انظر الاحكام/1 : 52. 
2- انظر مختصر المنتهى مع شرح العضد/1 : 143. 


4 انظر المنهاج/1 : 299. 
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(ُختارُ اليُوسي منّ الخلاف أن آحاد المجازات لا تَتوقف على التّقل) 

هَذاء وَالْذي نَخْتارُه مِنْ هذا الخلآف. أَنَّ آحَادَ اللّجارات لا تتوقّف عَلى 
النَقْل كما قَالَ الإمامُ ان الححاجبء وَدَلِيلهِ مَا ذَكرّ مِنَ حصول الوّضع الكلي لها 
بالاشقراء:. 

وَهُو مَعنَى قَوْلَا : المجارٌ مَؤْضوعٌ بالتّؤعء وَالمَؤضوعٌ بالنّوع لا تتوقفٌ آحادُه 
على السّماعء وَإِذَا لم تتوقّف الآحادُ فَالأنو اع كذلكء إذ كما تتعدّى بِاسْتعمّالهم 
فظأً إلى اسْتعمّال لَفْظآخَرء كذا يَصحٌ أنْ تتعدٌّى باستعمّالهم نُوعاً إلى اسْتعمَالٍ نوع 
آخرء نُمْ أأذي تَختارُه مّع ذَلِك أَنَّ هذا إن هُو في يُحرّد الضّحة. ْ 

ا اد اي الُشموع الْتداولٌ وَما شَاكلّه, يما إذا 
ل ا : تَشْمئز منهُ الطباعٌ وَلئْس كل جائرٍ مُسْتحسنا لاع 

فَمِن الَعلُوم في يَاب البَلاعَة أَنَّ اللْطَة المتنافرةٌ الحروف وَالغَرِيَة» لا تُشْتعمّل في 
الكلام الفُصيح امُسمَحسَن مع صِحْتها ل َكذًا المجارٌ لأَيبي أن يُشتعمل من إلا 
اصح د ل رم ا وَلاَُجُه السّمع؛ َهذاالعنى 
هو الذي عبت أن لا تتتعمل الشبكة للشهِد وَلَولاً مُراعَاة الحشن لم يُكن به 
لامتناعه» لوجود العلاقة ا معمّيرة. وَالَه لو 


1 قارن يما ورد في المختصر بشرح العضد/1 : 144. 
2 وردت في نسخة ب : مستحسن. 
3 وردت في نسخة ب : الطباع. 


بي 0 : في الكتاب ومباحث الأقوال م 181 


(الكلامٌ في تقرير مسألة الررّب) 

«مشألة : المحوّب لفظ غَيْر عَلَم امتعمَلُه العَربُ في مَعنّى وضع لهُ <في>! غَيْر أغتهم». 

فَقَولهُ : «لفظ» جنس» وَقولهُ : «غَيْر عَلّم) ترج للعلّم فَلايَضْدقُ عَليه أَنهُ مُعوَبٌ 
عِنْد المصنّف» وَمِنْ لآزم ذَلِكَ أل يَكونَ فيه الخلّف الذي في اموب وَقَد وَقَعَ في 
القرائة بلا تزاع نَحُو إبراهيم وَإشماعيل. 1 1 

وَقَولهُ : ب ل ل 

وَقولهُ : 1 اه 

وَقُولُ : «في عر خم مُتعق بوَضع لأبمَا اشتعملتة» فخرج به مَا اسْتَعمَلوةٌ في 
الحنَى المُؤضوع لَهُ في لُختهم؛ كُلئْس معرب بل عَرَبِي. 

(وَلئيس) المعتب المعدف با ذُكر «في القُرآن وفاقاً للشّافعي وَابن جَرِير وَالأكثر» منّ 
لأمة. وَقالَ قُومّ : هُو فيه كُمِشْكاة وَاْتيرق وَنَحوهمَاة. 

تسيهَاتُ : (في مَزِيد َفُرير مشألة الب وَمُلْقائها) 

الأول : الّعرّبُ بفَتح الوا المُشدّدة» اشم يد ل 0 
كَانّهُم قَصدُوا به أنه جَعلٌ عربياً» َو أدخل في لُغة ارب كما يُقالُ : هَوَّدهٌ و 
وَنصَّرةُ. 

َال الجؤهرية : «تَعْريبُ الاسم الأجمي أَنْ تَتفرَّةَ به العَربُ عَلى منهاجهاء 
تقول : عََيَنه ارب وَأَعْربَنُ أيضأ» اْتهىء فَعلَى ذَلِك يُقَالُ يديد الا وَيتشفيفها. 


2- قارن بما ورد في شرح المحلي على جمع الجوامع/1 : 326. 
3- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 54. 
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[ني وُجود لمعب في القرآن مَذْهَبانَ) 

الثاني : <في>! وُحود ارب ف في القرآن مَذْهَبِان : 

الأول : ار لاقتعا 

الأَوّلء أنه لا جود لَه وَهُو اممحكي عَن الشّافعية وَالقَاضي3 وَكثيرة, وَاخُتارةُ 
المصتف. 

وَاحْعَجٌ هَولآء بقؤله تَعال : ل وَلَوَجَسَلتَهُ هرانا اميا الوأ ولا مْصَلتَ ايه : 
5 | َأَجْحَوِى وَحَرَف 54 فى أن يكن أعيجدا وأ عرض بتؤعه إلى أضجببي 
وَعَربيء وَلاً ينمي الاغتراض إذَاكَانَّ فيه أعجَمي . وبقؤله تُعال : ا يِلِسَانٍ عر 
مين 5# وَقَوله إن رلته 0 عَرَبِيا7 وَذْلك كله يقتضي أَنْ 0 غْيْر 
الشري: 

وَنَظم الدّلِيل عَلِى هَذا الطب أَنْ يقال : لّو كَانَ ا موب في القرآن ل يَكن القُرآن 
عَربياً. 

وَبيانُ امملازّمة أنَّ مَا بَعضةُ أغجمي وَبَعضهُ عَربي لئس بَخْموعُه عَربياء وَالقُرَآنُ 
اشم للْمَجِمُوع» فَلوْ كَانَ كذلكَ لم يكن عَربياء وَالنَائي بَاطل للآيات السَابقّة 

ون فك قلت +51 كان فيه المعابيه لكان بقطة اعتسياء ربعم عزيياء 
وَاخُلارَمةُ ظاهرةٌ» وَالثّابي بَاطلَ لمذلول الآيّة الأولّ. 


انظر الرسالة : 26- 27. 

أي أبو بكر الباقلاني في كتابه : التقريب والإرشاد/1 : 399 وما بعدها. 
كابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره/1 : 8. 

فصلت : 44. 

الشعراء : 195. 


-يوسف :2. 


نم ارح هرا الى هي 20 افد 


لذي ميقي في الكتاب ومباحث الأقوال جم 133 


ا ا يه كك ل 
رما طق على اللجدوع تشغ ل على 067 وَئْس في 


رس 9 8 


نُخو : ل إِنَا أله فنا عَربيً» خضر ْنع أَنهُ لم ينزل إل العربي» أَوْ بأنَالْمرادَ أنه 


عَربِي التّزكيب» وَهُو كُذْلِك جميعاً. 


ك0 
حا ١‏ 
)6 


وَيُجَابُ عَنٍ الدَليلٍ الثاني : . ما أجحاب ابن الخاجب وَغَيْره؛ من أن 
لآيّة <الكريّة>! كلام أغجمي <وَمُخاطْتُ عَربي> لآ يَفْهَمَهُة ؟ <والُْض ال 

يَفُهمونَّ الألفاظ المعّبة فيه» فلا تَدجْل في الإنكار َو الَقَدِيرٍ : أكلامٌ أغجمى لا 
يذه نه والفرفن أن الوافم تقهز + ونال التقْدِيرٍ السّياق : وَهُو أنه لَْ أَنْْلهُ 
أغجمياً «( لََانُوا لوكا ميَلَتَ >ايلثه47. 

(الغن أن في القُرآن مُعوّب وَأَدلّه على ذَّلك) 

المذهبُ لان : أنه فيه وَهُو المخكي عَنِ ابْن عَبَاس وَعكرمّة”) وَاخُتارةُ ابن 
الحاجيب؟ وَهُو ظَاهرُ كلم َيف الذّين النبدي”. وَاحتج هَل بالكلمات المؤجودة 
فيه نَحُو : القُسطاس بعت الميرّان وَهُو بلّغة الوُومء وَالاسْتَبْرَق مَعْنى الدّييَاج العَليظ 
وَهُو بلغة فَارس» وَمشْكاة .بمغنى | كرّة غَيْر النَافذّة وَهُو بلّغة الهند وَغْيْرِ ذلك يما 
سَنذّكره قَريباً إن شَاء الله. 


2 ساقط من نسخة ب. 

3 وردت في نسخة ب : يفهم. 

4 ساقط من نسخة ب. 

5 عكرمة : هو أبو عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري (.../ 104ه) وقيل بعد ذلك وكان حافظا مفسرا. 
تهذيب مير أعلام البلاء/1 : 171. 

6- انظر شرح العضد على المختصر/1 : 170. 

7 انظر الإحكام/1 : 250 المسألة الرابعة. 
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شع بنش لدوب : في القرآن وَهُو الطلرب: 07 نيان السترق 
أن الُسطاس لَفْظ عي تَكلّمت به العربُ» وما كَانَ كَذِك فَهُو مُعرّْبء فينج 
الفُسطاس مُعربٌ وَهُو المطلوافي: 

لت بنع الصُّرَىء فلا نسلَم أن الفُشطاسٌ وَنحْوةُ مُعربٌء وَأنهُ عَجبِي لا 
غَِْ َل هُو عَربِي أيضاً تُوافقت فيه اللّمَانه كَالصَّابِون وَالتّور. 

وَاسْتدل هَؤلآء أيضاً بأنه صَآ]اتةعديوَة مَبعوتٌ إلى الئاس كاف قلا يَنِعدٌ أَنْ يَكون 

2 8 0 5 2 8 010 

6 كتابُه مُشْتملا عَلى اللغات <المختلفة» ليتحقق خطابّه لكل إعجازا / وَبياناء 
وَلأنَّ الكتابٌ كَلامُ الله الُحيط بجميع اللّغات فَلاً يكونٌ مَثْلَمَة باللغات المخمّلفة>! 
منكرأء غَايَهُ أنه لاَيَكونٌ مَفهوماً للعربء وَلئْس فيه مَا يُنكر إذا اشْتَمّل القُرِآن على 
لمتشّابهات التي لا يَفَهِمُوتها. 

وَأْحِيبٌ عَنهُما بأنَّ ذلك كله وإِنْ لم ينع مِنَ الاشتمالٍ لا يُقفتضيهء فلا يُقام 
النصوص الدَّالّة عَلى نُفيه. 

اثالث : سَاقَ الصف المعدب <بإثْر المجاز لتشايههما منْ حَيتٌ إِنَّ كلا منْهُما 
مُسْتَعمَل في غَيْر مَؤْضوعه عِنْد العَرب. 

فَإِنْ قلت : وَهَل يَكونٌ المعوّب>2 بذلك تجحازً أمْ لا ؟ 

قُلتُ : لآ فَإِنهُ ل يُخرجهُ عَنْ مَؤضوعه. 

(العَلمُ لأَيَدحُل في حَقيقة المعرّب) 

الرَابعُ : أخرج المصئّف العَلم مِنَ التُعريف فلا يدل في حقيقَة المعرّبء وَوجْهُه 


2 ساقط من نسخة ب. 


يليل بوي في الكتاب ومباحث الأقوال جم ووق1 


أنَّ الأغلام ر يَجبُ أَنْ تُكونَ مُشْتركَة ين النّاسء عربية وَعجحمية» إِذْ لأَتحيد عَنٍ التُعبير 
87 باسّمه العَلّم فإِنهُ لآ مُفيد' لفهمه غَيْر ذلك بخلااف الجنس» فَإِنَّ 
العبارّة عَنهُ تَتعدّد لوجوده في أَدْهان كل قوم وَاسْتَعمَالهم» فكل يُعبْر عَنهُ بلغّتهء وفِيه 
فق الُقريبُ والتحجيم. 

وَمِنّ النّاسِ مَنْ يَجعلّه مربأ أن النّسْمية وَ قَعت قت للقجم نّم يبه َنِ الخلاف» 
إِذ لا نزاع في وُقوعه : في القرآن, كأشيناء الأثبياء ء العَجَم 6 أمهاء قفر الملائكة. 
وتعكمل أن بكري المملت عل عه الطريقة وَيكون اغا المدزى امكل 
ا ل 0 

نه قُلتَ : ل ل يقل لَفْظ جنْس ؟ ليخرج العم فَسْلّم مِنَ التُغريف بالسّلبء فَإنُ 
خلاف الأؤل. 

قُلتُ : كأنهُ أَحبٌّ التَصْرِيحٌ اله ال ل 
الجنس» لوهم أَنَ الضّفات وسائر الات مِنَ الال وَنَحُوهَا ادحل في | 
ا اق ل لس ال ا 
الفغل أحياناً من غَيْر اْتعمّال لخَضْدره أضلاً. 

(أسماء الأبياء وَالاائكة كلها أغجمية إلا أربعة) 

الخامسٌ : الألفَاظ المدّعى كوْنهًا م مُعرّبة في القُرآن كثيرة (.. 

السَادس : أسْماء الأَنْبياء كلها أغجمية إلا يق وَهي : هود وَصالح وَشْعِيْب 
1467 وَتحمّد صَلَى الله عَلئِِ وَعَليهم أَجْمعِين» وَيَجْمعْها (شهْصَم)) وَزِيدٌ عَلئِها / 
دم وَأَسْماءٌ امألائكة كُلّها أعجمية إل أرئعة : مُذْكر وَنَكير وَمَالك وَرضْوان. 


1 وردت في نسخة ب : للمفيد. 
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(الكلامٌ في الوّاسطة بَينَ الحقيقَة وَامْجَازِ 

«مشألة : اللّففظ» الستعثل في مَعْنى (إمًا حقيقة حَقيقة» فيه فقَطء كما في الحقيقة الُغوية 
نَحْو الأسَد في الحيوان المفترس. 

«أَتجَاز» فيه نَقَطء كما في المجاز اللغوي نحو الأسّد في الرّجُل الشجَاع. 

أو حَقيقة) فيه «ومجاز»» وَيكونُ ذلك («باغتباريْن» كما في الحقيقّة الشّرْعية 
وَالعُرفية» نَحُو الصَّلاة إذا إذا تعمل في الأْعالٍ المخصُوصّة تُكونٌ حَقيقَة باغتبار 
عُوْف الشَّرْع؛ ومحازاً باغتبار الله ؛ وَل اسْتعُملّت في الدّعاء كَانَ الأمئ بالقكس. 

وَكالدّايَة هي <اسْمٌ>! لا دب على الأزضء وَحصّت عرفا بذات الخافر وَفي 
بَعْض البلدّان بالحمار» فإذا اسْتُعملت 5 مُطلّق الذَّاب كالإنسان َو التّملة مَثْلاً كانت 
حَقِيقةٌ باغتبار الغ وَيحازاً باغتبار العُذفء وَلَو اسْتُعملت في الحمارٍ كَانَّ الأمد 
ال س1 

وَكذًا العُرْفية الخاصّة ة كَالجَوْهرِ عِنْد المَكلَّمِينَ. 

وما قال : «باغتارَيْن»» لأنه لأَبمكنٌ كؤن اللّفْظ حَقِيقَةٌ وَحازاً باغتبار وَاحد 
افر بَينهُماء إِذْ لا يَصدُق عَليْهِ في خالة وَاحدة أَنَهُ مُسْتعمّل فيمًا وضع لَهُ أولء 
وَفِيمَا وضع لَهُ انياً» وَذْلِك ظَاهِرٌ. 

«وَالأَْران» أي كؤن الُفظ حَقيقة وَكونة حار «مُنتفيّان» <عَنِ اللّفظ «قبل 
الاستعمال)>2) إذ الاسْتعمَالٌ أو فى ليق كل مك نّ الحقيقّة وَالَجَازٍ كما مَرٌ في 
تَْريفهما. فإذا لْيُشتعمل اللَفظ فلا يَكُونُ لا حَقيفَة وَل تجازاً. 


1 سقطت من نسخة ب. 
2 ساقط من نسخة ب. 
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«نمْ هُو» أي اللفظ «تحمولٌ عَلى عُرْف المُخاطب [أبدا]!» بكشر الطاءء وَهُو المتكلم 
به قَمَا كانَ اللَفْظ دَالاً عَلِيه عندهُ من امعان فَهِوَ الذي يمل عَليْهِ اللّفْظ فَبْفَهَم منه. 

«(قفي )» خطاب «الشّرع» المحمُول عَليِه المعتّى «الشّرْعي لأَنهُعُرفةُ»» أي أن الشّرعي 
عَرّف الشَّرعء وَذْلِك لآنة الشّارِع إنَا هُو بصدّد يان الشَّرْعيات. 

«ثُم» إن ل يكن للْفظ مَعْنى شَرْعيء أوْ كان 1 م عَليْهِ لصارف صَرف 
عَنَهُ <فالمحمول عَليه العنَى (العُرْفِي العَام) كما مَرَ تَفُسيرُه عند ذكر الحَقِيمّة العُرْفيّة, 

(نُم) إِنْ 1 يكن للفظ مَعْنى في العف أو كان 0 لحمل عَليْه كذلك>3, 
فالّحمول؛ عَلَيْه المَعنَى «اللغري» إِذْ يق إلا هُو. 

قُتلخص من كلامه : أنَّ اللفظ إذا كان لَهُ مَعْنى شَرعي وَمغنى عُرْفي» >يُحمل أولاً 
على الشرعيء وَكذا إن كان له مُعتى شرعي وَمغنى لغوي أو الجميع؛ وَإِذا كان له 
مَعنّى حرفي <؟ ومغنى لُخويء يُحملٌ أولاً على الغرفي» وَهدًا كله ُو الَشهُور وَل 
فَرقَ فيه بَينَ أنْ يُرَادَ الْفظ في مُقام الاثبات أَوْ مُقام النّفى. 

«وّقال الغزالي وَالأمدي) : «فيمًا إذا كان للفظ مَعْنِى شرعي وَمغنى لُخِي» 
فَحمْلة «في الإثبات» المغنى «الشرعي »)» على وفق مَا مر عند الجمهورء «وَفِي 
النفي» وَكذًا النَهْي؛ قال «العَرالي» : «هُو «تجمل» أي " تتّضح دلالته», «و» قال 
١‏ 


3 


1 سقطت كلمة أبدا من النسختين الخطيتين معاء والزيادة من المتن المطبوع. 
2 وردت في تسخة) : أي. 

3 ساقط من نسخة ب. 

4 وردت في نسخة ب : فالحمل. 

5 ساقط من نسخة ب. 
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تهات (في عزيد فيو تنشألة الزابيطة بن اخقية والجار] 

(القوائد التي م منْ أَجْلهًا عَقَدَ الصف هذه الممسألة4 

الأول : عَقَدَ هذه المشألة لثلآث قوائد : 

الأولء أن اللّفظ يَكونُ حَقيقَةٌ وَتحارً في آن وَاحدء وَلْكنْ باغتبارَيْن مُختلفين. 

الثّانية» أن اللّفظ قَدْ لا يكونُ حَقِيقَةٌ وَلا تحازأء فيكوثُ وَاسطَة. 

الثَالئَّة» محكم التُعارْض بَيْن الحقائق التَّلَثْء أغني الشَّْعيّة عيّة وَالعُرْفيّة وَالُويّة» وَقَد 
ذَكرَهًا عَلى هذا التَرتيب. 

لان : قَسَموا اللّظ إلى أزبعة أقُسام : 

الأول مَا هُو حَقيقّة فُقُطء وَمُو تعمل في مَؤْضوعه! الأَوّلء نحو الأَسَد في 
الحيوانٍ ترس 

الثاني مَا هُو 1 فقَطء وَهُو امسْتَعملُ بوّضع نَّانِء نحو الْأَسَد في الرّجل 

الثالثء ما هُو حَقيمّة وَجَمارٌ وجب أنْ يَكونّ ذَلِك باغتبارَينِ» لاشتحالة 
أَنْ يَكون من جهّة وَاحَدَّة حَمَيقَة حَِيقَةَ أي مُشتعمّل فيمَا وضع لَهُ <أولاً» وبحازاً أي 
مُسْتعمَلاً في مَا وُضع لَهُ>< َنيأ فإنّهما مُتنافيان. 

ِل : <وَهُو>: ما لمخنتينء وَإِمًامغنى وَاحدء فَلأوّل نحو العام المخصوصٌ على 
القَوّل بِأنهُ َقيَةٌ وحار في الباتي باغتبار اول وَباغْتبارٍ الاقتصار عَليْه. وَالَّانٍ 
كَالدّابَة في الحمار باغتبار أَفْل العُوْف وَأَهْل اللّكة. 
1 وردت في نسخة : موضعه. 


2 ساقط من نسخة ب. 
3. سقطت من نسخة ب. 
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زَقُلتُ :]' وَفِيه نَظرء لأنَّ المغنى في الأول واد أيضاً» <والأؤل أن يقال إما 
فَإِنْ قيل : ل و حقيقة ومحازاً باغتبارين» قما القق ين هذا 

القشم وَاللَّذَين قَبْلهُ ؟ 
ُلنَا : الا اد أن للف في إطلاق وَاحدٍ يكونُ حَقِيفَة حَقَيقَةٌ وبحازاً باغتبارَيْن» أَما نحو 

الأسَد ما يُوبحدُ فيه ذَلِك في إطلائينٍ تتلفين» لآ في إلا وَاحد فَافَهَم. 
الوَابعٌ مَا هُو غَيْر حَقَيقّة وَلآَ حار وَهُو الوّاسطة, وَمثالهُ اللفظ قَبِلَ الاسْتعمال 


قيلٌة : وَقَد أطلقوةُ وَيَحِبُ <أنْيَكو»* مُرائهم ليس بحازاً بحسب ما وْضِع 
لَه أَحَا ما في غَيْرهِ قَلاَ مَانع مِنْ كَوْنه تجحازأه إذ لا مَانع م مِنْ أن يُستَعْملَ في غَيْر ما وضع 
لَهُ تحازا:. 


قل : أَنْ ر َِ يستَعم فيمًا وضع لَهُ لُناسَّبة سبة د بن مَا اسْتُعمل فيه وما وضع لهُ. 

قُلتُ : وَهذًا هُو مُرادُهم لأَنَّ اراد باللّفظ قَبِلَ الانتعمال» هُو أَنْ لا يُستعمل 
أضْلاً في مَؤضوعه وَلاَ في غَيْره وَل قد مر أن المجارّ مُتوفّف عَلى الوَضع الأول 
لآعَلى الاشتعمال. 


1[ سم سقطت من نسخة أ. 

3. وردت في نسخة ب : قبل. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 انظر المعتمد/1 : 11: المحصول/1 : 147., الإحكام/1 : 46؛ المختصر مع شرح العضد/1 : 153 
الإبهاج/1 : 2319 - جمع الجوامع مع حاشية البناني/1 : 188 وإرشاد الفحول/1 : 26. 
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وَاْلَم أن الَف إذا لم يُوضّع أصلاًء يَضدقٌ عَليِه أنه لآ حَقيقة وَلا باز و 
اأغاء الاشعال اماه الرضع نهو م من أَنْئلّة هذا القشمء وَمَنْ لا يَغتبر وَضْع العَلّم 
0 

تدازك القسم الْذي بَقي في هَذَا التفُسِيم) 

الثّالثْ : قد بَقِيّ قشم في هذا النَفْسيم وه كؤن اللفط شي وهار مها 
بالإرادة؛ وَذلِك على أي مَنْ يُجوّرُ إطلاقٌ الْظ عَلى حَقيقته وحازه مَعا كما مَر. 

(مناقعّة مَذْهَبُ الإمَامُأَنّ الفط مَعى كان تجازا فَلاَبدَ أن يكونَّ حَقِيقَةٌ في غَيْره) 

9 / الرَابعُ : ذَكر الإمامُ فَحْرُ الدّين «أَنَّ اللفظ مَتى كان تحازا فَلابدٌ وَنْ يَكونَ 
َيه في غَيْره ولا يُعكسُ» -قَالَ :- وَأَمًا الأول فَلأنَ الّجارَ هُو المشتعمل في غَيْر 
مؤضوعه الأضليء وَهدًانَضْربخ بن وْضِع في الأضللمغنى آخرء فَللَفظ متى انتمل 
في ذَلِك المؤضوع كَانَ حقيقةٌ فيه. لان َلأنَ الّجاز هُو الل المشتعمّل في غَيْر 
مَؤضوعه الأول لتشائه بتنهُماء وَلَّيسَ يَلزْمُ مِنْ كَوْن اللّْظ مَؤضوعاً لَحنَى أَنْ يَصير 
مَؤضوعاً لشيئء آكَر َيه وبين الأول مُناسبة»! انهو 

قُلتُ : وَهذا الكلامُ بظاهره؛ حاصلهة اشتلزام المّجاز الحَقِيقَة لا القككسء لأَنَّ 
المجاز مُتوقف عَلى تَقدّم الّضع. 

إن أراة أن بحرّد وَطمع اللفظ انعمل ولا كافٍ في كونه ه حَقيقّة» فَباطلٌ عَلى ما 
مَرْ >مِن أَخذ الاتعمّال قيدا في تُغريف كُلّ مِنَ الحَقيقة وَالَّجاٍ. 

وَإنْ أَراد أنَّ الوَضْع مُسْتلزِم للاستعمّال» فَباطلٌ عَلى ما مَجّ<3 مِنْ صحَحة نفل اللّفْظ 
بحازاً قبل أَنْ يُسشتعمّل» وَحيتئذ فَكمًا أَنَّ الحَقيقة لا نَسْتلزِمُ المجار لصححة أَنْ لا يقل 
ل ري المحصول/1 : 148. 


2 وردت في نسخة | : حاصل. 
3 ساقط من نسخة ب. 
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لظ أصلاً كذلك الَّجارُ لا يَشتلزمٌ الحَقيقة لصحّة أَنْ يُفَل اللّفظ قَبِلَ الاشتعمّال‎ 
في' مَؤْضوعه الأَوّلء وَاللَهُ الموفق. وَتقدّم مَا وَقعَ بينَ البلغاء في الَجازٍ العَة‎ 
َِنَ راد الإمامُ أن اللفظ مَتى كَانَ بحا في مغنى» صَح أنْ يَكونَ حقيقةٌ في غَيْره‎ 
نُصبحيخ» «لأنةيْصخ اتفال وم اتتعمل كات فيفك وَلَكن إن أزاة هذا والفكس‎ 
أيضاً صَادقٌء لَأَنَّ الْفظ مَتى كان حقيقةٌ في مَعنَّىء صَحٌ أَنْ يَكونّ يحازا في غَيْره‎ 
ْ لجواز التْل بشّرطهء وَالله الموفّق‎ 

(يْقع النعارُض بَيْنَ المجاز وَالخَقيقة) 

الخامسٌ : التُعارُّض يَقَعُ بين المجاز وَالحَقيقّة وَقَد ذكرةٌ فيمَا مَمَ في الأَشْياءِ المخلّة 
لهم وَيقعُبِنَ أُواع اقيق وَهُو هَذاء وَهُو قَريبٌ مِنَ الأَوّلء لَنَّ اقيق الُوية 
بحارٌ باغتبار الّرْع أو المؤف وَبالقكس. 

وَالحَاصِلٌ أن الّجارَوَالحَقيقَةٌ الَعُوينِ قد مر تُعارْضْهِمَاء وَماسوى ذَلِكَ يَدحل في 
هذا امحل فَإِنْ شئنا عبّرنا في الجَميع بالحُقيقة: ُنقولُ هي ثَلانّة أُسام : حَقيقّة ليه 
وَحقيقةٌ َرعية؛ وَحَقيقةٌ عُزفية. وَإِن متنا الغزف العام وَالخَاصٌ فَهِي تمسة أقُسام. 

وَِنْ شعنا عَبّرنا اوباحت نعرا ري يلد اانا از لاري ركيد 
شَرْعيّة» بحازٌ ري وَحَقَيقَة عُرْفيّة يحازٌ شَرْعي وَحقيقة لعْوِيّةَ تحازٌ غُرْفي وَحَقَيمَة 

يه بحازٌ شَرْعي وَحَقَيقَةَ تعُرفية» بحازٌ عرْفي وَحَقَيقَة شَرْعِيةٌ. وَإِنْ اغْمّرنَا العُؤفي 
العام وَالخاص فَهِي عَشْرَة أُسام وَذَلِكَ وَاضْحٌ. 

(عند تَعارْض اخَقيقَة وَالَجازِ يَجبٌ اَمِل على الحَقِيفَة) 

َإِنْ قل : إذَا لُوحظ التّعارْض بَينَ المّجاز وَالَقِيقّة وَحبٌ الحَمْل عَلى الحَقيقة 
450 لأَنّها / أؤلى كما مَرْء فَأَيّ بَحْث ب بقَى في هَذهِ المسألة وَأَيّ خلآف يُتصوّر ؟ 


1 وردت في نسخة ب : في. 
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قُلنَا : ذلك لَوْ كَانَ اللّفظ يحازاً دَائماً أَوْ حقيقةٌ دائماء وَهُو لمرو منهُ فِيمَا م 

ما ل ل 
عَندَة مُجوّد كَوْن الممجاز خلاف الأضْل وَكون الخَقيقّة أؤلى» إِذْ لم ي 00-7 
القء؟ لمجا مِنَ الحقيقٌة لتعارض الاغتبارات؛ فوب الّصيرُ إلى عرف الممخاطب» 
وَبه يُعلّم أن مَفْصدهُ هُو الحَقيفّة عندهُ فُيكونٌ أَؤْلى» وَخلافه مُو الَجارٌ َببْرَك. 

فكانَ هذا البخثُ بجارياً أيضاً على مَا مَيٌ وَلكنّه تحتاح إلى عُوف المخاطب. فَإنهُ 
هُو المغيار» <فَافْهَم>7. 

(عن تَعارّض اخقِيقَة الشّرعية وَاللُغوية وَالعُرفية فَاممرُ زف المُخاطب) 

الاين ذالم أن الفط كذ يعبر شَرعياء وَقَد يُعمَبر لُغويا» وَقَد يُعتَر عُرْفياً عَامًا 
أَوْ خاصًاء فَالخطابٌ يكونٌ يكل منهّماء وَاْعرُ في الجَميع (عُزف المخاطب» بكثر 
العطاء كما قال المضيت: ْ 

وَقَد ذَكرُوا وَاحداً منهًا فَمَطء وَهُو ما إذا كان المخخاطبُ بالكشر هُو الشَّارع» 
وسكت عَمّا سواة» وَهُوماإِذا كان مُو صَاحِبٍ اللّعَةء أو أَْل اعدف العام أو الخاص 
وَلآَفْرَقَ وَلعل ما كر هو الواقعٌ في كلام الأصوئنَ بالصّراحة وَلأَنهُ مو الأَهَم؛ 
إذْ مص الأصول البخث في أََاظ الكتاب وَالسَنةء وَهُو المعني بخطاب الشَّرْع4. 
وَأيضاً مَا ذّكرَ يُعَرَفُ به مَا سواهء فَهُو كَالتّميل. 

السابع : حَاصلٌ ما ذْكرَ المُصنّفء أَنَّ الل في خطاب الشَّرْع يُحمَل عَلى المَفُصد 
«الشَّرْعي )» د الظاهر نَفياً للإجمال» فَإِنْ در ذلك أن لم يكن لَهُمَْنى شَرْعي 
2- وردت في نسخة أ : فيه. 


3 سقطت من نسخة ب. 
4 ورد في نسخة ب : الخطاب الشرعي. 
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في حل الخطابء أَوْ عُلِم أَنهُ لم يَردْ بقَريئَة حمل عَلى مَغْناه «الغزفي»» فَإِنْ تَعذر 
ذلك أيضاً بَأنْ ل يكن لَهُ مغنى عُرْفِي هُناك أَوْ عُلمَ أنه لم يرد بقَريئّة َمِل عَلى المحنّى 
«اللُغْرِي»» إِذ يَبِقَ غَيْرهُ فَهُو مُتعيّن حيككذ. 

وَوَجهُ تَقْدِم العُفي عَلى اللّغِْي» <أَنهُ>' مُو امُنعارّف في الوَقْتء وَالخطابٌ إِنما 
يكو عا تله لقنت ونذلك ذم التوعن يعم ولا فزق فى هذا عند الكمهور نين 
مَا يق في الكلام الإنباتِي وما في مَغْناه مِنَ الَمْرِ» دل الل ماق باه 
من النههي. 

وَخَالفَ العٌزالي وَالآمدي في القسمينٍ الأخيرّين» وَهُما النَفْي وما في مَعنَاه فال 
اراي : «إذا كَانَ للّفظ مَغْنى شَرْعي وَمَعْنى لُغوِيء وَوَقعْ في النَهِي يَغْني أو النَفْي» 
نهُو يمل لتعدّر حئله عَلى الشّرعي» حَيتٌ وَقعْ لني وَكذًا عَلى اللَْرِيء لأنّ 
الخطات للشّارع)2. 

وَقَد حكى العٌزالي عَنِ القاضي : «أَنَّ اللْْظَ يَكونُ مُحملاً لا في النّفي وَل في 
الإثبات» لأَنَ الوَسولَ كما يُخاطب العَربٌ يالألفَاظ الشّرعية تحاط يلت ايها 
وَل يَرنَضْه وَاْتارَ هُو النُصيل» وَعِبارثُه في الْمشتصفّى : «إذا دَارَ الاسْمُ بين مَعنَاه 
471 الغو ي وَمَعنّاه الشَّرْعي». قَالَ القَاضي : بُحْمل» | لأَنَّ الآسولّ صَإََعَيومرٌ 
يناطقُ ارب [بلُغتهم]' كما يُناطقهُم بعُزف شَرعه ولع هذا منة تَفْرِيعٌ على مَذَهَب 
مَنْ يبت الأسامي <الشّرْعية>4 وَإِلاَهرَ مُْكرٌ للأسامي الشَّرْعية. 


1 سقطت من نسخة ب. 

2- انظر المستصفى/1 : 355. 
3. سقطت من نسخةأ. 

4 سقطت من نسخة ب, 
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وَهذًا فيه نَظرء لأَنّ غَالبَ عَادَةَ الشَّارِع» اشتعمّال هذه الأسامي عَلى عدف 
الشَّارٍع لبيان الأخكام الشَّرعية. وَإِنْ كَانَ أيضاً كثيراً ما يُطلق على الوَضع' اللَمُوي 
كقؤله ته : (دعي الصَّلدَة أيام أُرائك)2 وَ(مَنْ ئلع 005 أو (مَنْ يَاع 
خف رأ)4 فبحكمةُ كذاء وَإِنْ كانت الصّلاةُ في حالة الحيض و بع الحر وَالَْمْر لأيُتصوّر 
إلأعوجب الوَضْع. 

َأمَا الشَّْعي قَلاَه وَمثالٌ هذه المشألةةَ وله عليه الصّلاةُ وَالسّلام حَيتُ ل يُقدّم إليهة 
عُذاء (إني إِذَن أصوم)؟ فَإنهُ إن تمل عَلى الصّوْم الشَّرعي دَلَّ عَلى جَواز النّية هارأ 
وَِنْ حمل عَلى الإنساك لم يَدّل. 

وَقَوْلهُ موسر : (لآ نّصومُوا لِيَوْم النَخْر)7 إِنْ حمل عَلى الإمساك الشَّرْعي 
َلَّ على العقاده. إِذلَوْلا إمكانة ما قِبلَ لَه لََفْعل إذْ لا يقال للأَعمى لا تنص وَإِنْ 
حمل على الصّوم الحسّي ل يَنْشَّ من <دلِيلٌ>* عَلى الْعقّادِه. 

وَقَدقَالَ الشَّافِعي وَِمَدَامَهُ : لَوْ لف أَنْ لايع الحَمْر لاَيَحنَث يبئعهء لأَنَّ الشّرعي 
لا يُنصوّر فيه. وَقالٌ المرني يَخنَث لأَنَّ القَريئّة ندل عَلى أنه أَراد به ابيع لوي 
1- وردت في نسخة|: المعنى. 


2 أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة» ياب : ما جاء أن المستحاضة تتوضا لكل صلاة. بلفظ : أن رسول الله 
تعس قال في المستحاضة : (تدح الصّلاةً أي أفرائها الي كانت تَحيضٌ فيهاء نُءٌ نسل وَنّتوضأ عند 


كُلْ ضَلاةِ وَتصومُ وَنُصلَي). 

3 أخر جه البخاري في كتاب البيوع. باب : إثم من باع حرا. وابن ماحة في كتاب الأحكام, باب : أجر 
الأجراء. 

4 أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. ومسلم في باب المساقاة» 
باب : تحريم بيع الخمر. 


5 وردت في نسخة ب : له. 

6 أخرجه مسلم بشرح النووي/8 : . والنسائي في كتاب الصيام» باب : النية في الصيام. 

7 أخرجه مسلم في كتاب الصيام؛ باب : النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ولفظه : (عُنْ أبي سعيد 
الحُذرٍيْ موعن أن رَسُولَ الله تعلو نَهَّى عَنْ صِيامِ يَوْمَيْنِيَْمِ : الفطرٍ وَيَْم النّخر). 

8 دسقطت اهن السك ن. 
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وَالُْختارٌ عند أن ما وَردَ في الإنباتٍ وَالأَر ة َهُو اللَخنى الشَّرْعي» وَما وَردَ في 
النَهّْى كقؤله صََأتَعَيوسَرٌ سل : (د5عي الصَّلاةً)» فَهُو تخمل) الْنَهى كلامة. 

(مناقشة اليوسي للقّاضي وَلِلغَرَاي فيما ذَهها َيِه 

قُلتُ : وَاسْتدلآلُ القَاضي عَلى الإبجمالء بِأنَ الشَّارع يُناطق العَربٌ بِلكهِمْ كما 
يُنَاطقُهم بعُزْف الشَّرْع» أَخسّن من اسْتدلآل الغرالي» <وَلكَنّه مَع ذَّلِك صَعيفٌ با 
قال العَزالي مِنْ إرادّته العف الشَّرْعي أغْلّبء وَالأعْلَب أؤلى. 

وَأَمَا استدلالُ العَرالي>< في تُفرقته مَضَعِيفٌ بحداء إِذ ل حَفاء أن لحََائقَ قَّ الشّرعية 

هي التتي و دَق قع لدكَليفُ بها مطلقاً» قَفِي الأثر قافا وَفي الي يها لا الأثور 
اللُغوية, أل َرَى أن نحو (دعِي الصَّلاة) امون بتركه فيه نا هُو الصَّلاة الشَّرْعية 
قطعاء وَل َاللْغوية الِّي هي الدُعَاء لاّيَنْهى عَنْها في الحيض» فَلوْ لم يُرد الصّلاة 
الشّرعية لم يَصح هذا الكلآم. 0 

<وكدًا الصْم الَنْهي عَنُ في النّخرء ما ُو الصّومٌ الّْعي» وَهُو الإنساك ب 
التّقربء أَمّا اغوي وَهُو جُحرّد> الإمساك بلا نيّة يه أو ب بيّة أخرَى كالاختماء4 مثلاً» 
فلا تحذور فيه وَلاَ ني عَنهُ؛ ما لم يقد الإِغراضٌ عَنْ ضيافة الله تَعال وََركِ سئة 
الأكل وَالقُصدقء وَفْسادُ اخنْهِي عَنهُ لا يُخْرجْه عَنْ كونه شرعياً بالاشمء فَإِنَّ لفط 
شعي عبارَة عن الحنىالمخروض للصّحة وَالمَسادِ مَعالأَعْنٍ الضّحيح فَقَط وَهذًا 
المعتى مه مُق إلى مَزيد تحقيق وَلعله يني في بَاب النّفِي إِنْشَاء الله عا . 


1- نص منقول من المستصفى/1 : 357- 359. 

2 ساقط من نسخة ب. 

4- الاحتماء من الحمية راجع في ذلك فصل : في هديه صَرّْلتََيَوَرَ في الاحتماء من التخم والزيادة في الأكل 
على قدر الحاجة والقانون الذي ينبغي مراعاته في الأكل والشرب. الطب البوي : 12. 
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(إشارة اليوسي إلى مَسألة النهي الوارد لأجل أمر خارج) 

وَنُشِيِرُ هَامُنا إلى طرفيء قُنقولَ : إِنَّ النّهِيَ مَئلاً إن وَردَ لأخل أمر خَارِج) 
2 كالإغُراض عَنْ ضيافة الله تَعالى في النّهْي عَنْ صَوْمِ العيد» / فنقول : مُنْصَبٌا 
النّهَى هُو الَحنَى الشَّرْعى لتحفّقه بدون هذا التعارْض بحسب التَّصوٌّرء وَإِنْ كَانَ لا 
يُعتَدُ به» مثلاً الصّومُ هُو الإنساك عَنْ شَّهِوَتَيْ البَطن وَالمَوْجٍ بجميع النّهارِ بنيّه وَهذه 
لماهيّة مُتصوّرة في يَوم العيدء إِذ لآ مَدخَل لمان تخصوص فيهًا كما ثَرَىء وَالنَهُو 
أفادَ عَم بجَوازٍ الإقدام عليه وَالاغتداد بها وَإِنْ اذّعى دخول الرّمان فيهًا أن يقال 
مَثادٌ : هو الإمسّاك عَنْ كذ في ران يُباح لَهُ أَوْ ْو ذَلِك. 


أو كان انه وَاردا لجل أمر داخل مُوْحَذ في الاهية» لهي اا لقف للق 
الشّرْعي» وَلكن بحسب إفادَة أنه َي مُشتقيم في ذلك الحزه كما لوو 2-1 قم الإخبارٌ 
عَنهُ أَنَهُ لَيَتقرّر فيه فَافْهَم. 


وَقَال الأمدي : «إِنْ إن وَقَعّ في في النِّي يُحمّل عَلى اللّخِْي لِتعذّر الشَّرْعي با 20 
وَالرّه عَليبمَامَْ مِنْ ظُهِورٍ الشّرعي في خطاب الشَّارٍع. 

الثَامِنُ : يَتعرّض العّرالي والآمدي لاله مغنى شعي وَعُرْفي» وََالَهُ مَعْنى عُرْفي 
وَْوِيء وَلاَالهُالحاني الثلائّة وأَمْوْها وَاضحٌ مِنْ كلام لُصنّفء وَكدًا ما كرا 
وَاضحٌ مِنْ كلام الُصنف» أن يعدم فيه الزعي عَلى اللَِْي» لتقدّم الشْرعي على 
الغزفي لدم عَلى الأخريء وَاَُقدم على اندم على ال 03 ء تدم غلى لِك الشَّيْء. 
وَلؤضوح هذا تعض الصف لخلآفهما فيه وَإِنَ لم يُذكرةُ هُو صَريحاًء فَافْهَم. 
التّاسِمُ : لم يتعوَض للعُوف الخاصء وَاسْتظهّر بَعْض الْتَأخْرِينَ نَم تقديم العام عَلى 
الخاص. 


1-وردت في نسخة ب : وجحب. 
2 نص منقول من الإحكام بتصرف/1 : 27. 
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قُلتٌ : وَهُوبَيّنَ لأَنَّ العام أغرفء وَلذْلكَ يُقدّم الجنس عَلى الفَضْل في التُعاريف. 

العَاشْرُ : اختلفٌ القُعَهَاهُ في لَفْظ <الحالف>' إذا تحن لماز نيّة وَلاَ بساط هَل 
يُحمّل عَلى العُزفي َو الضَّرْعي أَو اللُغوِي ؟ نّلانّة أثوال» وَالأَشْهّر عندنا حملهُ عَلى 
الْعَرْفِي م اللي ثم الشّعي» وَلاُعارض ما وَقمَ هُناء يِل <هُو>* مضداقُه لأَنة 
اغميرَ فيه ما هُو الطَاهرُ في مَفُصد الكلّم» وَلِذاقُلنَا في الشّْع” أن يمير تر مَا هُو الظاهه 
في مَقْصدهء وَهُو العنَى الشّرعي. 

وَقالٌ الإمامُ | بن رَشْد “ في الإيمَان عند ذكر الخلآف في البساط وَاللَفْظ هَذا كله في 
الممطوقء وَأَمًا المَعلُوم نحو : لأقودّنٌ ريدأ كما يُقَادُ دُ البعيُء َو لأَريهُ النُجومٌ انها 
فهذا وَنحوةُ مما عُلمَ أنه قُصد فيه خلاّف اللّفْظ يُحْملُ عَلى ما عُلم مِنْ قَضْده بلا 
0 

قُلتُ : َمِل هذا يُعتَورُ في خطاب ب الشّارع» أن إذا تُعذّرت الحقائة ئق التّلاآث فيه 

فلابدٌ أن يطلب للفظ بجحازا حر يُحمل عليه صّوناً للكلام وَالهالُوفّى. 

(الْكلام في تَعارّض المجازٍ الرّاجح وَالحْقيقَة اللأجوحة) 

«وَفي تعارٌّض المجاز الراجح» بغلبة الاسْتعمّال (وَاحَقيقة المؤجوحَة» بمعلوبية 
الاسْتعمّال ثلانة «أقُو ال» : 

الأَوّلء أَنَّ الحقيقة أؤْلى» وَهُو قُولٌ أبي حَنيقّة. 

الثَانيء أنَّ المجارٌ أولى» وَهُو قَوْل بي يُوسّف. 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 سقطت من نسخة ب. 
3 وردت في نسخة! : الشارع. 


4 محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد (450 /520ه)» قاضي الجماعة بقرطبة» من أعيان المالكية. له : 
تصانيف عديدة منها : «البيان والتحصيل». الأعلام/5 :17 
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3 /«ثالتها», 9 «المجعار» أي اللّفْظ «جْمَلٌ» لأيُحمّل عَلى أحدهمًا إلا بقريئة» 
رو احْتيَارُ البّيضَاوي' وَن عه المولفنة وَمثاله الدَابة كلم دب عَلى الأرض؛ 
تَّ ثم قل للحمار فَغْلّب اسْتعمّاله حَتَّى صَار حَقيقَةَ عُرفيةُ. 


تتبيهاتٌ : زفي ميد تَقرِير تَعارُّض المجاز الرّاجح وَاخقيقَة المرجوحة) 

في الهأ أربعة مَذاهب) 

الأول : هذه اللَسأَلةٌ ذَكرمًا الحنفية» قال الشَّهِابُ لقَرافي وهآم : «وَقَد سَألتُهم 
عَنهَا وَرأيتُها ممسطورّة في كُتبهم عَلى ما أصف لَّك)2. 

وَحاصِلٌ ذلك «أَنَّ الّجارَ إن كان لأَيُّفَهَمُ إلا بهَريئَة وَذلِك كالأسد للشّجاعء فَلاَ 
خلاف في تَقْدم الحقيقّة عَلئِه راذعلك حقة غتى ساع التنيكة ل رب 
وَل مَوبُوحء فَالحَقِيمَة أيضاً مُقدّمة بوفاق أَبي يُوسُّفء وَلآ خلآف عنْدهُم فيهًا 

وَإِنْ غَلبَ المجازٌ حَتَّى صَارَ رَاجِحا فُتارّة ثمات ؟ مَعهُ الحقيقّة, فَالمَجارُ في هذا 
مُقدّمٌ بوقاق أبي حنيقَة لأبي يُوسّفء وَل خلدّف في هذا أيضاًء وَمثالهُ َنْ يَخْلكَ 
لأكلت من هذه التَخُلّةء فالحَقيقَة الأكزية كنيها وون لا ثراذ امل لاد 
الأكل مِنْ تّمرِها وَهُو المْرادُ فحنت بالثّمْر لا بال خشب. 

وَتارّة لأََاتُ مَعَهُ الحقيقّة يل تَتعَاضدُ أخياناً َهذًا نحل الخلا بَنَ بي حنيقة 
وَأَبِي يُوسُفء ومثاله أَنْ يتحلف لا غَرْت مِنْ هذا النَهْرء فَالحَقِيقةٌ الكرع فيه» وَإذا 


أنحذ الم في الإناء وَسَرِبِء فهو بحا إِذْ م يَْرَبِ مِنَ التهْرء بل مِنَ الإناء وَلكنه ُو 


- 


1 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 315. 
2 انظر شرح تنقيح الفصول : 119. 
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الشائع» ُو رَاجحُء وَالحَقِيفَةُ أيضاً قد ثُادُ كما يَفل كَثيرٌ مِنَ الرّعاء وَغَدْهم حَيثٌ 
لكزغون اثواهي: تقل قعل عن اشقيعة» وفرارأي أي خنيقة 1 

وَوَجهِهُ أنها الأضلء أَْ عَلى المحجاز وَهُو رَأي أبي يُوسُّفء وَوَجهِهُ أنه مُو اغالب 
الظاهرء أَوْ يَقَع التّعارْض لأَنَّ أَصالّة الحَقيقّة عَارَضها ظهورٌ لجاز وَهُو الختيار 
امُصنّف تبعاً لبتيضاوي. 

وَقَد الحتارٌ القّرافي مَذهبٌ أبي يُوسُّفء وَهُو العمل بالمجاز قال : «لأنّ كل هَيءِ 
قُدّم من الأَلفَاظ عا قُدّم لزجحانه وَالتَفْدِير رُجْحَانُ المجَاز فَيجبٌُ المصيرٌ إليه. 
َال في القشم ان َو ماإذانُساوى المجاوَالَِق رك على النفية أ أن تَقْدِمَ 
الحقيقّة ل وَجْه لَه لأَنَّ أصالةٌ الحقيقّة قَدْ بَطلت با فُرض مِنّ النُساوي فُوجبَ 
الإمال وَالنَوقنُ)2. 

لان : قد تر مِنْ كلام القرافي في حل التّراع» <وَهُو>< القسم الرَّابعٌ من 
الأفسام المذكورق 

وَنَقلَ الإشسنوي عَنٍ ابن التَلمْساني أنه بَعلَ نحل الُراع القشم الَّني4. 

وَعنٍ الأضبِهَانٍ : «أنَّ تل الخللاف أَنْ يكونّ المجارُ رَاجحاً عَلى الحَقِيقة بحيثٌ 
كود مُو المتبادر إلى الذَّهْن عِنْد الإطلاّق» كَالََقَولٍ الشَّرعي وَالعُرفيء وَوَردَ اللَفْظ 
مِنْ غَْر الشّْع وَغَيْر الُدف. فَأَمًا إذا ورد من أَحَدهمَاء فَإنهُ يُحَمَل عَلى مَا وُْضِع 
لهُ)” انتهى. 


1 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 315. 

2- نص منقول من شرح تنقيح الفصول بتصرف/1 : 120. 
3 سقطت من نسخة ب. 

4- انظر نهاية السول/2 : 174. 

5 نص منقول من نهاية السول/2 : 175. 
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قلت : وَالظاهرُ تقلا وَعقلاً ما ذّكرَ القّرافِي وَكلام الأصْبِهَانٍ غَيْر بَعيد منة. 
النَّالث : عبارةٌ التيضاوي في هذه الْمسألة : «فَإن غَلبَ ‏ يَعنِي المجازُ ‏ كالطلاق 

تُساوياء وَالأَوْل :أي الحَقيقَة عند أبي حَنيقَة: وَامّجاز عند أبي يُوسُف رَحمهُما الله 

تعالى»! انْتهَى. 
(خاصل المذاهب في قرل الإمام الْرّازي) 
وَهُو حاصلٌ قَوْل الإمَام في الّحصول : (إذا دار اللّفظ بَينَ الحَقيقة للَرجُوحَة 

وَالّجاز الرّاجح, فَأَيُهِمَا أؤلى ؟ فَعنْد أبي عنيقّة يَمَدُنَهُ الحَقيقَةُ <المرجوحة>2 

174 / أؤلى؛ وَعِنْد أبي يُوسُف المجاز الرّاجِح ول . وَمِنَ النّاس مَنْ يَجْعلٍ التّعارْض» 

لأنّ كل وَاحَد مِنهُما رَاجِحٌ عَلى الآخَرِ مِنْ وَحَهء وَمَرجوحٌ مِنْ وَجْه آخَرء ففحصل 

التَعادّل)3 انتهى 
فاعض عَلى المصنّف, بن لفظ «الإجمال» الذي ذكرهُ لم يَقعْ في كلام النّاس. 
وَيُجابُ عَنهُ : أن التَعادُلَ وَالنُّساوِيء الوَاقعيْن في كلام الإمام وَالبَيِضاوي 
مان للإمال بِعدم تَعيّن أحد المَحلَّينِ وَل ظهوره وَالنّظْرْإِنا هُو إلى المعاني دون 

الألقّاظ» وَقَد وّقع ذكر الإجمّال عند القَرافي في القسم النَّان كما مت بعلة النّساوي» 

وَهذا مثله عند القائل به. 
الوَابعُ : ذكرٌ القرافي وَتبِعَهُ الإسنوي؛ أَنَّ التّوقُف عَلى القريئة أجل التّعادُل الذي 

ذكرةٌ الإمام ‏ يَعنِي في القَولٍ الثَالث بَعدَ ب تَسَليمه- إِنما يَستَقِيمُ في بَعضٍ صُوّْر الخال 

1 انظر الإبهاج في شرح المنهاج/1 : 315. 

2 سقطت من نسخة ب. 


3. نص منقول من المحصول/1 : 146- 147. 
4 انظر نهاية السول/2 : 176. 
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وَذْلِك أنَّ اللَجارَ إمَا أن كوت بَغض' أَفْراد الحُقيقّة كَالدّابة للجمار, أو خَارِجاً عَنهًا 
كالرٌاِية للمرّادّة فَإنَّ الراوية ف في الأصل الْجَمَل وَلنِسَت المرَادة من أفرّاد الجملٍ كما 
مَرٌ تفْرِيرُ هَذا. 

فإذا كان من الأمُراد ّي صُورّة النَفي» نَحُو قولك لآ دَايَّة ُ في الدَّار يَنْتفي المجارٌ 
قطعأء لأنّك إن أَردْتهُ فق نتفّى تصريحاً ولا إلمكال. وَإنْ أَردْتَ الحَقيقَة أي مُطلّق ما 
يَدبٌ لَرْمَ انفاء الحمار أيضاًء إِذْ هُو من أَفْرادهء وَانْتَفَاء الأعمّ مُوجبٌُ لانْتفَاء الأخصّء 
فلا يتوق المجارٌ في هّذا عَلى القّريئّة بحال. 

وَأَمَا الحَقِيقَةُ فحتمل أَنْ تتَفى وَذْلِك عند إرادّتهاء وَيُحتَمّل ألانَّسَمَىَ وذّلك عند 
إرادّة الْمجَازء فَُوقّفتْ عَلى القّريئة. وَفِي صُورَة الإثبات نحو قَوْلِكَ في الدّار ذَابّة 
عَلى القكس, أي تَنْبثُ الحقيقةٌ حزما لأنّك إِنْ أرذْتهًا فذلكء وَإِنْ أرذت المجارٌ 
فَهِي صَادقّة به لأنَّ صق الأخصٌ مَلزومٌ لصذق الأعمّ فلا تتَوقّف على القَريئّة. 

ا 0 مَيُحتّما ا د يُحتمًا ار 0 
لحار في الانات: 0 ليان ا 
أثرهُ في الثّلآث الأخيرَة دُونَ الأوَّلَْنء وَذَلِك كُلهُ وَاضْحٌ. 

الخامسٌُ : هذه المسألةٌ الأول أَنْ تُذْكرَ فِيمَا مَجَ من تَعارْض ما يُخل بالمَهُم أو 
يما سَيأتي من مبكحث المجمل: وَكأَنَّ الْصنفٌ إِنا ذَكرّها هّنا لأنه , 7 
وَهُو الحَقيقَةٌ الشَّاعيّة عيّة وَالعُرفيّة فَإِنَ ذلك منّ المجاز ِ الرّاحح كما مد في الدّ: 
فَاسْتطردّها وَالله المُوفّْق. 


1- وردت في نسخة أ : بعد. 
2- قارن بما ورد في شرح تنقيح الفصول/1 : 121-120. 
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(الكلامُ في مَسألة : أن توت محكم الخطاب إذا تَناولهُ على رَجه المجاز لا يدل 
عَلى أنه مُرَادٌ بالخطاب) 

لاتوت كم») في الشّرْع بالإجماع مَثلاً «مّكنُ كَؤنه» أي كؤن ذلك الحكم 
«مُراداً مِنْ! خطاب» وَاقع في الكتاب وَالسّنة «لكن» لآ حقيقة بل «تجازاً ليَدلٌ» أي 
بوت «على أنه أي ذلك الحكم «المراد منه» أي من ذلك الخطاب. 

«بَل يبِقَى الخطابٌ» المذكود «عَلى حَقيقّته» فيمًا دَلَ عَليه منَ المعاني» وَلَأَيُجِعَلٌ تجحازاً 
يدل عَلى الحكم المذكور («خلافاً للكرخي» من الحنفية «وَ)أبي عَبد الله «الْبصّري)2 
منّ المُعتزلّة في قَؤْلهما : إِنَّ الخطاب يُحمَلة على الدّلالّة عَلى الحكم التَّابتء وَإِنْ 
كان بطريق المجاز» حَيتٌ فُرض أَنْ لذَدَلِيلٌ سوّاه (....)4 قلا مُشتند 

5 وَمِثالُ ذلك أَنَّ المجامع إِذَا قفد / لَءيتِيمّم إجماعاًء فَهذًا حكم نابت وَقؤْله 
تَعالى : #أوْ لْمَسكم م ادس نآ 4 يَحقمل أَن ُاة يه لس باليد وَهُو حقيقة» ملا يدل 
عَلى هَذا الحكم 0 يُرَادَ به الجماع وَهُو بحارٌ يدل عل هذا الكو 

فال الكزخي وَالبَضْري : يَجبٌ أَنْ يَكونَ هذا <هُو>؟ الْراكُ لتكونّ الآ دَليلاً 
عَلى الحكم وَمُستّندا للإجماع المذكور”. 


.” 


1-ردت في نسخة ب ! به. 

2 سبقت ترجمته في الجزء الغالك ص : 52. 
3.وردت في نسخة ب : يدل. 

4 كذا وجد هذا الفراغ في النسختين الخطيتين. 
5 المائدة : 6. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7 انظر المعتمد/1 : 300 وما بعدها. 
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وَقالَ الجمهُور : لأ يُحمّل عَلى ذلك فَإِنَّ حمل الكلام عَلى حَقيقّته أؤلى مَا ل 
ْنَع مَانعء وَلا مّانع هُنَاء وَمَاذكرٌ من تَمْ تَصْحيح ذلك الحكم لا يَدْ يَصْلحٌ للمبع من حَمْلهًا 
عَلى حَقيّتهًا وَصَرْفهَا إلى الَجازِ» إِذْ لا ينعي أَنْ كونّ الآيهُ <هي الدّليل>0 لجواز 
أَنْ يكونَّ الدَليلُ غَيْرهَاء وَلاَيَِرّم منْ عَدم ظهوره عَدَّم وُجوده. 

قَالُوا : لو كان لتقل لَقُلنَا : يَصحٌ أن يشتغني عَنْ نَفُله بذكر الإجماع. 

وَنقُولُ : إن بوت الحكم يَسْتَدعِي توت الدُليل سَواٌ عُرف أَؤْ ل يُعِرَفء 
لاشتحالةة يبوت المسبب أَوْ الَُروط بدون السَّبّب أو الصَّرْط. 

وَنَرِيدُ هُنا ُخصوصاً فُنقول : إِنَّ الإجْماع مَعصومٌ بالنْظرء فحكمة نَابتٌ قطعاء 
َالدَِيلُ نابت قطعاء وَلأَ غْرَض في تَغيبنه وَلأَ مَغْرفْته» قتِقى الآية عَلى ظَاهِرهًَا وَهُو 
المُطلوبُ. 

قَقَولهُ : «ثبوتُ» مُبْتدّأء وَقَولهُ : «يمكن» وَضِفٌ لحكم وَقَوْلهِ : «لآَ يَدل» هُو 
الخرء وَقَولهُ : «تجازاً» نُصب عَلى إسقاط الخافض أي لكن بطريق المّجازء أَوْ عَلى 
الخَالٍ منْ خطاب أَوْ مِنْ ضَميرٍلَهُ ُقدّرء أي مُرادٌ منهُ حال كَوْنه تحازاً أي مُتجوّزاً به 
أو علّى التُعليلِء أو خَبَر كانَ مُقدّرة وَكلاهُما صَعيفٌ مُتكلف. 

الأَوّل : الآيّة الكربمةة إِذَا حملت عَلى حَقَيقَتهَاه كما قال الجمهوره ندل عَلى أَنَّ 
اللْمسَ من نُواقض الوُضوءء لأَنّ الاختياج للتيمُم عند فد الماء مُودْنٌ بانتفاء الؤؤضوىء 


2 وردت في نسخة] : لاحتمال. 
3- وهي قوله تعالى في سورة المائدة :6 لآو لَمَْحُم انتآء لم يدوام تسا 4. 
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وَتَعلِيقُ ذَلكُ باللّمْس يُوْدْنُ بأَنهُ هُو السّبب لأنهُ مُناسبء وَإِذَّا حملت عَلى الجماع» 
كما قال الكؤخي' لم تَدَل. 

الثاني : هذه المَسألة قَرَرهًا في اللّحصٌولء وَذكرٌ في أَنْنائها : أنهُ «إذا َمل الظاهر 
عَلى المجاز وَجبَ أَنْ لا يُحمّل عَلى الحَقَيقَةه لامتناع اشتغمآل اللّفْظ في حقيقته 
ويحازه مَعا)2. 

وَكأَنَّ هذه المَسألة مُفرّعة عَلى امتناع أَنْ يُرادَ باللّفظ حَقِيقَتهُ وبحازة . إِذْ يحوّر 
ذلك يمل الخطاب عَلَيِهِمَا مَعا فَوقمَ الاغتراضٌ عَلى المصنّفء بأنَّ المختارٌ عندّه 

هُو الجواز» فكيف يُفرّع عَلى م ضَعيفٍة وَْبني المُختَارَ هَاهُاعَلى غَيْر امُختار هُنالِك. 

وَحاولَ ب: ْ ا حَيتٌ لآ قريئة» فلو وْجَدتٌ قَريئة 
تَدلُ على المجاز ز أيضاًء حمل عَليه مع الحَقيقَة بناء عَلى الصّحيح مِنْ جَوازٍ إرادتهمَا 
معا باللفظ الوا حك 

قلت : <وَهُو ظَاهرٌ>4 وَيمكن أنْ تَكونّ المسألة مَنصوبّة في المباحثة فَقَطء وَالِدَد 
عَلى مَنْ رَّعمَ أن اللفظ تحمول عَلى المجاز» لمجرّد ثبوت الحكم وَعَدم ظهُور دَليل 
آخَر عَلئِه بأنَّ هَذا بمجّده غَيْرِ مُوجب لذلكء وَلآ مُلزِم؟ لَهُ كما يدن عند التقرين 
وَحيَئذ مَحمْلهُ على الّجازٍ وَحدّه أَوْ مَع الخُقيقّة إِذّا دَلَ عَلئِهِ دَلِيلُ لأجْنعهُ. 

0 ال روي تل تقول : 1 عدم ظهور 007 


1 انظر المعتمد/1 : 300 وما بعدها. 
2 انظر المحصول/1 : 183. 


3 قارن بما ورد في تشنيف المسامع/1 : 485. 
5 وردت في نسخة ب : ولا ملزوم. 
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6 لأ عَدّم الؤجود / مع البحث من أَهْله يَظْهرُ به عَدمُ الؤجود في نَفُس الأمرء كما 
سأتي في القياس. 

الثّالث : مُناسَبة سَبة هَذِه الَسألة قله أن في هذه الَردّدِ في الخطابء هَل حَقِيقَة أو 
تحار ؟ كما أَنَّ الأول إذا وق التُعارْض بَينَ الحقيقة الَربحو حة وَالمجاز الوّاجح فيهَاء 
يَلزمُ التّرَدّد في كون اللّفْظ حَقيقّة أو يحازاً. 

(الكلامُ في مَشألة الكنايّة ة وهل هي حَقيقَة أَوْ تجاز ؟1 

«مَسَألة : الكنايّة لَفظ استُعمل في مَعنّاه) المؤضوع هُو له حال كؤنهء أي ذَلِك اللّفْظ 
((مُراداً منهُ لآم الخنى)» الذي استُعمل فيه نحو : فُلانَ عيض القَفا كداية عَنِ الله فَإِنُ 
مُشتعمل في معنا الذي هو الذّلالّة على عَرض القّفا جسّاء وَلَكن أَِيد ما يَلرّم هذا 
الأثر عَادةً وَخْلقّة من البلهه وَهُو قله القَهُم. . ونحو : فلن بان الكلب كنايّة عَنْ 
كونه مِضْيافاً» فَإنهُ يقل مِنْ بحن الكلّب إلى كونه ألوفاًللنَّاسِ تُموماًء وَمِنهُ إلى كَثْرة 
غَسْيّانهم وَمِن ذَلِكَ إلى المقُصودٍ. 

«فهي») أي الكناية (حتقيقة» لاسْتعمّال اللَفْظ في مَعنَا ان يُرَادٌ لازهمة 
«قَإنْ ل يُرَد المغنى» الموضوعٌ له اللفظ باللفظ «وَإنًا ع باملزوم عن اللأزم فَهُو» أي 
الْظ اخُر به ع ذلك «تحاٌ» لصذق حفيقة ءَة حَفيقَة المجاز عَليِه حَيتٌ نقل عَنْ مغناه إلى 


(تغريف التُغريض) 


(وَالتعْيضض لف تعمل في معنا ليلوح)2 ب بفتح الوّاو المشدّدة» أي لِيُسارَ ((بغثر )2 
نَخو قَؤلك في حٌَ مَنْ يُؤذِي الْلمينَ : (الْسلِمُ مَنْ سَلِمَ المشلمُونَ مِنْ لِسَانه 
وَيده)0 فَهذَا كلام في نَفْسه وَاضْحٌ يَدلَ عَلى مَْناه المطابق» وَنُفهِمُ منُ الإشارَةٌ إلى 


1 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب : تفاضل الإسلام وأي الأمور أفضل. 
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أئر آكَرء وَعُو كن الشّخُص الذي ليس يمُسلمء وَهذًا هُو قائدةٌ ذكر ذَّلِك الكلآم 
وَالتَعْرِيض به «قَهُو» أي التْريض «حَقيقَة أبدأ»» أي لَيْس فيه 595 يلّ>'ء لأنهُ كلام 
مُشتعملٌ في مَعنّاه أبداً. 

نَسِِهَاتٌ : (في مَزيد تحرير الكنايّة وَمُتعلقاتها وَمَذاهب العُلمَاء فيها) 

(القرْق بين الكناية وَالمجَاز 

الأول “هذا خَاضْل كلام المصلف» الممتتضي 93 التُعرريض خلاف الكنايّة, وَأنَ 
الكنايّة2 حا رك مكرود لي ورتير كبو 

الثاني : وَقَعٌ احتلآفٌ في الكنايّة» أهي حَقيقّة أَمْ تحارٌ أَمْ قشم نَالتٌ ؟ وَاللَشْهورُ 


أنّها 000 قّّ 


- 


الْأَوْجه التي قَرّق بها السّكاكي بَيْن الكناية يَةَ وَالمجاز )4 
وَفكَق لكاي واوازي اراز ا 


2 
أحل 


«أحدهمّاء أن كنا لَثنافي إرادّة الحقيقّة بلفظهًا قلا تتتنع في قَؤْلك ريد طويل 
التجادة أن ثري طول القاقةه وقد المقصودٌ بالكنانة وَُِيدُ مع ذَلِك طول نحاده أي 
حَمالة سَيْفهه إذ لآ مناقاة 00 ا تولك ال 0 


0 


نضحي فَِيث انك فزق ايها قو الشعران الوق ف تسر 
1 سقطت من نسخة ب. 
2 انظر مفتاح العلوم : 402 وما بعدهاء نهاية الإيجاز 007 الوإشارة إلى اللإيجاز : 285 البرهان في علوم 
القرآن/2 : 300 وقواتح الرحموت/1 : 226. 
3 اه ء الثالث ص :70 
4- بيت من معلقة امرو' القيس الشهيرة التي مطلعها : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

روائع الأدب العربي : 48. 
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بخلاف المجازء فَإِنهُ يُنافي الحَقِيقَةه قفي قَوْلِكَ رَأَيثٌ في الْحُمام أسداء أَوْ ودرا 
لَيَصحٌ أَنْ يُرِيدَ به الخنى الحقيقيء وَفِي قَولِك : ريا الغَدِثء لأَيَصحٌ أَنْ تُرِيدَالعنَى 
الحقيقي وَهُو المطرء وَكيف يّصحٌ وَالّجارُ مُلازِمٌ قري دافعة للحَقيقّة مُعاندَة لَهَاء 

7 العَانيء أَنَّ الكنايّة الانْتقَالُ فيها / مِنَ اللأزم إلى الملزوم. 

إن طول النُجاد مَثلاً» لآم لطول القَامة» فإذا ذُكر هم نه اروم الذي هو طول 
القَامَة» وَالَجِارُ الانْتقالُ فيه مِنّ الملزوم إلى اللأزم فَإِنَّ الشّجاعَة لأَمٌ للأسد مَثلاً» 
فإذا ذُكر الأَسدُ قُهِم منهُ هَذا اللأزمُ وَهُو كَوْنه شُجاعاً»!. 

وَوافقَهُ الجلآل القّرويني2 في ابه الأول وَخالّفه في الَاني. وَقال : «إنَّ اللآزمَ 
من ححيثُ هُو لم لأ يتتقل منةه تغني لاز تنه عَم الهم إلا أن يكونَ هو أيضاً 
ملزوماء يَعني بأَنْ يحون فنباوياء فَإِنّ كلا مِنَ المُساوين مَلزومٌ للآدخرى وَلازمٌ لَه 
وَحينئذ فُليسن الانتقال إلا مِنَ امزوم في القشمين)»”. 

وَالجَوابُ أَنَّ الشكاكي : يرد اللآزمَ من حَيتٌ هُوء بلِ الْمساويء وَقَد بين ذلك 
في حل آحرء حيثُ تَعرْض لكؤن الكنانةأبلغ من لتُضريحء قال : (إِنَّ مَبنى الكنايّة 
على الانتقَال مِنّ اللآزم إلى ملزوم مُعيّنء وَمغلومٌ عندك 9 الاثتقال م مِنَ اللأزم إلى 
ملزوم مُعيّنِ يتمد مُساوَاته إناه؛ لكتهما عند التُساوي ييكونان مُتلآزمين» فيصيرٌ 
الانْتقال من اللأزم إلى المزوم ! إِذْ ذَاكَ بكنرلة الاثتقال مِنّ الملزوم إلى اللأزم)4 انْتَهَى 
اراد منة. 
1 - نص منقول بتصرف من مفتاح العلوم : 403. 
2- انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 80. 


3 قارن يما ورد في التلخيص المطبوع ضمن مجموع مهمات المتون : 687. 
4 نص منقول من مفتاح العلوم : 413. 
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2 
- 


وَإَِا سَمّاه لآرماً لكؤنه تابعاًء ألا تَرى أَنَّ طولَ التجاد إِنَا سَبِبِهُ طول القَامَة 
فُبوبجودا الأَوّل وُجد الَاني. 

وَتحقيق ذَلِك أَنَّ طول النجَاد لم في الؤجود الخَارِجي ملزومٌ في الذّهْن 
والّازومية في الذّهْن هي تُحمّقة الاْتدلآل» عَايته أنه يُعطي الآنية وَلاَ ع اليه 
وَالَجارُ ُفِيدُهمَا مَعاء وَالاسْتلرَام في القْمينٍ صَحيحٌ. 

وَقالَ السّكاكي أيضاً : «إِنّ إنّالكلمة لآَْدٌالبّة إل بالوَضع» أو الاستلرَام بواسطة 
الوَضْعء وَإذا اسْتُعملت فَإمًا أنه يتاه تخد أذ غير تعاعها مده أذ معتاها 
غير مناه معاً. َالَو هُو اللحقيقة في ال وَهي تُشتغني في الإفادة بالنّفْس عَنٍ 
الغير. وَالنَان هُو المجاز ذ او وا مُفُتقرٌ إلى نَضْب دلآلة مّانعة عَنْ إرادّة مَعْنى 
الكلمّة. وَاَّلتُ هُو الكناية, وَلابدَ لَهُ من دلالّة خال)2. 


# اس لل 


وَهذًا الكلآم منهُ يَقتّضي أَنَّ الكنايّة ليست من بَاب الحقيقّة» بل قسماً آخر. 

م قال : «وَاخَقِيقَةُ في ارد وَالكنايّة تَمْتركان في كَوْنهِمَا حَقيقَتْن وَتفْترِقان في 

وَأْجَابٌ الشَّيحُ سَعدٌ الدين عَنهُ : بأنهُ «أراد بالحقيقّة في ذّلِك التَّفْسِيم الصّريح 
منهاء لأنه الذي يُرادُ به مناه فُقَطء وَأَمّا الكنايّة فلا كلام أَنَُ ل يُرَادُ فيهًا مَعنَاها 
وَحْدهُ» وَإِمَا الكلامُ في أنه هَلْ يُرادُ مَع اللآزم المغنى أو يُفْمَصرُ عَلى اللأزم ؟. 

لكن مّع بحواز إرادّة المعنّى قال السّعد : وٌَمِنهُم مَنْ فهم ذلك» 00 الحقيقة 
مُطلقاً تُقابل الكناية» فَحمْلٌ ما ع من اشْتراكهمًا في كؤنهما حَقِيمَتين عَلى 


1 وردت في نسخة أ : فيوجد. 


2- نص منقول من مفتاح العلوم : 414. 
3-نفه :414. 
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اشتراكهمًا في إفادة العنَى الحَقيقي منهُماء من غَبْر أَنْ يَصحٌ إِطْلاقُ اشم الحقيقة عَلى 
الكنايّة. قال : وَهذًَا الاضطلاّح مما لم بحدهُ للقَؤْم»' انْتهَى. 

8 قَانظر كَلامَ حفن في أَنَّالكناية يْة مِنْ قَبِيلٍ الحقيقَة مِنْ غَيْر /نفُصيلٍ» خلآف 
مَاعنْد الُصنّفء وَمبتى لِك عَلى أَّها ُشتعملة في معنااء ويلك صَرْح الشكاكي 
في تَْريفهاء قال التو افر رك <الشَّىْء>2 إلى ذكر مَا يَلْرَمهُ لينتقل 

مِنَ المذكور إلى المتروك)3. وَهذًا تَعريفٌ لها .معنامًا المضدري. 

َعَم كَوْن اللّفْظ فيهًا مُستَغْمل في مَعناه مُشتشكل بأَنَّ اللَقُصودَ هُو اللآزم» 
وَالقَضْد هُو تحط الاسْتعمالء وَقَدْ قَال الشكاكي بنفسه في مَبححثْ الحقيقة : (إِنّا لا 
قولُ في رفن اشتعملت الكلمة فيا تَدلَعَليه أ في َي اتدل َيِه حتى يكون 
العُرَض الأضلي طَلَب دلآلتهًا على المشتعمل فيه)4. 

وَقالَ السّعدٌ في شَرح المفتاح؟ : «لَّهُم في تفُرير الكناية طَريقَان : احتهماء أنه 
امْتِعمَال اللفظ في غَْرالّْضوع لَه مَع بجَوازٍ إرادة الّْضوع له . وَنَّانِيهِمَاء أنهُ اْتعمّال 
لظ في امُؤضوع لهُ لكن لا ليكونَ مَقصوداً بل ليثتقل منهُ إلى غَيْر لمؤضوع لّه. 

0 ا 1 م 0 


لكاية بن ميل اقيق 000 ل تاها حي 


1 انظر شرح المفتاح/1 : 262. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3- نص منقول من مفتاح العلوم : 402. 
4- نفسه : 360. 

5 وردت في نسخة أ : المنهاج. 
6-وردت في نسخة ب : عليه. 

7 سقطت من نسخة ب. 
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قال : وَعِبارَةٌ الكتاب يعني المفتاح : تحتمل الطَريقَيْن وَقَرَرهُماء ثُمّ َال : وَالنَانٍ 
أظهر وَبكلامه فيمَا سَيجِيءٌ أَؤْقَّق)! الْتهَى. 

وَالأَوّل أَنْسبُ بعبارة الدَأ لتَلخِيص أنه عَيَف الكنايّة مِنْ حَيتٌ إِنّها لَفْظء ققال : 
«لفظ أريدَ به لآم مَغناه مَع جحواز إرادّته مَعَهُ)2) وَرُتَا يُقال إِنَّ كلامَ المصنّف بحار 
عَلى هَاتِين الطريقَتينِء عَلى أن يكونَ مَعنَى قَوْله : «وَإِنْ ل يرَدِ مَعتَاه) إلخ» أي إن اغتبر 
في الكنايّة أَنَّ لظ فيهًا مُشتعمل في اللأزم لا أنه أَرادَ أَنَّ الكنايّة نَارةٌ يُرادُ فيهَا 
اممغنى» وّتارَة يُرادُ اللأزم عَلى مَا يَظهر منْ عبارته. 

َلآ يَشتقِيمُ مَع ذّلكء لأنهُ بَعدَ تَفْرِيره عَلى الاعْتبَارَينء قَدْ عَلِمْت أَنَّ الثاني منهُما 

مُمَيّدٌ في كلامهم, لقؤلهم إرادّة اللأزم مَع جواز إرَادة الملازوم وَبِهَذا القَيْد فارَتت 
المجاز. 

وَانُصنّف قَدْ أَخلٌ بهذا القَيِد فلم يبر على مَا عنْد الئاس وَإِنْ كَانَ قد قَوَهُ في 
الي ا 
حقيقة ل 

رك شر دك 

الَالتُ : الكنايَةُ عَلى كل خال مَصْدَرء وَتُستَعْملٌ كذلك» وَععتى اللّفْظ المكنّى 
به» يقال : كُنّى بالشَّيْء عَنٍ الشَّيْءه <مَالمكتّى به اللْفظ وَمغناه الأضليء وَالُكنّى عَنهُ 
اللازم الذي هُو المقصود. وَتقدّم تَعْرِيهًا بالاغتبَارين في كلام المصئّف السّكاكي 
1 انظر شرح المفتاح/1 : 253. 


2 انظر مجموع مهمات المتون : 687. 
3 سقطت من نسخة ب. 
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وَالمَرُوينيء ويسم المعتن كنايّة لما فيه من الإخفاء>!» قال 55 عَنِ الشَّئْء إذا 1 
اشح له. 

قال في المفتاح : «إنَّ هَذْه اماد دائرة على مغتى الخفاء حت تُركبت» قن ذَلِك 
الكنايّة» وض ده <كمًا 5 8 فلان>2, ل عدم 0 بأْماء 
لآ يَمْعر بها ال ا 
يَْعرون. وَمِنُ : الكيْنُ وَهُو لحم بَاطن الَْج الخفائه» وَمِنْ ذَّلِكَ مقلوبٌ الكين إذ 
شَأنهُ أن يُحَفى». 

(الكنايّة تصح أحيانا حَيثُ لا يَكون للمَعتى جود أصلا) 

الاب : الكنايَةُ قَدْ سَمِعْتَ أنَّ المقصود فيهًا لآم الَعنى مع جواز إرادّة العنّى» 
فَاعْلَم أَنهُ تصحٌ الكنايةٌ أحيانًء حَيتُ لا يكونُ للمَعنّى وُجِودٌ أصلاً فلا مَانعَ من أَنْ 
يقال : رَيدُ طُويلُ النجادء مُراداً به الإبخبار عَنْ طول قَامته» ولو فُرِض ألا يكون لَه 
نحاد وَلاَ سَيقٌ قط. لوجع زعرط ني بن الور كماني بزل تان : ليس 
وى 34 إذا بعل كناية يتفي <مغل امثل عَنٍ>* أ في المثل» كما م تفْريرٌ 
َلك في لجاز وَالَنى الأضلي هُناتمتنع. 

قن قيل : إذا انتفى المعنّى انتقفت إرادته قَطعا فَكانٌ اللَفْظ مُنتعملاً في اللأِم 
تق وَهذّا هُو الّجاز وَهُو عي مَاأنْكرجُ على الُصنّف. 

قالجوابٌ مِنْ وَجْْهِينٍ : 
1 ساقط من نسخة ب. 


2 ساقط من د نسخة ب, 


3 الشورى : 11. 


4 ساقط من نسخة ب 
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أؤلوعة ادن بجواز الإراّة في الجُملّة» ومغنا أن الكاية ون حبك عي كاز 
لا ثنافي إرادّة امحنَى الأضلي كما يُنافيه المجازء وَأ يَضْيُ اتنا ذَلِكِ لخصوص مَادّة. 

نَانيهما : أنَا لآ نسلَمُ أَنَّ اتفاة الشَّىء في الخارجء يَكونٌ مَانعاً من إرادّته باللّفظ 
دلآلةٌ وَإفهاماء حَتَّى إذا حصل فَهِمُه وَقَعَ الانتقالٌ إلى المقصُودء كما يُعلّمُ في دلآلة 
الالترّام أَنَّ فَهمَ اللآزم تَابعٌّ لفهم المازوم, وبا فنا يَنَدَفمُ استشكالهُم لهذا المعنّى. 
َاسْتسْهَادُهم بقؤل السّكاكي : «لاَ يُمَالُ اسْتُعملت الكلمة في مَعنَّى حَتَّى يَكون 
المقصُود الأضلي طُلّب دلالتهًا عَلئِهِ). 

تقول : الأمد كذلك أَنهُ يُطلّب ب دلآلتهًا عَليْهه وَلَكن إِمّا لذاته أو للنُوصّل به إلى 
شَّىْءآخَرء فَِنَّ الكناية دَلِيل كما سَتقرّرةُ» وَالدَلِيل وَِنْ كان مَطلوباً لغيره» وَهُو التتيجَة 
لا يتقولٌ أحدٌ أنه لس بمطلوب وَمَقُصود إِذْ لا تيص عَنهُ وَلاَ طَرِيقَ غَيْره فَافْهَم. 

(اللأزمٌ الْنْتقلُ إليه في | لكنايّة قَد كونُ لآزماً للمَذكور بلا وَّاسطة) 

الخامسٌ : اللأزمُ اَل إليه في الكنايّة قَدْ ييكونُ لآزماً للمَذكور بلا وَاسطّة 
نحو : فُلان طَويلٌُ النجادء فَِنهُ يَلَمهُ طول القَامَة بغثِر وَسَطء وَقَدْ يَكونٌُ بواسطة أ 
وسائط مل أن يَُال : لان ريص الوسادء وَيُرادُ الُوصل يه إلى عَرْض الفا به 
إلى البله. قال : هُو كثيرٌ الرّمادء وَيُرَادُ النّوصل <به>! إلى كثّرة إيقاد الثّار؛ وَبه 
إلى كَثْرة الطبخ, وَبه إلى كَثْرة الآكلينَ» وَبه إلى كثْرة الضَّيقَان ويه إلى كونه جواداً 
مضْيافاً إلى غَيْر هَذا. 

(تَعْرِيفٌ التُعريض الذي هُو من جَُمْلة الكنايّة وَمُقابلة المصنف له بها غير سَدِيد) 

السَّادسَ : التعريض خلاف التَضْرِيح وَكأنهُ 0 منّ الغوؤض» وهو الجانب 


1 سقطت من نسخة ب. 
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وَالتّاجية!» وَكأنَ المتكلم فيه يُوقع الكلامٌ في غَرَض وَمقُصودهُ عُرَض آخَرء فَلمْ يأت 
للْمَفُضُود كفاحا <يَلْ>2 من بحانب. 


وَاعْلّم أَنَّ التعْريضٌ عندّهم هُو مِنْ ملّة الكنايّة» فَالكناية إِذّا طلب بها الضف 
قَدْ يكونُ اللؤْصوفٌ فيهًا مذكوراً نَحُو قَؤْلك : زَيدٌ يُصلّي وَيصومٌ, كنايةٌ عَنْ كونه 
0 مُسلماً. وَزيدٌ يَلبَس الرُنار كنايةً عَنْ كونه يهودياً. وَقَد يكونُ / غَيْر مَذَكور 
كقؤلك : (الْسلِمٌ مَنْ سَلِمَ الم لِمُونَ من لِسَائه وََدِو)* تُعريضاً بإنْسان يُوذِي النّاس» 
وَهُو كنايّة عَنْ كونه لا إشلام لَه وَكقَؤْله تَعال : إمُدى لَتََتيَ (2) اَن يون 
بأل 44 إذا مسر العَيبُ بالقئبة» وَتُعريضاً بالنافقينَ الّذينَ يُوْنونَ عند مُلاقاة 
الناسء طوًَا لوأ إل سَيطِنونَ كَالوَ نا مَك 54 فَمُقابلة الُصنّف لَه بالكناية غَيْر 
سَديدة. 

َعَم قال السّكاكي : (إنَّ التعْريضٌ قَدْ يَكونُ يحازاً أيضاًء فإذا قلْتَ لصاحبكٌ 
آذَيْنِيء فُسَتغرف عَلى سَبِيلٍ التفديد وأنت لا ريده وَلِنا تُرِيدُ إنْسانا آخَر مع 
نَذلك جحارٌ لأنّك اسْتعمَلتٌ الكلامٌ الخطابي في غَيْر مَا وضع لَهُ وَإِنْ أَرَدْتَ 
المخاطب وَإنساناً آخَر عا ُو كنايّة)7) لَكتّك اسْتعمّلت اللْفظَ في مَؤْضعه وَغَيْره. 


1 انظر مفاتيح الغيب/6 : 430» البحر المحيط/2 : 251» البرهان في علوم القرآن/2 : 311 شرح الكوكب 
المنير/1 : 202 وشرح المحلي على جمع الجوامع مع حائية البناني/1 : 192. 

2 سقطت من نسخة ب. 

3 سبق تخريجه في ص : 205. 

4 البقرة : 2 - 3. 

5- تضمين للآية 14 من سورة البقرة : فإ وَإَِا لَمُواالِينَ اموا الوا امنا وَإِدَا حلا إل عبتن كوا نا مَك 
6 قارن بما ورد في مفتاح العلوم : 410 411. 

7 انظر مجموع مهمات المتون متن التلخيص : 689. 


8 وردت في نسخة | : موضوعه. 
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[الكنايةٌ عند الفقهاء عم منهًا عند أَهْل البيان) 
المابع : : الكناية تَقَهُ تُقعٌ في عبارَات الفُقهاء كثيراء قيل : «وَهُو عنْدهم َعم منهًا 
عند أَهْل البّيان» لأَنّها عند القُقَهَاء مَا التمّل العنيَين فَأَكَْرَ سَواءٌ كان أحدّهمًا لآزماً 


للآخَر أؤ لآ». 
قُلتُ : كَأَنْ يقال للمّرأة حَبْلهًا عَلى غَارِبِهَاء فَهُو كنايّة عنْدهُمء وَهُو مِنّ الاْتعارة 


5 


زلقائل أن يَقرل : إِنَّ مَبتَى الكنايّة عَلى دوك التَضْريح بالشَّيْء وَالإِنْيانمَا يُفتضيه 
بوبه مَاء وَالأمور إضافية؛ فلا يكون بَينَ القَرِيقَين الحتلآف. 
َعَم لآ حجر في الإسطادم وَقَد قَسّم الإمَامُ ابْنُ الخاجب أَلقَاظَ الطلاق إلى 
طريع وكتارة وعيرفماء فَقال الْوَضّح : «عدل الستلة ؛ - يَعنِي ابن الحاجب عَنْ 
يه اكت الفققان وهي 9 الطلاقٌ يَنقِسِمُ إلى قشمين فَقَط : صَريحٌ وكنايّة» لأَنَّ 
لمعك رَأّى أن اشقني لَه نحو لأينبَغي عَده في الكنايات, لأ الكناية ة اسْتعمّال 
اللّفْظ في لأَزم السكن لك هذا اضطلاح وَلآً مُناقّشة فيه» انْتَهّى. وَأَمّا التَعْريضُ 
فواحدٌ عند القريقَينِ. 
ما يَقعُ في كلام البْلعَاء منَ الكنايّات اشتدلالات عَقّلية عَلى مَا يُرامُ منَ المطالب) 
النّامِن : يَنبغي أَنْ تَعلّم أَنَّ كُلَّ مَا يَقُ في كلام البْلغَاء منّ الكنايّات وَالاستعارّات 
وَسَائر المَجارّات» استدلآلات عَقّلية عَلى ما يُرامُ مِنَ الممطالب! في المديح وَالذّم 
وَغْيِرِهمَاء وَلذلك كانت بل م مِنَ التُضريح وَالحقيقة. وَقَد عَلْل البْلعَاهُ ذلك بأنها 


1-وردت في : نسخة ب : الغالب. 
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كدغوى الشَّيْء ببينة إشارّة إلى مَا ذكرّنا'. وَدُو الُشارَكة في علّم الاْتدلآل لأ يَحْفَى 

وَا بأأس أَنْ تُشيرٌ إلى طرف مِنْ ذَلِكء ليغرفة مَنْ تسى أن يتغرض عَلى فيه غَِم 
الجهُل وَالعَفلّة2. 

فقول إنَا إذا قُلنَا : زَيدُ كثيرُ الرّماد» فَهُو قِياسٌ ُذفت تَتيجتةُ مَع إخدى مُقدمتَيه 
للعلّم بهمّاء وَنَظمُه هَكدًا : زَيدٌ كثير الرٌمادء وَكل مَنْ3 هُو كثيرٌ الرّماد قَهُو مضْيافٌ» 
فينج زَيدٌ مضياف. وَمِن الشّكل الأول الذي مُو أَنِيُهَاء أنا الصّغْرى فَضْرورِيةٌ حسّية 
إِنْ وجد المُغنى» وَادّعائية إن لم يُوبَد. 

ما الكثرى فَمعلُومةٌ بالعُزفء وَلكن صِدْقهًا كُليهَ نا هُو بقئْد مُقدُر أي 
كثْرَة اماد النّاشّئة عَنِ الطب <النّاشِئ>* عَنْ إطعام الصَّيِفانء لأَنَّ الرَمادَ قَد يكثر 
1 عند صَاحِب الحَمّام وَغَيْره وَالطَبْخ قَدْ يكونُ عند / صَاحب السُّوق مَغلاً. 

وَالدَللُ على هَذا القَيِد الأخوال المقارنةٌ للكلام؛ مثل ذِكره في سياقي المديح 
وَالاسْتعطَاء" مثلا» وَهذًا مَغنى قَوْل صَاحب المفُتاح في الكنايّة» أَنهُ «لأبدٌ لها من 
دلآلة حَالٍ». 1 

َإذا قلا : رَأَيثُ أسداً في الحَمّام» مغن رَيدَ أَسدٌ وَكُلَ أسد شجاع, فينج عَنِ» 


الأوّل رَيْد شُجاعٌ وَهُو المطلوب. أمّا الكثرى فُواضحةٌ وَأمًا المُعْرى فَادّعائيةٌ لأَنَا 


وردت في نسخة ب : أو الغفلة. 
وردت في نسخة ]أ : بر. 
وردت في نسخة ب : والاستعلاء. 


وردت في نسخة ب : من. 
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ا َلغُنا فيه بطي الّشْبيه وَإذراجه في جنْس نس الأسدء كنا قد اذَعَيْنا لهُ الأسدية قَضاء 
لحقٌ المبالّغة قَصحٌ أنه أسد» وَهذَا هُو مُدْرَجٍ اسْتدلآل أَهْل المُصاحة ة فَليُفس. 

وَقَد يَكونٌ بَعْض ذَلِك مِنّ التّعريقَات» كالكناية الَطلُوب بها غَيْر الصّقَة وَالنّسبَة 
نَخُو : رَأَيثُ يا مُسْتَوي القَامَة: عَرِيض الأَظفارٍ» كنايّة عَنِ الإنْسان وَهُو وَاضْحٌ. 

وذ كذنا نرج عَن العَرَض ولا َشتؤفي مباجث الْشألة» ها مُشتؤفاة في لها 
الله الموفّق. 

(الكلامُ في الحروف التي يحتاج القَقيهُ إلى مَعرقَة مَعانِيهَا) 

روت أي هَذا مَبْحتُ الحروف الَنِي يحتَاحٌُ القِّيهُ إليها' وَهي الكثيرة 
الؤّقوع في الكتاب وَالسّنةء وَكلام أل الشّْع وَالعُؤف. 

تسهَاتُ : (في تحرِير اقل في مبْحثْ الحرو ف 

مَعتَى الخرف لَغةَ وَاصطلاحاً) 

الأول : الُروفٌ بمْع حرفء وَمُو في اللغّة طَرّف الشَّيء كحزف الجبلٍ 
رَحرْف السٌفيئة» وَفِي الاضطلاح قشمان : 

حَرفٌ هجّاء وَحَرْف مَعْنى. تَحِرْفٌ الهججاء أحد الشعة وَالذرين التي جي أل 
بَاءَ إلى آخره» وَهي مَوادْ د الكلم كلا في بججميع اللَفاتِء وَقَد د َع الريادةٌ وَالتُمُصان 
فيها بحسب الونْدال وَالتَحْفيف وَنَحْو ذلك. 

وَحَرفٌ الغنى مَادَلَ عَلى مَغْنى غَيْر الام <وَالفغل>2 وَالخَرفُ» نحو : «مِن» 
وَاعَن) وَهالوَاو) وَ«سَؤْف» وَ«قد»» وَمُو الم اذ عند الصلن» 
1 قال الزواكشي في البخير المحيط/2 : 253 «وإنما احتاج الأصولي إليها لأنها من جملة كلام العرب» 
وتختلف الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيهاء قال ابن السيد النحوي؛ يخبر عمن تأمل غرضه ومقصده : 


فإن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب مؤْمسة على أصول كلام العرب». 
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وَقَد يتكونُ «تلى» حرف مِنْ مروف الهجاء أو الْتيْن أَوْ كت كما في الأشماء 
وَالأفُعال وَهذًا ال لقشم مُو الَشْهِورٌ في اضطلاح النحْوئينَ وَفيه نَع مَباجتّهم غَالباً. 

تَْقِيقُ القَرقٍ بَينَ احرف وَبَين ما يُشْبهُه منَ الأسْماء وَالأفعال) 

الثاني : للنّاس بط في تَحَقيت مَعنى الزفء وَتحقيق الفَرْق بين ون ما يُضْهه مِنْ 
الأسماء وَالأفُعالِ وَذلِك أنه لأيمكن القَل بأنهُ َي مؤضوع لغنى وَلا َال علي 
وَإِلأَعُدُ منّ الْمُملآّت. 

ع لآ ححفاء أَنَهُ غَير مُشتقل بالمفهُومية؛ يل مُحمَاحٌ إلى مُتعلّق» فَبُطلبُ القَرْق يينة 
وَبينَّ مَا لا يَستقل منّ الأشماءء ك«فَؤق» وَ«تحت» وَدذُو)0 ومن الأفُعال كَ«كانٌ» 
اخوائواء اعد ذلك التنانا كاايكون مشتركاء ك «الكاف» وَ«علّى» مُثلاً. 

َفرّق ابن الحاجب بَونَ الحروف وَغَْها في هذا بأَنّ الحروف مَشْروطً في دلآلتها 
ا اللطيا وده ري 
إل ملسو الأننا السو الى كالملم, وَفه كر إن صوص الفط لوم 
امَخنى كر جحل» فَإِنَّ هذا الفظ بُصوصه قَدْ وضع بإزاء أثر عَامٌ أي كُلّي قابل للكثرة» 
وَالحمْل عَلى كثير» حَتَّى إِنَْك لؤ أطلقت رجلا على زَيْد بخصوصه كان بحازا لا 


- 


2 وقد يُنظر إلى تُموم / اللفظ لخنصوص الْغنىء بأنْ لآ يُلاحَظ لَفْظا بعيِنهه بل 
أمرا كلّياء وَلِك في وَضْع الهَيئات» نحو صِيقّة قال من كُلّ مَضْدرٍ لَنقَامَ به ذَلِك 
1-وردت في نسخة ب : وقد. 


2- انظر مختصر المنتهى بشرح العضد/1 : 185. 
3 انظر ترجمته في الجزء ء الثالث ص : 67. 
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المغنى؛ وَصيعّة مَفُعول لَّن وَقعَ عَليِه فَيُعلّم بذلك أَنَّ ضَارباً لمن قَامَ به الصُربء وقاعدا 
لمن قَامْ به القعودء وَمَضْروبا لمن وَقع عَليه الضَرْبء إلى غير هذا من المخصوصيات التي 
لآ تنحصر. 

وَقَد يتكون إلى صوص اللفْظ بحصول' المغنى» وَلَكن بواسطة النّظر إلى أمر 
عَامٌ صَادق بِعلْكَ الخصوصيات: بمغنى أَنْ يَكونٌ الوَضمٌ للخصوصيات. وَلّكن مّع 
مُلاّحطَة أَثْر عَم كَوضْع هَذا لهذا الوّجُل أَؤ هَذا المَرَسء ملاحظة أثر عَامٌء وَمُو 
مَفُهوم المشار ليه با لخصوص»”. 

ذا ور هَذا فُدقول : الحرفٌ مِن قَبيلٍ هذا القسْمة الأخيرء وَهُو أنه مَؤْضوعٌ 
لخصوطيات لاحظة أمر عَامٌّ كُومن» مَغادٌ هي مَوْضوعَة للابْتدّاءات الخاصّة 
كالانتداء منّ البَضْرَة أوْ من السّماءملاحظة مُطلّق الانتداء لآ الابْتدّاء» وَلذَاةُ كَانَ لَمْظ 
الانتتداء اشماً وَإِنْ دَلَ عَلى النُسبّة» لأنه مَوْضوعٌ للمَغنى المطلّق» فَكانَ مُشتقلا. 
وَلاَ ارجا إلا بتعين المنسوب إليهء قَلْم5 يكن بُدَ في دلآلتها مِنْ ذكر مُتعلق لَهَا يُعينُ 
تلك النّشبّة» نحو : جِمْت مِنّ البَضْرة» وَكذًا القَْل في «إلى» وَغَيْر ذلك من الحروف. 

وَهذًا بخلآف الاسم والفغلء فَإِنّهِمَا لَيسَاك لنشبة بصو صهاء بَلِ الاسم قَدْ 
يحون فسن الذات؛ كر جل قَلْ يَكونُ لذات باغتبّار نشبّة كُ«دُو» وَ«فَؤْق»» وَقَد 
يكونٌ لنشبّة لآَالخصوصهًا كالانتداء وَالانتهاء. 
وردت في نسخة ب : لخصوص. 
نص منقول بتصرف من حاشية السعد على شرح العضد للمختصر/1 : 187 - 188. 
وردت في نسخة أ : الاسم. 


وردت في نسخة ب : وكذلك. 


وردت في نسخة أ : فلن. 
وردت في لسخة ب : سبب. 


كل ا لت للك دنا 
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وَكذًَا الفعلٌ» فَإِنهُ لنشبّة الحدّث إلى مَوْضوع ما وَعَلى» وَاعَن» وَ«الكاف» إذا 
أريكارها على رغاد زقية نه مُطلقا من عر إلى الخصوصيَات كانت أشمائ» وذ 
أريدَ بهَا عُلُو وَتحَاوز وَشَبَه شَبَه بخُصوصِهًا كانت حروفاً. هذا مُلِخص ما ذَكرُوا'. 

وَحاصِلَه أن الحَوفٌ موضوعٌ لخصوص النّشبة» فلا دلالة [له]2 إلا بذكر المتعلق» 
وَالاشم مُوضوح بلغناه َدالَ عليه قد ييكون في الى نشيةفينتاح إل ذكُر متعلقها 
لنُفهّم وَنخو هَذا مَا يُفرّق بَنَ الّجازِ وَالمُشْتركَ مع اختياجهما مَعاً إلى القَريئَة» فَإنَ 
اَي في الّجازٍ لتخصيل الدّلاة» وَفِيالمشترَك ليهات فَافهَم. فَإنُمغنى وَاضح. 

غَيْر أَنهُ لَوْ قِيلَ لَهُم : مَا الدَليلُ عَلى أَنَّ الححرفٌ مُوضوعٌ للخصوصيّات دُونَ 
الاشم ؟ عَادت الب حَُدْعَة» وَالنّعُويلٌ عَلى القرائن في هذا الأثر ضَعيفٌ» بَلْ 
قال : إن «من» مغلا إن رمعم أَنهاموضوعةٌ للاتداء الْخَاصٌ» فلا يحل إِمَ أن يُقالَ 
إنَّهَا لمفهرمه أو الحصّصه الخحَارجيّة» وَالثَابي بَاطلَ بِقِسْمَيِه 

ما أولة اح لي ا ار ل 6 را او 
وَهُو ما قَدُوا منهء إِذْ لآ فَرقَ حيئئذ بَيتها وَبيْن لفْظ الابتداء. 


3 
- 
34 


وَأَما اليا قلانها لو وُضعتٌ للحصّص <الخارجيّة>3 وَهي لآ تُشارك أَضلاً 
3 كانت / «من» مُشتركة, إِذْ لا مَعنّى للمُشْترك إلا مَا وُْضِع لمعَانِ َنّىه لكن 
ترك ما وضع لان وَضعاً ممشتقلاً تَميعهاء وَلاَينصوّر ذَلِك إلا فِيمَا وُجد عِنْد 
الوّاضع لِيضَّع لَه وَاْحصّص لآ وُجود لجميعها عِنْد الراضع وَل يَجْمعُهًا زمان بل 
لأَترَالُ تجدّدء فُتعذَّر لطع لَهَا. 
أءقارة بناورة فى شرن البنقاك ل المختصرا/1 188 
2 سقطت من نسخة أ. 


3 وردت في نسخة ب : لبينها. 
4 سقطت من نسخة ب. 
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وَإِنَ قيل : يكون الوَضْع لها نَوْعيا. 

ُلنَا : لآَبدٌ فيه مِنْ مُلاّحظة أُمْرِ وَاحَدٍ عَامٌّ وَهُو المَفُرور مِنهُ وَعَلى هذا القياس 
١‏ لببخث في سَائِرهَاء فَلانُطيلٌ به. وَفِي تَقُسيمهم السَابق مِنَ اببخث ما يطول تبُعه 
لقن الجر غلة: 

وَقَال في 0 عند ذكر مُتعلّق مَعْنى الحرف ف في الاسْتعارَة التّبعية «وَأغْني 
مُتعلّقات معان الُدوفء ما يُعبر به عَنْها عند تَفُسيرِهًا مكل قَوْلنَا : «من» مَعْناهًا 
ايتداءٌ العَاي يق وَ«إِلى» مَعْناهًا انُتهاءً العَايَة يه <وَاكي )>! مُعنَاهَا الْعَرّض» فَابُتداءُ العايّة 
وَانْتهاءُ العَايّة وَالعَرَض لَيِسَت مُعانيهاء ِذْ لَوْ كانت هي مُعَانِيهًا وَالابتداءً وَالانتهاءً 
الك تماق كانت هي أيضا أشبنات آنا الكلحة اداطقيى شيا تنيت م 
الاشميّة لّهاء وَإِنا هي مُتعلّقات مَعانِيهَاء أي إِذَا أفادّت هذه الحروفٌ مَعان» رَجعَت2 
إلى هذه بنؤع استلزام)ة الْتهى» وكأنهُ يُشِيرْ إلى الخصوص الْذكور وَالله الموفّْق. 

(مَشْمُولات إطلاق الحروف عند المصتّف) 

النَّلتُ : أطلقٌ المصئّف الحروف عَلى مَا ذَكرُوا منها أشماى ك«كل» وَبَئْد) 
وَ«من» وّ«مَا» الشَّرْطيئّين وَغَيْر ذلك إِمّا تَغْليبا لأنَّ الحروف أكثّر وَِمًا تَنْبِيهاً 
لأنهُ لم يذكر هنا إِلآَّمَا بين وَينَ احرف شَّبَةٌ مَاء إِمّا في الدَغنىء وَإِمّا فى الصُورَةء وَإنَا 
تَوسُعاً مُراعَاة لكؤن الكلم اثلث كلها تُسمّى خروفاً كما تُسمّى أيضاً أَسْماءً. 

وَسْمّي الحرف حرفاًء إمّا لكؤنه طرفاً للكلام أ للدّزكيبء أ لكؤنه لآ شَرَف لَه 
باغتبار قُسيمه فَهُو طرّفء أَوْ لكونه قَريبا مِنْ حَرْف الهِجحاء فَسمّي بهء أو لأنه قليل 
1 سة سمقطت من نسخة ب. 


2 وردت في نسخة ب : أفضت. 


3- نص منقول من المفتاح : 380. 
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َالَف الاق الصَّاِرة والمهزولة» أ لكؤنه ارجا عن لتُمكنء فَهُو طرّف» 5 
لكؤنه تحروفاً أي مَصروفاً عَنِ التُمككن» أَوْغَيْر ذَلِكَ مِنَ الاغتبَارَات : 

(الكلامُ في مَعاني احرف الأو 3 «إِذن») 

«أَحدُهًا» أ الخروف: الذكوةة «إذن قَالَ» الإِمَامُ «سيبويه» : هي «للبججواب 
والجراء)'. 

«قال» أبو على «العُلوبين» الأندلسي2 ا هي لَا ذُكر من الجواب وَالجزاء «دائماً), 
«وقالَ» بو عَلي «الفارسي)3 : هي [ لذلك «غالباً». 

وَقَد تَكونُ لمجرّد الجواب بلا جزاء. فإذا قُلتَ لصاحبك اعم بكو لل 


0 


إذّن أنني عَلئِكَ خيراًء فكأنّك قُلتَ له إن خضت ت إلي أَنْنيتُ , كُ» فَقَدْ أَجِئتهُ عَنْ 


2 


قَؤْله مما هو بحزاء فغله. 


وَقالَ الارسي : إن تتكونٌ بَزاء في الأكثر لأنكَ تقول : إيْ أحيّكء فيقولٌ : إِذّن 
أَمْكا 0 صَادقاً وَل محَارَاة هنا. 


قُلتُ : وَفيه بَحتٌَء لأَنَّ امتتاع كؤْن الظن المُذكور نوه جَرَاء» إِنْ كانَ 
لكؤنه لَيسَ مُسْتَقبَلاً» فَالجَرا جزاء مُشتقبَلاً كَانَ أو حال ” نم هو لآ تتنع اشتقبالة 
عِنْدَما برا>4: قن الطنون وَالعُلومَ وَالشّكوك تََدْتُ بَعدَ أن 0 وَإِنْ كان 
4 لكؤنه لآ جَدُوى لَه أو / لكؤنه ليس مِنْ أَفْعالٍ العده فلا يشتقيم. 


1 انظر الكتاب لسيبويه/4 : 234» معاني الحروف : 117» مغني اللبيب/1 : 220 البرهان في علوم القرآن/4 : 
7 والإتقان في علوم القرآن/1 : 150. 

2-عمر بن محمد بن عمر الأندلسي أبو علي الأزدي الإشبيلي (.../645ه)» النحويء إمام العربية في عصره» 
والشلوبين بلغة الأندلس : الأبيض الأشقر. له : «تعليق على كتاب سيويه»؛ «التوطأة في الدحو»؛ وشرحان 
على الجزولية. شذرات الذهب/5 : 232. بغية الوعاة/2 : 224. 

3 الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل أبو علي (288 - 377ه) أحد الأئمة في علم العربية. من 
كتبه : «الإيضاح» في قواعد العربية و«التذكرة» وغيرها. وفيات الأعيان/1 : 131. إنباه الرواة/1 : 273. 

4 ساقط من نسخة ب. 
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ما أَولأَء فلأَنهُ يَسيُ كما أَنَّ ظَنّ الكذب يَسُوءء هذه فَائدَة فَإِنَّ إذخال السُرور 
عَلى القلوب مَطلوبٌ؛ مع ما يُترجى من الثّمرَة المبيية عَلى المَضْديقٍ. 

وَأَمَا ثانياًء فلأَنَ نّ العقائدَ تناطٌ بها [الأسحكام]! م دن أخل لجرافيا وَالتَضْمِيم عَلئْهاء 
وَنُؤْجيه نفس لاشتحصالِهاء وَقطع العوائق عَدهاء وَكلَ ذلك في طؤْق2 اليد وَإِذا 
أمربالمان وَرْنّب عل لجرك وني عَنٍ الكفران» وَأمِرَ لحب ومح عَليها. وَلذا 
يقال في العف : أخسنتٌ إلى فُلآن فُجارَانِ بالتغضء أي بحسب التّمادي عليه 
وَالعَمَلبموجبه 0 

وَقالَ الشّئلية صإكامن: يقن : ما زا من يُجب إِلأيُحبُ» هذا كله على أن ما يقد 
زان كرات خوط تعر أَفْنّت عَنْ ذكره كما تُغْني نَّعَم عَن ذكر الشّؤالٍ وَاجَوابُ. 


2 
5 


وقد مر تمَرِيرُ ذلك. 


َأمَالَوْ قيل : <أنها>* في نَحُو هَذِهِ الصُورَة ليست عَلى تَفديرء شَرْط وبحوابء بل 
هي في محكم الزَائْدَة» وَكأنُ يل :أحثك» فقيل : أَظتك على طرِيق الاشتئتاف» لكان 
هوه وَحيئ لأس أَْيْقَلَ : لزاه أي أنه <> يقصد لِك ولكن عند لِك 
تقال ولا عوات أيضاء ف قَنفُي الجواب دُونَ الْجرّاء غَوْر مُسْتَة مُشتقيم؛ فَإِنْ أطلق الجوابُ 
عَلى بُحرّد [كلام]” تُلقى به كلام وَمْ يُرد الجوَاب [في ]*” التُخخوي فَلئيس بحرا أيضاً. 


1 سقطت من نسخة أ. 

2 وردت في نسخة ب : طرف. 

3- أبو بكر الشبلي البغدادي؛ أصله من الشبلية قرية (.../334 ه)» الفقيه العارف بمذهب مالك. كتب 
الحديث عن طائفة» وقال الشعرء وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن. تهذيب السير/2 : 103. 

4 سقطت من نسخة ب. 

5 وردت في نسخة أ : تقرير. 

6 سقطت من نسخة ب. 

7. سقطت من نسخة أ. 

8- سقطت من نسخة أ. 
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تَبِيِهَاتُ : في مَزيد تقرير مَعاني «إذّنْ») 

(الاختلاف في «إذّن») 

الأول : املف في (إذّن)» فقيل « خورف وقن راي اللسؤور وعكه عي + 
كنيطة وق الما وَقيل : مُركبة مِنْ (إذْ) وَِنَ)» وعلى أَنّها بَسِيطّة فَقِيلَ : هي 
النّاصبة للمُضارع وَهُو امُختَارُ. 

وَقيل : «إن» مُضْمَرة بَعدّها. وَقيل : هي اسم امل «إذَا» الظرفية» َإِذَا قيل 
أزودك فَقيلَ : «إن» أكرئك» قمغناة إدَا بي أكرمكَء فذقت الجملة للعلم بها 
من الكلام الأَوّلء كما تُمَذّف في بحواب الشؤالء تُمَ عوْض التَنُوين عَنْهُماء وَعِلئِه 


فنصم (أن) يُعِدَهَا للضي 
لدان : تَكلّم المُصئّف عَلى مَعْناهَا وَل يتكلم عَلى عَملهاء إذ لا حَابة بالفقيه إلى 
ذلك. 


١وُرودُ‏ «إذن» في مَسالك العلّة) 

الت : سَيأتي ذكرُها في مسالِك العلّة» مِنْ أجل أَنَّ ما بَغدهًا مُسبّب يب عَمًا قَبلها 
كما مَرُ ذكره؛ فَلاتماني بن كونها تبي عَنٍ ارط وَالجواب» وَكؤْنهاتُِ عن العلة 
وَالمعلول إِذْ هُذا هُو هَذاء وََعلّه لخفاء هذا شَيئاً [مَا]' ٠‏ لم يَستَْن اللُصنّف بذكرهًا 
هُنا عَنْ ذكرهَا هُناكُ. 

(صَبط لَقَبِ الشّلوبين) 

الرّابعٌ : الشَّلوبين بمَبْح اللآم وَضمّهاء وَهُو لقب لأبي عَليء ٠‏ قيل : وُمَعناه في 
كلام <الأندلس>2 الأبيئتض الأَشْفّر. 


1 سقطت من نسخة أ. 
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الكلام في معان لوف الثاني «إنْ») 
«الثاني : إذْ» يكير الهَمْرَّة وَسُكون النُون «للشّرْط» وَهوّ < تُعليق>! 7 


> مير 


مَضْمُون جُملة بخصول مَضْمونة آخَر تَخو : #إن ينهو يعفر لهم ما 
سلَك34 إن مُث عد 44 


«وافي» تل على الغلة الاشية (نخر ]' إن م التي 


وَعلّى الفغلية الماضّوية نُحُو : إن أ 00 ا 
َفُووت إلا كَذِيًا 54 


«وَالرّيادَة» قَبِلَ الجملة الاشمية نَحُو 
فما إن طِيْا بن وَلكن نتايانا وََوْلَهُ آخريب" 
5 / أي ما عَادننا جُبنُ. 
1 سقطت من نسخة ب, 
2 انظر الجني الداني للمرادي : 207» مغني اللبيب/1 : 22 البرهان في علوم القران/4 : 215 والإتقان في 
علوم القرآن/1 : 155. 
3 - تضمين للآية 38 من سورة الأنفال : #قل لِيَرِيِنَ كردأ إن يَنتَهُوا يُثْمَرَ لهم مَا قد سَلفَ وَإن يعوو 


قَمَدْ مَصَتْ سُنَّتُ الأولرت 46. 
4- نضمن للآية 8 من سورة الإسراء : ع ريك أن حك اَن عدم عدوملا هم لذْكَفِنَ حصا (4)2. 


35 3 سقطت من نسخة أ. 
6- تضمين للآية 44 من سورة الفرقان : آم تَحْسَبٌ أن رهم يموت أو يقلو إن هم ملاعم بل هم 
صل سيلا ©)4. 


7 - تضمين للاية 7 من سورة ة التوبة : اين دوا سيدا هرانا وحكُذا وَتربنا 2 بس المؤييرت 
اي 00 

8 دين الكهف : لإمًا للم به مِنْ عِلرِ ولا لأَبايه كرت حِكلمَةٌ عْرْحُ بن وهم إن 
9 ا الصحابي (..-/650م) وفد على النبي صَرَّلتَعَلوَسََرَ في السنة العاشرة 
للهجرة وعينه النبي على صدقات قومه. انظر أسد الغابة/4 : 343. الخصائص/3 : 108 وشرح مغني اللبيب : 170 
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وَقبْلَ الفغل الُضارِع نحو : 

يُرَجُي المَرْءُ ما إِنْ لا يَراهُ وَتَعْرِصٌ دُونَ أَدنَاهُ الحُطوبٌ! 

وَقَبلَ الماضي لحو : 

وَرَجٍّ الفتى للخثر ما إِنْ رَأَيمَهُ عَلَى السَنْ يرا ل يَزَالُ يَزِيدة 

تَسِيهَاتٌ : (في مَزِيد تفرير مَعاني «إْ» 

الأول : قد تَتّصل الشَّرطِيةٌ ب «لآ» النّافيِة» فُكثيراً ما يُتو هم أنّها استْنائية قبل التَأمْل 
0 1 3 0 -0 


آه ل ره 


و ا بس يوم 9 7 د سس ل وو ةس 
ءا َي او 12 نُحُو: 0 ل 
ومكتاها الكو عيذ كأطئلهًا: 


00 5 ج20 5 0 5 0007 00 0-98 د د سار 
وَقِيل : إِنّها قد تُكونُ بمغنى («قَذ) تخو : #إولقد مكتهم فِيماإن مَكَتَكُم 74 


1 أحد الأبيات الثلاثة التي أوردها أبو زيد الأنصاري في نوادره» وقال هي لجابر بن رألان الطائي. انظر شرح 
مغني اللبيب : 173. وقيل هي للأخفس. 

2- القائل هو المعلوط بن يدل القريعي. انظر الخصائص/1 : 110 . وشرح المغني : 175. 

3- تضمين للآبة 40 من سورة التوبة : ( إلا تشئدة كذ تسره انإ أنيية اله مكَكيرا كن 
نين إذ ١هُمَا‏ ف آلمَارٍ إذ يَقُوْلُ نصَدبوء لاغرَّن ب الله منكا انيل أده حك ده 
0 يكده يجُنوْو ل ترد كا رعسل سكيصة اورت ١‏ مكَصررا اشئل وَكَيِمَةُ 

لعأ وَأَهُعَزِيِزٌ حكية ©40. 

3 تضمين للآة 3 من سورة الأنفال : « وَالذِنَ كمروا َه وآ بي إلا تَنمَُوه مَك فِممَةٌ فى الْارْضٍ 
وَفَسَاد حِبيرٌ ©4. 

5 نضين لله 1١1‏ من سورة هود : َكل نالويرك اك ره 
6- تضمين للآية 32 من سورة يس. 

7.تضمين للآية26منسورةالأحقاف : #وَلَهَ عد مَكتهُم فسن َكتكُمْ مزفظلل لك اراد رافد كتانق 
عَنُْم سََعْهُم ولا أن 1 رو تك َعق كارأ دج . َتَمْرْدُونَ 408. 


1 


6 
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وَقؤله تُعالى : مدن ست لخر 143 وَالصّحيحُ أنّها في الأول نَافية وَفي 
وَقيل : تُكونٌ أيضاً معنى «إِذ» تَخو : إواتفواأ 
أنها شَرْطية. 
(الكلامٌ في مَعاني الحرف الثَّالت «أوْ») 
رفانت ازا التي هي إخدى خروف العقطف «للشّك» في حَقٌ ال 0 ا 
لايم أو بعص بَورٌ 44. 
الهم أي تيس الأثر على الشامع تحن : ها أت لا زج 54 
«وَالمُخيي) بن الأرينٍ أو الأمور نُخو : لإمَِذَيَةٌ ييار أوْصَدَقَة وك 54. 
«وَمُطلّق الجمع» أي معنَى الوّاو نحو قَوْله : 


قوم إِذَا سمعوا الصَّريحٌ رَأيِتَهُم ما بَينِ مُلْجمِ مُهَرِهِ أو سَافع' 


0 


إن كم مؤْمنينَ وَالصَّحِيحُ 


1 الأعلى 9 

2 نين للآية 57 من سورة المائدة : مإيناا اين اموا لا تدوأ اَن أححَدوأ دبك هرُوا ولِصبا من الذي أوووا الككبَ 
ين بك لحار أولآه ووأ لي نكم مُوْمِننَ 4)2. 

3. انظر معاني «أو» في : الجني الداني : 227 وما بعدهاء البرهان/1 : 140 المفصل : 304) مغني اللبيب/1 : 
61 وما بعدهاء الإحكام/1 : 97 98 شرح تنقيح الفصول : 105 والبرهان في علوم القرآن/4 : 209. 

4- تضمين للاية 19 من سورة الكهف والآية 113 من سورة المؤمنين. 

5 تضمين للآبة 24 من سورة يونس : إئّمَا مكل احج الذياكل رهن امك تلط بو. يات الاي يكا 


عر م 


0 0 رم 000 07 كه إوكم ع ير م 2 حي ساي لت 2 م 
يأكل الناس وأ حَيَه إِدَا أَحْدَبا لأرض زخرفها وَأرَيَنَتَ وظرى أهلهآ َعم دروت عيبا أتنه] أَمَرنا ليلا 
06 2 كا ص ل ا ع م 8 ه فا ان 
وتهارا فجعلتها حصدا كان لمْ نغ يالأمين كنالك نفصل الابنت لَعُوْمٍ بلتحكررن )4 

9 بلت هوم د 1 
6ط 8 للآية 5 3 الف مااع ) كمه ماإمسسع كمايا أ .م 6 رعسم ع مهره الاي 2*ع ه 
اي ية 196 من سلوررة لبقرة < اموا ا محج والْعترة وان حورت فا أسْيَسَرَ نادي و8 علموا نوسَة 
ع جِذهَ ا مذئ لد ف نكن 31 د عه أ ونرئة 0 لس كي مساك كي #4 6 جص 4 عر وس ميم وروم 
عي ب فَنكَانَ يسك مريضًا أو يوه أذى من تأِوء مهدي ين مار أو سَدَهَوَ أو شل 155 أيدثم في ممم لطر 


ا ل ال ا ا ا ا 00 0 

ِل ليجنا نير ون فى دي لم بذ مام َك أي في اج بدا يَجَمتُم يَزْكَ عَسَرَة كاله دلِكَ لِسَ لَم يكن هلد 
ارك اللصنيمر رار وات أله وأغليرا أله كيرد اب ©)4. 

7. انظر شرح المغني : 455 وشرح التسهيل/3 : 222. والبيت من قصيدة تنسب للشاعر عمرو بن معدي 
كرب. وقيل ينسب لحميد بن ثور الهلالي الصحابي. 


ا وق في الكتاب ومباحث الأقوال 27 
أي أخذ بناصيته بلا بام . 
«وَالّفُسيم» نحو : 
فَقَانُوا لا ثتان لأَبدٌ منهُما صَُدورُ رماح أُشْرعت أَْ سَلاسِلُ! 
«وَبمعتى إلى») وَيُنتَصَب امُضارع بَعدّها بن مُضْمِرَةَ نَحخو قوله : 
لآ تَسْتَسْهِانٌ الصّعبَ أ أذرك الى قَمَا القادت الْآمَالَ 0 لحازم” 


«(وَالاضراب ك «بل»» نحو 


مَاذًا ترى في عيال قَدْ بَرِمْتُ بهم لَمْ أخص عدَّتَهُم إلا بِعَذدَادِ 

كانوا ثَمانينَ أَوْ زَادُوا تمانيةً 2 لَوْلاً رَجَاؤُكَ قد قَثَلتٌ أَؤْلادية1 

أي بل راذا تمَانية: 

«قَال» أبو تُحمّد الاسم بْن علي «الحريري؛ : وَالنَقُريب نحو :ما أذري أسلم أؤْ وَدْع»» 
أي قال تَكوثُ «أَوْ) لما م م مِنَ الحاني» وَتكونُ أيضاً للتغْريبء وَهذًا انال يُقَالُ عند 
أسْحَم سْتقصار مُدَةَ السَّلم عَلى طريق التَجاهُل وَذْلِكَ حَيتٌ يُشْبهُ الوَّدَاعَ مِنْ قصّره. 

تَبِيهَاتٌ : (في مَزيد تقرير معاني «أو») 

الفَرقُ اللْطيفٌ بَينَ الشَّك وَالتُسْكيك) 

الأول : يقال «أ» للشّك وَالتَشْكيكء ومعناه إِيقَاحٌ الشّك في قَلبٍ السّامع وَمُو 
1- انظر شرح مغني اللبيب : 462» والبيت من أبيات ستة لجعفر بن علية الحارثي أوردها أبو تمام في أول 


«الحماسة». 


2 انظر شر ح مغني اللبيب : 472. وفي بعض المظان : لأنتدهلن اه و كر إلا لصابر. 
3 الى : 457 والبيتان من آخر قصيدة لجرير مدح بها معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 


مروات. 
4 سبقت ترجمته في ص : 50. 
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وَالَيُ أن تنما فرق طيفاً بحسب مَفْهومَئهمَاء فَمتَى تَعلّى غَرَض اكلم 
6 ب مع ا سي جاه سما ان 
م يُقصد><. وَمَتى تَعلّق غَرضّه بإيقاعه في بَحبُوحة النّخيرِ فَهُو تُشْكيك وَيَلزمهُ 
إِِْهَامُ الأثر» ١‏ يكن مقصوداً. وَبِحَسبٍ القَزق يَحسُن عَدَّهمَاا ماه ا 
تلازمهمًا في الخَارج غَالباًتحسن الاكتفَاءً بأحدهمّاء فَافْهَم. 

(مواردذ وُفُوع الشَخيير) 

لان : التّخَمِيرُ يَقعٌ بَعدَ د الطلب بَينَ أمريْن» قَتارة تمكن الجَمعٌ بَينهُما في آن وَاحد 
نقوا: دق ين أو كتير ؤثاره لامكو نك : تروج ها أن أخيهاة . والشهرر 
قَضْر اسْم التّخيِير عَلى القشم الاي وتشمِية الأول الإباحة» وَهذًا إِنْ كَانَ اضطلاحاً 

ًا العباررتان فَيصحٌ كل مِنهُما في كُلَّمِنْها. 

ما أولاًء فلن إباحةً كُلّ مِنَ الطَرفَينِ هي مُفُتضى الكلآم» <وَهذًا يعن تحير أمَا 
إباحةٌ الجمع فَِنَا تُعرَف مِنْ حار ج. 

وَأمَانَانياء فَاذَنَّ التَخْيرَبَينَ الطّرفيْن هُو مُقْمَضى الكاكّم>5, وَهَذا بعيْنه إباحة لكل 
منهُماء ا امتنائح اخمع فنا يُعرَفُ مِنْ حارج فَافهم. 


(تغبير ابن مَالك بِالتّفْرِيق المجرّد بَدل التَفْسِيم عند المصنف) 


الثَالتُ : عَبْر ابْنُ مَالِك في التُشهيل بَدل التّقُسيم بِالتَفْريقٍ المجوّد» عَن الشَّك 
1 قارن بما ورد في شرح تنقيح الفصول : 105. 
2 ساقط من نسخة ب. 
3.وردت في نسخة ب : عدمهما. 
4 قارن بما ورد في التشنيف/1 : 494. 
5 ساقط من نسخة ب 


6 انظر شرح التسهيل/3 : 215 وما يعدها. 
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وَالاوبُهام وَقَالٌ : (إِنَّه [أؤلى]! ِنَ التَقُسيمء لأنّ الْوَاوَ بود ف في التّفُسِيم»» وَاعْثُرض 
بِأنّ كؤن الوّاو أَجْوَد يَقتضي بحوازء «أَوْ) غَبْر أجود2 : 


- 
2 مه 


وأنا نَا أقول : الحَقُ أن لا مَغنى ل «أَوْ» في التَقُسيم إلا أن تُكونَ بمعتّى الوَاو 3 
ُراعى فيها مَعنَاها الأَصْليء فَإذا قِيلَ : الكلمّة اسْمٌ وَفِعلُ وَحرفٌء فَإِن اغُْر التَفُسِيمُ 
كَانَ الى أن سام الكلمة اسم وَفعل وَحَرفٌء وَلاَمعنَى هَاهُنا إلا لواوء وَمتَى ير 
ب «أؤ» فلم يرد هذا العنَى» وَإنا أريدَ شه تحير وَكأَنهُ قي : اتير هذا أو هَذاء أَوْ 
ما يُضاهي هذا المعنّى. 

١قول‏ المحققينَ في «أَؤْ»)1 

الرَابعُ : الْمُحقَّقَونَ أن «أَوْ) مَؤْضوعَّة لأحد الشَّيئِين أ أو الأَشْياء وَيُسْتفادُ غَيْرِ ذلك 
كَالتّقَرِيب وَنحُوةُ من قُرّة الكلآم لآمنَ الحَرفء وَهذًا هُو الحَنُ. 


1 تكو 4 - بمغنى 0 


ا 
وَكنتٌ إِذَا عَمِرْتُ فَناةً قَرْم كُسَرْتُ كعوبّها أَوْ تشتقيم” 


وَزَادٌ يَعضهم كؤنهًا بمعنى الشرط نحو : لأضْربنْه عَاشٌ أَؤْ مّات» <أي إِنْ عَاشَ 
وَإِنَْ مَابَ. 
5 3 سقطت من نسخة أ. 
2-قارن بما ورد في التشنيف/1 : 495. 
3 وردت في نسخة ب : عبر. 
4 انظر شرح مغني اللبيب : 467 والبيت نسبه سيبويه وشراحه إلى زياد الأعجم؛ وهو من أبيات ثمانية هجا بها 


المغيرة بن حيناء الحنظلي التميمي. 
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وَبَعضّهم أَنْ تكن للتّتعبض وَجَعلَ منه قَوله ُعالى : «وكالُوأ كُونوأ هُودا أذ 
صر ا 


قُلتُ : وَاسْم التّشوية عَلى الأولى وَالتّمُصيل أو التَّخْيير عَلى الثّانية أؤلى. 

( الكلامُ في مَعاني الحرف الرابع «أي»)1 

«الرَابعُ أي بالفنْح وَالسّكون» أي بقنْح الهَمرّة وَسُكون اليّاء «للتفسير» أي لتفسير 
مَا قَبْلهَا عا بَعدَها2) ويَكوان ذلك في المرَدات نَخو عندي عَسْجد أي : ذهتٌ» 

وَالنَّاني بَدَل أؤ تطف بان وَقالَ الكوفيونَ عَطفٌ نسق وَدأيْ» عنْدهُم من 
خرواف الفط 


وَفِي الجمل نُخو قوله : 


وتزميتسي بِالطَرفٍ أي أنت مُذنب وتفليسي لَكنّ باك لا أفلىة 


7 / «وَلددَاء القريب أو البعيد أو التو شط) هذه «أقوال» ثَلانَة الأوّل للمبئده 
وَمَن وَافْقَهُ» وَالنَّاني لسيبويْه وَهُو المشهُورء وَالثَالتُ لابن بَرهَانة. 
وَحَكى ائْنُ مالك في يَابٍ الإشارّة مِنْ شَرْح التُشهيل (إِبماعٌ التّحاة : أنَّ المنادَى 


1 البقرة : 135. 

2- انظر معاني «أي» في : الجني الداني : 233 234» الأزهرية : 106 - 110 مغني اللبيب/1 : 79. 

3 البيت من شواهد مغني اللبيب/1 : 76) المفصل : 147 وخزانة الأدب/4 : 490. وزعم قوم أنه لكثير عزة. 
4 أبو العباس محمد يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري (210 / 286ه)؛ إمام في اللغة والنحو والأدب. من 
مصنفاته : «الكامل» في الأدب؛ «معاني القران» و«لاشتقاق». شذرات الذهب/2 : 190. يغية الوعاة/1 : 
9. إنباه الرواة/3 : 241. طبقات المفسرين للداودي/2 : 269. 

5 سبقت نرجمته في الجزء الثالث ص : 160. 

6 أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح (144 - 518ه) الفقيه الشافعي البغدادي» غلب عليه علم الأصول. من 
تصانيفه : «البسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» في الفقه والاصول. طبقات السبكي/3 : 30. وفيات الأعيان/1: 
9 شذارت الذهب/4 : 62. 
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يس لَهُ إلا مَرتبَان الوب وَالبعدٌُ)1» فَإِنْ صَحٌ ذَلِكَ كَانَ قُولَ ابْنُ بَرهَان في هَذهِ 
الّشألة تخالفاً للإجماع. ش 

وَمِنْ اسْتعمَالهًا في النّداء فَوْلِهُ : 

د حرا ررد لسعو ا عا م ل 

َِي حديث اجهنم في قو لٍ آخرهم روجا أَيْ رَبُ4» فقيل هذا للقَريبٍ أن 
لله قريب وَالخَنٌ أنْ لا دلي فيه لأَنَ لله تَالَ قَرِيبٌ علماً وَرَحمَةٌ وبعيدٌ عَظمَة 
وخلالا» ولس يجوز نذاة القريب عاللبعينة 

قال ابْنّ مَالك : «أَبجمعوا على جحواز نداء القَريب بمَا للتعيد» عَلى سَبيل التُوكيد 
َمنعُوا الكس». 

تبيهاتٌ : (في مزيد تقر ير مَعاني «أَيْ») 

الأول : قَدْ يقال «أيْ» لندّاء البعيد نَقَلهُ ابن مَالِك عَنِ الكُوفئنَ. 


التَانٍ : إذا وَقَت «أَيْ) بَعدَ تقول و تَعدّها فِعلّ مُسئّد إلى الصَّمِيرء فَالوَّجَهُ ضَعُ 
الّاء فيه ليكونَ صمي الَكلّم داخلاً في الحكايّة؛ كلك لصاحبك : تَقُول شَخْضْتٌ 
لبد أي حَرجتُ بضمٌ الا فيهماء وَلوْ كانت «إذّن» في تله فَالوَجهُ فح اَن لأنُ 
داخل في الحكاتة امول لتقو وَذلِكَ معتى قل القائل: 00 


1 انظر شرح التسهيل/1 : 236. 

2 ينسب البيت للشاعر كثير عزة انظر مغتي اللبيب : 516. 

3 تكسن لخدي :أبن ليك عن ال مق توصل قَالَ : يحرج قَوْمٌ من النَارِ يَعْدَ مَا مَسَهُمْ منْهَا سَفُعُ 
فيَدْحُلُونَ الجَنّة وه مهم أل الجنة اَْهئْميينَ) أخرجه اليخاري في كتاب الرقاق» باب : صفة الجنة والنار. 
4- تضمين لحديث لعن | نبي مَشَتيوسَةٌ قال : َكل الله بالرّجو مَلكافَقُولُ أي رَب تُطفَة أيْ رب عَلَقَةُ أي 
رب مُضْعَة فَإِذَا أََاد لله أن يَقْضئَ حَلْقَهَا قَالَ أي رَبْ أَذْكرٌ أَمْ أنتى أعَقِيْ آم سَعِيدَ فَمَا الزْقُ فَمَا الأجَلْ َيكُتَبُ 
كَذَلِكَ في بَطْن أنّه) أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب : في القدر. ومسلم في كتاب القدرء باب : كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله. 
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إذا تنيت بِأَق فعلاً تمر قَمٌ تاءكَ فيه صم مُغرف 
وَإِنْ تكن بإذَن يُومَأ تُفسّرهُ فَفيْحُكَ النَّاءِ قول غَيْر مُختَلف! 


(الكلامُ في مَعاني الحرف الخامس «أيّ» التُشُديد) 


الخامسٌ : أي «بالشنُديد» أي وَدأَيّ» بالفتح كالأول وَبتشديد اليّاء «للشّرْط» 


دح عر و اوم م 74 


نحو : مِإلَيَامَا دَعْوْ ده سما للشمئ 24. 
«وَالاستفهام) تخو : لإأَيكُم رده ذِودار يمنا 34. 
وَقَد خف كقؤل الفَرزْدق* : 
نظت نصرأ وَالسماكين أَنِهُما سٍّ من 0 اسْعَهَلُتْ مَواطرُهة 


َم 
.2 


2 عه م يوم 
«وَمَؤْصولّة» نحو : لثم لزعب من كل شِيعَةَ يم أُسَد عل أَلتَمنِعِي )64 
أي : الذي هو أْشّد. 


«وَدَالَة على مَعْنى نى الكمال» بأنْ تكونٌ صَفَةً لنكرّة أَوْ حالا لمعرفة» نَحُو : مَرِوْتٌ 
بربجل أي رَجُل وَبزيْد أي فَنّىء وَقالَ الصَّاعرُ : 
قَأَرْمَأتُ إيماءً حَفيًا لحَبتر قللّه عَيْنَا حَبِمَر أَيُمَا فَتَى7 
وَحَبتر اشم رَجلٍ. 
1 انظر شرح مغني الليب : 518. 
2 تضمين للآية 110 من سورة الإسراء « لدعو كدعوأ لين يعوا هلما سمآه للش وَل جهَرَ 
صَكَانِكَ ولا عات يما وابسْ َك يلا 40. : 1 
3 د تضبمين الآية 124 من سورة لبون : #وَإِذَامآ أِك سوره ينهم من يَعُولُ أَيْحكُم انه زوه إيمعا كما 
المت حَامَئاوَادهُمْ بكاوم مر 40 . 
4- انظر ترجمتة في الجر النالث تلن : : 156. 
5-انظر مغني اللبيب : 520. اللباب/ 2 : 107. 
6- تضمين للاية 69 من سورة مريم. 
7- انظر شرح التسهيل/3 : 177 والتذييل والتكميل في شرح التسهيل/3 : 141 والبيت للشاعر الراعي» وحبتر 
المذكور ابن أخت الشاعر. 
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«وَوْصْلَة» بِضِمٌ الوّاو أي : ذّرِيعَة «لندّاء ما فيه أل» تَخو: «يكأيُهًا الرسول 4!. 

تَبيهاتٌ : (في مَزِيد تفُرِير معاني «أيُ») 

الأَوّل : هذا هُوالخَفُ الخَاسُء وقد يكب كَذلكَ في بغض النُسخ. 

8 الثاني : إذا ولفعلن تق الكمال» قإذا أضيفّت إلى بحامد / دلت على 
الكَمَال في بيع أؤصافب ذلك الجئسء وَإنْأضِيفَت إِلى ؛ 0 مُشْتق دُلْت على الكمال 

في ذَلِك الوَضف مقط دُونَ غَيْره. 

كَِدَاقِيلَ هداز جل أي وجل تمعتاه أنة كامل ه في الدّجولية» فَنَدُل عَلى الكمال 
في بجميع أَؤْصاف الرّجالٍ مِنْ علم وَشَجاعَة وَكَرمٍ حلم غير ذلِك. . وَإِذا قيل : هَذا 
ل لا ا م ع مر 

النَالتُ : قي عليه ذكر (إِيْ» يكشر الهَمرّة وَسُكونٍ اليا وَهي 9 جَواب 
كنعم» نحو 7 تَعالُ : لكل يِى وَرَية إِنَّهه 3 لحي 14 و وَتَقَعٌ بَعدَ الخيّر وَالَاسْتِفهَام 
وَالطلَبِء وَلا تمع لاقل ال 

(الكلامُ في مَعان الحرف السّادس «إفى) 


السادسٌ : «إذة اسْمْ للماضي» وَعنْد ذلك تَكونٌ ثَارة («(ظرفاً» مَفعو لأ فيه نحو : 


سا اس سنا 000 1 الل ره 
( تكد تحر الإ لذن ماي سككزرا لل تق 14 
٠ 0‏ للاية 1 من سورة المائدة جين يها التو 1 عر نك بت يُسَرعُونَ فى الْكْفْر مِنّ ألَرِيرت 
2 أو َك ون مومع ويس الذي َو ستقورت ا تكمورت إقرر. التي 21 
أ م 77 14 يَفُولُونَ ً' ذا : لم تدده فأحَدروا وَمَنْ م أثُُ فِتَّنََهُ 
أو رفون 1 5 4 يهو إن ويِبتم هذ تَحُدُوهُ وإن دويوه واحذروا ومن يرد الله فتلمهء 
عرص علس م ٌ 1 دي و 3 
هَل صَندك لَه مرح أنه سَيَِأ أوكهلك ادبن ل برد له أن بُطِقَرَ لوبهم لح ندا يَزْيٌ وَلَُمْ ف الَْحِرَةَ 
عَدَاكَ عطي 46 


53 22 

3 ل : تسهيل الفوائد : 92 وما بعدهاء الجني الداني : 2185 مغني اللبيب/1 : 280 البرهان 
في علوم القران/4 : 2207 الإتقان في علوم القرآن/1 : 158 ومعترك الأقران/1 : 576. 

4 + شين لاير0 من سور البوية :إلا تصور تَصَرُدهُ مَمَدْ كَسَرَهُ أنه إذ لْنْرَيَةالدِىَ كدروا كن ح أَنَيِ إذ 
هُمَا ف آلتار إد يَعُولُ ِصيبهء لا تخرّن تت لله تتا 6 نرَلَأَنَه سَحجينبَهُ علِقِهِ وَأيِكدَهُ يد لَمْ 
تَرَوَهَابَجَكلَ حكيحة الرّرت حكمررا نك يمه َه و7 اثلا تنأ وم عرب كد 40. 
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ع كر 


«وَ) تَارَة «مَفعُولاًبه) نحو : 9# وذ سس رد دروا د كدر فيلا كم 4!. 


«و» ثارّة «بدلاً مِنَ الّفعول» نحو : #وَاذكر في الكت ' ره 
بَدلَ اشتمال مِنْ مَريم. 

«وَ) تارّة «مُضافا إلِهًا اسْمُ رّمَان) نحو : ل ربا لا مرخ لوينًا بعد د هَدَيْتنَا 3#. 
«وَ» قد تَكونٌ أيضاً «للمُنتفبل في الأَصحٌ) نحو : مإ يَرْمَيِفٍ َرَت أَحْبَارَهَا )44 
وَنْحو ا أعنة 01 ا العنَى» وَيَقَولُون في 
0 أيضاّ ا كلام 00 ل وَقتء وَيُسْتفادٌ التَعليلٌ 
ف ل ريد ل رده فار ا 29 رعس تدعرء سم . 
من قوّة الكلام» وَهما قؤلان نحو : # وَلن يَفَعَحَكُمْ ال م إذ ظَلْمتر تو في 
لْعَدَابٍ م مَمْرونَ (4)2". 

وَمغْناه وَلَنْ يَتفَعكم اشتراككم في العَذاب لأَجْل ظُلمكم في الدَّنياء فَقيلَ «إذْ» 
حَرفٌ تُعليل؛ وَقيلَ ظَرفٌ انتقل التَعليلُ بِالتفْييد به كما يُقَالُ: ضَربْتُ العبدَ 
تافل تدر اين رين وَفي الآية بَحتٌ يطول تتبّعه مُقّر في كتب 
1- تضمين للابة 86 من سورة الأعراف لل الم رب سود ب ا 


مَنْ عاض بوء وَكَبُْوَهسَا عوجَأ وَأَدْحطُرُوًا إذ كس قد ييا دَكَرَث ف وأنظرُوا كي عرس 
عَبقَبَةٌ ألْْفْيِيَِ ©)4. 

2- تضمين للاية 16 من سورة مريم : كف ألككب عَم إذ بدت بن مكاعر ©». 

3 - تضمين للاية 8 من سورة آل عمران : ريا 2 ويا بعد اذ هَدَيْتَنَا وَهَبٌ لنَا من لَدنكَ رحَمَةٌ إِنّكَ أنتَ 

رماث (4. 

4- تضمين للآية 4 من سورة الزلزلة. 

5 - تضمين للاية 1 من سورة غافر : 9 إ و الأقكل ف عْتَقِهمَ وَالصَليِلُ محبور 9 نَ ©4. 

6- تضمين للآية 39 من سورة الزخرف. 
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(«(وَ) ترد أيضاً «للمُفاجأة» أيْ للدّلالّة عَلى أن مَدَحُولهًا مُفاجئٌ من فاجأهُ الأمْرَ إذا 
هجم عليه «وفاقاً لسيِوَيْه). 
وَنَقعُ إذاك بَغْد يثنا وَبيتَما كقؤل عُمر وََِئعَنة : «يَينما نحن عنْدَ رَسول الله 
صَؤَلتهعلِهوسَلََ إذ طلعٌ عَلينا رَجل)1» وقول الشّاعر : 


نما نحنٌ بالأراك معأ إِذْ أتى رَاكبٌ على ججملمة2 


تَسِيهَاتٌ : زفي مُزيد تقُرير مُعاني «إف»ي) 


َأَنهُ 


الأول : إذا كانت «إذ» اما للقاضي. فُهِيّ اشم زمان على كُلَّ حال» غَيرَ نه إما 
أن يُعترَ وَاقعاً فيه الفعلٌ أَوْ شبهُهُ وَهُو الظرفٌء أَوْ وَاقعا عَليه كما يَقعُ عَلى غَيرٍ غير الرّمِنٍ 
نُخو رَجِلٌ وَفرسٌء وَهُو الَفعول به َو يَدلاً م ذَلِك. 

وَذْلِك كُلّه ظَاهبٌ في أوائل القَهَ في القُرآن غَالباً مفعول به بتفديرٍ اذكر نَحْوَ 

وَإدْ ملا لكك 4 وإ يكم ينْ َال وِرْعَوْنَ 44 وَغْيْر ذَلِك. 

َائْادُ في ذَلِكَ من الخطاب المخاطب الأمر بذكر ذَلِك الزّمان بحسب ما وَقمٌ 
فيه لا ذكر شئء فيه لتعدّر ذَلِكء فَنَ الرَمانَ وَقْتَ التّرول قَائتٌ فَيشتحيل أَنْ يمر 
بِالذّكُر فيه وَهُو لم يُوجَد. 


1- جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان الإيمان والإسلام والإحسان. والنسائي 
في كتاب الإيمان وشرائعه؛ باب : نعت الإسلام. 

2- البيت من مقطوعة لجميل. انظر شرح شواهد المغني للسيوطي/1 : 0366 /2 : 722. 

3- تضمين للآبة 34 من سورة البقرة» والآية 61 من سورة الإسراء» والآية 50 من سورة الكهفء والآية 116 من 
سورة طه. 

4- تضمين للآية 49 من سورة البقرة : 9وَإذْ يكم يَنْ َال يرَعَونَ يسُومُوتكي سو العَذاب يُدعونَ نام 


وَسسَحيُونَ حادم وف دَلِكُم بلا ين رَيَكْ عَم )4. 
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9 وَقيلَ : / ظرف بتقديرٍ عَامل قفي نحو قوله تعالى : 9 وَإِدْ َال 
رَبك لِلْمَلتيَكَةَ ١#‏ تُقديره : وَابْنداءُ لقي إذ قَال رَبك وَهكذا. وَقيل هي في 
ذلك رَائدَة. 

النَانٍ : مُفْتضى كونهَا <أئها>2 اسم رَمَان ف في المفعُولية وَالتدلية والاإضافية» 
أن يَكون التَقُدِيدُ مَثلاً : «وَاذْكروا رَمانَ 56 («وَاذْ كر في الكتاب مَرْيم زَمانَ 
لبذت بَعْد رّمان هَديْئنا». وَالظَاهِر أَنَّ المرَاد ذكر كؤنهم قَليلاً وَاذْكر الانتباذ وَبَعْد 
الهدايّة. 

وَقَد يَقَمُ التضْريح بهذه المصادر فى تُقادير الأئمّة وَحيتئذ إِنْ ا _- عل العَرَض 
بذكرة الرّمانء فَلِمَ لأَيُقال إِنّها في هَذِه الأُسام حرف مضدرء وَالَضْدرٌ مُو المَفعُول 
به» وَغَيْر ذَلكء وَلَآسِيمَا في القشمين الأخيرين. 

القالكة: إذا أُضي إلِيهَا اشم مان قدارة يَضْلح الاشتغقاء عن نحو : تؤميذ 
وَحِيتّئذ. وَتارّة لّيَصلح نَحُو : مَا مَثَّلنَا أولاً. 

الرَابعُ : إذا وَرَدت للمُفابحأة يَعدَ يَئِنَا وَتِدمَاء فكثيرا ما تَمَذَّفء بل الحَذْف أَفْضَل 
للاستغتاء عَنْهاء كقؤل الشَّاعر : 

فبَينائحىٌترقةأتانا متَعلق وَفْضة وَزِنادٍ رَاعي4 

وَالوَفْضةٌ تَريطة للوّاعي يَجَُعلٌ فيهًا زَادهُوَأَدواتَةُ وَاحْقلف في (إذ) هَذِه فقيل : 
ظروف مكانء وَقِيلَ : ظرئف رمانء وَقِيلَ : حَرْفٌ يَدلّ عَلى امُفابحأة. 
1 -البقرة : 30) الحجر : 28. 
2 سقطت من نسخة ب. 


3 وردت في نسخة | : بتذكير. 
4- البيت منسوب لرجل من قيس غيلان كما قال الزمخشري. انظر شرح شواهد المغني/2 : 798. 
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(الكلامٌ في معان الخحرف السّابع «إذا») 

السَّابِمُ : «إذا! للمُفاجَأة حرفاً) وَمعْناهًا كما م مَرٌ في (إِذْ) «وفاقا للأقش” وَابنِ مَالك. 
وَقالَ ارد وَابنُ عُضْفورة ظَرْف مُكان. وَالرّجا ج4 وَالرمخشري5 ظزف رّمان». 

وَمثالهُ أَنْ تقول : حرجت فَإِذا رَيْد وَاققٌء أي فَاجحأني وُقوفة» أَؤ مكانة أَوْ رانك 
أَْ قفي ذَلِكَ المكان أَوِ الرّمان زَيد وَتُمهم المُماججأة من قُوّة الكلآم. 

(«وَتَرِدُ ظرفاً للمُسْتَقبل مُضْمَْة مَغنى الشَّرط غَالباً) تَخو : لوَإذا تيت عَلرِمَ يله 

دنهم إِيمنا 4" وَرْمَا لم تَتضمّن مَعْنى الشَّرْط نخو : «وَإدًا ماعضبوأ هم 
0 يَفْرُونَ 74 فهذه طرف «مَا» قط إِذ لَوْ كان فيها م مَعنّى الشَّرْط لَّقالَة : فَهُم يُغفرون 
لد 


1 انظر معاني «إذا» في مغني اللبيب/1 : 87 وما بعدهاء تسهيل الفوائد : 93) الجني الداني : 367 وما بعدهاء 
البرهان في علوم القرآن/4 : 190 وما بعدهاء البحر المحيط/2 : 306 وفواتح الرحموت/1 : 248. 

2 سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء» (.../215ه») البلخي ثم البصري أبو الحسن. نحوي عالم باللغة 
والأدب من أهل بلخ. من تصانيفه : «تفسير معاني القران». وفيات الأعيان/2 : 280 الأعلام/4 : 291. 

3- علي بن مؤمن بن محمد أبو الحسن المعروف بابن عصفور الاشبيلي (597 / 663ه) حامل لواء العربية 
بالأندلس. من كتبه : المقرب, المفتاح» المقنع وغيرها. الذيل والتكملة المجلد 5 تحقيق إحسان عباس» 
فوات الوفيات. المجلد 3 تحقيق إحسان عباس. 

4- إبراهيم بن سهل أبو إسحاق الزجاج (241ه/...) عالم بالنحو واللغة» كان في فتوته يخرط الزجاج؛ ومال 
إلى النحو والعربية فعلمه المبرد. من كتبه : «معاني القرآن»» «الاشتقاق»؛ و«الأمالي في الأدب واللغة». 
طبقات المفسرين/1 : و. الأعلام/1 : 33. 

5 انظر ترجمته في الجزء الثالث ص : 154. 

6 - تضمين لللآبة 2 من سورة | الأنفال : نما الْمُؤْمئوس الْدينَ إذا كر أنه ولت فُلُومهُموَإِدَا َُتَ علي ينمه 
َادنْهُمْ إيمننا وَعلَ رَيهِمْ ب يَتَوكلُونَ نون 49. 

7- تضمين للآية 37 من سورة الشورى : وَالنَ يجيب كبر الم وَلتَوْحِسٌ وَإِدَا ما عَضبْوأ هم يَمْفْرونَ 4 . 

8- وردت في نسخة | : لقيل. 
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«وَنَدَر تجِيئَهَا للمّماضي) نَحُو : وَإذا روأ حدر م حدر 0 أن تفضأ ا لذن الآيّة تلت 
بَعْد وُقوع قصّة العيرة وَانْفضاضهم إِليْهاء حملاً عَلى (إِذْ) كالكس على مَا مَرُ. 

وَالظاهرُ أن نو هَذا المثال للاشتقبال» وَأَنهُ لَيسَ توبيخاً عَلى نَفْس الصُّورَة 
الواقعة» بَلْ عَلى جنْس ذَلكُء فَإِنَّ مَنْ عرف بأئْر فيمًا مَضى يُوصفٌ به اسْتقبال» 
وَالذَّوقُ سَاهِدٌ بذلك. 

«والخال» تخو : وليل إذاٍ ب يفكى 340 لبج إِذَاهَوَئ 40 إِذ 9 
كَانَت للاشتقبالٍ لم تكن مَعمولَة لفغل المّسمء وَلآ لكؤن تُقَدّر حَالاً مِنَ اللّيل أو 
التّجم لِأَنَّ ١‏ م لقسمم إِنْشَاٌ فَهُو ال 

وَاعْبُرضٌ بأنهُ لآ مَانع مِنَ التّعلِيقٍ بكائن مع بقاء «إذًا) عَلى الاشتقبال» كما بحي 
الخال المقذرة. 

وَأَمّا تليق بأقُسام الإنُشاء» فَلاَيتصحٌء إذ القَدِيمُ لأَرَمانَ لَهُ لا حال وَلاَ غَيِرهُ بَلْ 
هُو سَابِقُ عَلى الزَّمان. 

تبيهاتٌ : 8 مَزِيد تفرير مَعان «إذا» الفجائية 4 

( أحكام إذا الفجائية واختلااف الأقُدمين فيها 4 

0 الأول : إِذَا الفُجائيةُ لها أخكامٌ» / وَهي أَنَهَا لا تَدجُل إلا على الجُملة 


1 ل : 9وَإدَا حر هضوا ليها تروك سال ما نداللَه يتن 
للَّْو ومِنَاليَجرة ونه حَي راقن 40. 

2 وردت في نسخة أ : العير. وقصة العبيد انظرها في صحيح مسلم كتاب الجمعة. باب قوله تعالى : + مَإِذا 
َو عن اك 

3- تضمين للاية 1 من سورة الليل. 

4- تضمين للاية 1 من سورة النجم. 
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الاشمية» وَأَنَهَا لا تكونُ في انتداء الكلام وَأنهًا لآ نَنَاجُ إلى بحوابء وَأُنّها بمغنى 
الخال لآ الاشتقبتال. 

َاُتُلف فيهاء فُذهبٌ من الأَقْدمِينَ الأَحْفش إلى أنهًا حرف'. وَالبََدُ إلى أنهَا 
ظرْف مَكان2. وَالرّجاج إلى أنهًا طوف رمان3. وَاحُتارَ مِنَ المتَأَحَرِينَ ابنٌ مَالكء قَولَ 
الأخفشء وَابْن عُْضفور. 

قال في شرح التُشهيل : «وّيدل عَلى صحّته - أي مَذْهَب الأَحمَش - نّمانيةٌ 

أحدهاة أنهًا كلمةٌ نَل عَلى مَعْنىء وَغَيرهًا غَيْر صالحة لشيء من عَلامَات 
الأسماء وَالأفعال. 

َانِيهَاء أنها كلم لا تقعٌ إلا بنَ مملّتين» وَذْلكُ لآ يُوحَدُ إلا في الحروف» 
ك «لكنٌ» وَ«حتَّى ) الابتدائية 

َالتُهاء أنهَا كلمةٌ لأ يَليهَا إلا بجملّة ابتدّائية مّع انْتفاء عَلامَات الْأَفْعالك وَلأَيَكونُ 
ذلك إلا في الحروٍ. 

ابه أَنها َو كات طرفا» ل يلف م مَنْ حك بظرفيتها في كَوْنها مكانية أَوْ 
زمانية إذْلّيسَ في الظروف مَا هُو كذلك. 


1 وهو المذهب المنسوب للكوفيين وحكي عن الأخفشء واختاره الشلوبين في أحد قوله» وإليه ذهب ابن 
مالك. انظر مغني اللبيب/1 : 87: وتسهيل الفوائد : 94. 

2- وهو ما ذهب إليه المبرد والفارسي وابن جني. انظر مغني اللبيب/1 : 87 وتسهيل الفوائد : 94. 

3- وهو ما ذهب إليه الزجاج والرياشي» واختاره ابن طاهر وابن خروف ونسب إلى المبرد, وقيل : هو ظاهر 
كلام سيبويه. انظر مغني اللبيب/1 : 87 وتسهيل الفوائد : 94. 

4- وردت في نسخة ب : الأول. 
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ا بن حملت الشّرْط وَالجزاء» في لحو : 
#إوإن مَهِبَهُمَ هك مده يما هَدَمَتَ أيدء م إذا هم يفط 24 إذ لآ تكونُ كذلك إلا 


خرفاً. 


شادفية انهاه كاقت طزفاء لوي )ا ُرَانُها يالمَاء إذا صُدَّر بها جوابٌ الشَّرْطء 
فَإنَ ذلك لآزمٌ لكل ظَوْفٍ صُدَّر به الجوابٌ تُخو : إِنْ نهم فحيئكذ أَقومُ. 

سَابِعُهاء أنه لَوْ كانت ظرفاًء لأعْنَت عَنْ خَبْر مَابَعْدهَاء وََكثُر نَضْب ما بَعْدهُ عَلى 
الخال كما كَانَ مّع الظروف المُجِمّع عَلى طَرْفيتهَاه كَوْلكٌ : عدي زَيدٌ مُقيماًء 
وَالاسْتعمّال في نَحُو : مَوَرتُ قإذا ريك قَائمٌ ب بخلاف ذلك4)3. اه 

انْتَهّى» هذا مَا وُحَدَ منْ شرح جمع الجوامع للشّبْخ امام قُدوَةٌ امُحقِّينَ 
حاتم الغارف بال أبي لعالي يدري الحَسَن بن مشعود البوسي سقى الله را 
وَنفَع به الْمشلمينَ آمين. 


- 
4 


َال أسألء أن يتفّع بهذا الشّرْح الحَافل بميع مَنْ سَعى في تحصيله» » وَأنَ يمن عَلى 
المشلمينَ من يس يُسقى في تُكميله. 


جد د 


1 وردت في نسخة أ : ترتبط. 
معد بد 


2 - تضمين للآية 36 من سورة الروم : « وَإِذَآ أذفسا الئاس رمه جوأ يبا ون ة تصسبِهُمْ ميئه يما هَدَّمْتْ لدوم إذا 
هم بَقَعَطُونَ 40. 

3 و أن نر حد الارؤ الاي له عد لتوني ره فل واي على اكز نوو كلو نالك : «الثامن؛ أنها لو 

كانت ظرفا لم تقع بعدها «إن» المكسورة غير مقترنة بالفاء» كما لا تقع بعد سائر الظروف نحو, : عندي أنك 

فاضلء وأمر «إن» يعد «إذا» المفاجأة بخلاف ذلك كقوله من الطويل : «إذا إنه عبد القَا واللُهازم» فتعين 

الاعتراف بعبوت الحرفية وانتفاء الظرفية...». شرح التسهيل/2 : 143. 

4- نص متنقول من شرح التسهيل/2 : 142 143. 
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انتهى إلى ربنا المنتهى تحقيق كتاب «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع) بتوفيق 
من ذي العزة والطول, وبذلك تيسرت أسباب إخراجه من خبايا الخمود؛ بعد أن ظل 
لمدة ثلاثة قرون وزيادة نسيا منسياء مع قيمته العلمية ومكانة صاحبه الفكرية اللتين 
لا يمارى فيهماء فضلا عن كونه إسهاما للفكر الأصولي المغربي المطبوع بالأصالة 
والاجتهاد» في مرحلة حاسمة من تاريخ المغرب (القرن 11ه/17م) في أبعادها 
السياسية والثقافية والاجتماعية. 

هذا والجدير بالذكر وأنا في غمرة البحث والإعداد للجزئين الثالث والرابع من 
الكتاب في طبعته الأولى» أسعف البحث في العثور على نسخة خطية ثالثة له بخزانة 
الرباط العامة تحت رقم : 142/ 153 د» حسبما ورد في فهرس المخطوطات العربية 
المجلد الأول صفحة : 50 إعداد ليفي بروفنصال» ومراجعة صالح التادلي وسعيد 
المرابطي» طبعة ثانية شتنبر 1997 1998. 

وقد تبين عند الاطلاع عليهاء أن المستشرق المذكور نسبها خطأ للكوراني 
الشافعي» وتابعه على نفس الخطأ الباحثان المذكوران» فنسباها زعما منهما أنه عين 
الصواب لإبراهيم اللقاني المصري المتوفى سنة 1041 ه, عدد صفحاتها 2362 فهي 
ناقصة بالمقارنة مع النسختين المعتمدتين من قبلنا في تحقيق الكتاب. 

فلله الحمد والمنة أولا وآخرا على ما أنعم وألهم ويسرء وصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 

وبح بالدار البيضاء يوم الجمعة 9 جمادى الثانية 1424 ه الموافق 8 غشت 
3 على يد الفقير إلى الله تعالى حميد بن عبد القادر بن حماني اليوسي غفر الله له 
ولوالديه آمين. 
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لخبهاب القرافي 2294-3 

198 - 179- 122- 61-51-35 - 4 
200-199- 


- الصف الهندى 100/33 
ا 


54-51- 46- 29-22-15-10-3 
105 - 104 - 99 - 96 - 94-92-55 
134 - 133 - 130 - 109 - 108 - 107 - 
- 227 - 212 - 153 - 148 - 144 - 140 - 

271 - 0 
159 - 158 - 151 - 142 - 95 - 40 - 14 
196 - 195 - 193 - 187- 170- 160- 


- الزركشي (الشارح) 
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270- 252-156- 3 
221 - 115 - 106 - 98/4 


157 3 
232/4 


223 - 149-145 144- 130- 35- 3 
271-227 224- 

70 - 58 56 - 40 - 39- 35 - 32- 4 
90 - 87 - 85 - 84- 83 - 82- 81- 80- 
193-182-107-91- 


35-34--33 32-31-17-11- 3 
61 - 57 - 56 - 48 - 47 - 45 - 44 - 43 - 
80 -74-72-70- 69-68 -67-66- 
90-89-88-87-85-83-82-81- 
109 - 108 - 106 - 105 - 104-98 -96- 
121 - 117 - 116 - 114- 112- 110 - 
-129-127- 126- 124-123- 122- 
142- 140-139-137-136-131-0 
- 149 - 147 - 146 - 145 - 144 - 143 - 
165- 164-161-159-154-151-0 
- 177- 174- 173 - 172- 169 - 166 - 
191-190- 189- 186-185- 184- 1 
- 204 - 200 - 199 - 198 - 196 - 192- 
219 - 218- 214-213 - 212- 211-7 

224- 223- 


- 248 - 247 - 246 - 240 - 238 - 7 
- 264 - 262 - 261 - 258 - 253 - 9 
- 276 - 275 - 272 - 271 - 270 - 6 
289-- 287 - 286 -281- 280-2787 

296 - 295 - 294 - 292 -- 291 - 290- 
23-19-18-17-16-15-8-4 
51-47-41-40-39-35-32-31- 
87 - 86 - 69 - 68-67 - 64-57-56 
- 100 -99-97-94-92-89-88- 
126-124-109-107-105-103-2 
- 134-133 - 132- 131-128 - 127- 
158-151-148-139-138-136-5 
-175- 168- 166- 163-162-159- 
184- 182- 181- 179-178-177--6 
- 200 - 199 - 196 - 192 - 188 - 185 - 
213-211-210- 209- 206- 204- 201 
228- 223- 220-216 - 214- 


ت لمان 3 /260 -364 
النابغة الذبياى 77/3 


ام و اله 226-33 


ديشر 12-1074 


تق الدي السبكى (والد |3 /44 - 129 - 140 - 142 - 143 - 148 - 
سند افروي 7 - 197 - 199 - 257 - 293 


22/4 


200/3 


41-36 -3 


43/3 
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221- 151-99-91-80-3 
- 177 - 169 - 157 - 154 - 66 - 64 | 4 
217 - 215 - 209 - 8 


ري 160/3 -171_ 


- سعد الدين التفتازاني 


عه بواطل |04 
3 -190 -191 - 192 - 196 - 218 


ج.عيد اخيار د 
35/4 

- عبد 0 الجرجانٍ 118/4 - 154-153 

31-3 


- عضد الدر 3 ا -84 -264 - 265 


مداص ررد 3 -134-115-110 
كمر رووإيلشكنة 4- 235 


هه |4 /20 


- عمر بن عبد العزيز رَيهعَنهُ 
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144-131-130-102-94-61-3 
187 - 179 - 178 - 153 - 150 - 145 - 
206 - 205 - 199 - 197 - 196 - 188 - 
229 - 227 - 215 - 214 - 209 - 207 - 
- 279 - 267 - 261- 257 - 240 - 231- 
295 - 291- 290- 289- 288- 284-3 

296- 
29- 23- 211- 20-17-14-8-14 
61-59-51-45-42-38-34-33- 
89 - 87 - 85 - 79- 76-71-70-62- 
121-119-114-113-94-93-91- 
145 - 144 - 132- 129- 124- 122- 
- 167 - 157 - 154- 150 - 147 - 146 - 
200-191-190-175-174-71 


101/3 
11/4 


2/14 مووي البدور اللوامع ة شرح جمع الجوامع هم 4" 


7. فهرس الكتب 


3 /47 - 82 - 276 - 288 - 290 - 
255 
7/4 -87 -104 -178 
15/4 
الصحاح 
الفروع 
القاموس 
القوانين الفقهية 


102-73 
111/4 


191-170- 137-99-3 
111/4 
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اله 

145 - 144-131-83-81--473 
- 208 - 205 - 196 - 188- 146 - 

289 - 288 - 282 - 276 - 261 - 4 

296 - 295- 290- 
38- 29- 21-20-15 - 14/4 
- 123 - 89 - 71-61-51-42- 
204 - 200 - 150 - 128 - 4 


لفصل 
المحصول 
لنتخب 
لمختصر 


211 - 144 - 131-98- 86-13 
290 - 264- 237- 
177/4 


240/3 


المنطقي لابن عرفة 
29-22-03 -104-99-51- 
0 -210 
4 /40 - 41 - 95 - 142 - 158 - 170 


المستصفى 
-193 


193- 156- 3 
220 - 215 - 211 - 210 - 142/4 


98/3 


- 270 - 267 - 265 - 146 - 1/3 
290 - 286 - 285 - 280 - 6 
-34 -33-19-16-15-4 
179- 124-63-7 


ل 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


لمنتهى 
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العضد للمختصر 


حراقي ال 

8 
154/4 

سل | #40 000 
4 |64 


شرح المفصل 

شرح المنتهى للمسي 

شرح المنها- 

لماع لسرن 


اا ؟ موقي الفهارسالهامة م 2717 
ا 
ِ 8 


شرح 
25/4 


278 وق البدور اللوامع لا شرح جمع الجوامع م ين 


5 فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

1 الكتب المطبوعة 

الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي وابنه تاج الدين ط1 بيروت 1984م. 
الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي ط2 بيروت 1406 ه. 
إرشاد الفحول للشوكاني ط1 القاهرة 1992م. 

- أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد السرخسيء دار المعرفة بيروت لبنان. 
5 الأعلام للزركلي دار العلم للملايين الطبعة السادسة 1984م. 


الأمالي لأبي علي القالي» مراجعة لحنة إحياء التراث العربي ط 1980م, دار 
الآفاق الجديدة بيروت. 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي طبعة دار الحديث. 

البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين» تحقيق عبد العظيم الديب» ط1) 
9ه. 

التتحصيل للأرموي مؤؤسسة الرسالة. 


5 التذييل والتكميل في شرح التسهيل ني حيان الأندلسي» تحقيق د. حسن 
هنداوي ط1» 2000 دار القلم دمشق. 


تسهيل الفوائد لابن مالك دار الكتاب العربي 1967م. 


- تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشيء تحقيق سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع؛ 
مكتبة قرطبة ط3, 1999م. 


7ع" موق الشهارسالصهامة هم 2019 


- التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني» تقديم وتحقيق وتعليق د. عبد 
الحميد بن علي مؤسسة الرسالة ط الأولى 1993م. 

- التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني» دار الكتاب العربي بيروت 
ط2: 1985 م. 

- حاشية البناني على شرح جمع الجوامع للمحلي» دار إحياء الكتب العربية. 

- حاشية التفتازاني على شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن حاجب» 
مراجعة وتصحيح د. شعبان محمد إسماعيل. 

- حاشية العطار على شرح المحلي دار الكتاب العربي. 

- حياة الحيوان الكبرى للدميري» تصحيح عبد اللطيف سامرء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت ط1» 1995م. 

الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار دار الهدى للطباعة والنشر بيروت 
لبئان. 

- الديباج المذهب لابن فرحون دار الكتب العلمية بيروت. 

ديوان الفرزدق دار الكتب العلمية ط1 بيروت 1987م. 

- ديوان امرو القيس دار صادر 1972م. 

- ديوان بشار جمع وتحقيق سيد بدر الدين بيروت دار الثقافة 1983م. 

ديوان حسان بن ثابت تحقيق د. سيد حنفي حسني دار المعارف. 

- ديوان زهير بن أبي سلمى دار الكتب العلمية ط1 بيروت 1988م. 

رسالة الإمام الشافعي طبعة مصطفى البابي الحلبي 1403 ه.. 


زهر الأكم في الأمثال والحكم للحسن اليوسي» تحقيق محمد حجي ومحمد 
الأخضر دار الثقافة ط1» 1401 ه.. 


230 وق البدور اللوامع ب شرح جمع الجوامع جع يك 


سأن ابي داود تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية صيدا بيروت. 

- سئن ابن ماجة» تحقيق فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي بيروت. 

سنا النسائي بشرح السيوطي وحاشية الإمام السنديء المطبعة المصرية 1 
0 م. 

- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ ابن مخلوف دار الفكر. 

شذرات الذهب لابن عماد دار إحياء التراث العربي بيروت. 

شرح التسهيل لابن مالك» تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد دار 
الكتب العلمية ط1؛ 2001م. 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» تصحيح د. شعبان محمد إسماعيل مكتبة 
الكليات الأزهرية» 1983م. 

- شرح الكافية لمحمد بن الحسن الرضي؛ مطبعة الشركة الصحافية العثمانية 
0 ه. 

شرح الكوكب النير المسمى ممختصر التحرير في أصول الفقه لأبي العباس أحمد 
الفتوحي؛ طبعة جامعة الملك عبد العزيز. 

- شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي» تقديم وتحقيق عبد المجيد التركي دار الغرب 
الإسلامي بيروت» ط1ء 1988م. 

شرح المحلي على جمع الجوامع حاشية البناني» طبعة عيسى الحلبي ومع حاشية 
العطار» طبعة بيروت. 


شرح الهداية للإمام المهدوي» تحقيق ودراسة د. حسام سعيد حيدر مكتبة الرشد 
ط1) 1995م. 


34 الفهارس العامة يهم 201 
- شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي» تحقيق طه عبد الرووف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية ط2, 1998م. 


شرح شواهد المغني لال الدين السيوطي» منشورات دار مكتبة الحياة بيروت 
لبنان. 

شرح مغني اللبيب وشواهده لابن هشام الأنصاري» تصنيف وتحقيق عبد الله 
إسماعيل الصاوي مطبعة بابي الحلبي ط1» 1958م. 

شروح التلخيص دار الكتب العلمية. 

- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله محمد بن عيسى السليلي» دراسة 
وتحقيق الشريف علي الحسيني البركاتي المكتبة الفيصلية ط1ء 1986م. 


الصحاح للجوهريء تحقيق وضبط شهاب الدين أبو عمرو ط1ء دار الفكر 


صحيح البخاري عالم الكتب بيروت ط2 1982م. 


ط1 1995م. 


صحيح مسلم منشورات دار الافاق الجديدة بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي» المطبعة الحسنية المصرية الطبعة الأولى. 

- طبقات المفسرين للداودي» مراجعة وضبط لجنة من العلماء بإشراف الناشر دار 
الكتب العلمية ط1» 1403 ه بيروت لبنان. 


- الفهرست لابن النديم تحقيق رضا تحدد 1971م. 


القاموس المحيط للفيروز آبادي دار الفكر للطباعة والنشر بيروت 1983م. 
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القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم للحسن اليوسي, تحقيق 

الكاشف عن المحصول للأصفهاني» رسالة دكتوراه تحت رقم 3100 كلية 
الشريعة والقانون» إعداد محمد مصطفى» مصر. 

الكتاب لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون ط الهيئة العامة للكتاب مصر. 

الكشاف للزمخشريء؛ تحقيق محمد الصادق قمحاوي مصر 1972م. 

ككل الأسزان عن أمنول البزدوي» لعلاء الدين البخاري مطبعة دار سعادت 
اسطمبول 1308ه.. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة دار إحياء التراث 
العربي . 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» ضبط وتصحيح الشيخين بكري حباني 
وصفوة السقا مؤسسة الرسالة بيروت 1993م. 

لسان العرب لابن منظورء إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي بيروت. 

بجموع مهمات المتون دار الفكر. 

المحصول للرازي طبعة دار الكتب العلمية بيروت ط1؛ 1988م. 

- المستصفى من علم الأصول للغزالي» وبهامشه كتاب فواتح الرحموت لابن نظام 

المسودة في أصول الفقه لابن تيمية» تحقيق محمد محبي الدين عند الحميد القاهرة 
4م. 

المعالم في أصول الدين للإمام الرازي» مراجعة طه عبد الرؤوف سعد مكتبة 
الكليات الأزهرية. 


1 بورق الفهارس العامة م 253 
معاني القرآن للزحاج طبعة عالم الكتب ط1» 1988م. 
المعتمد لأبي الحسين البصري دار الكتب العلمية بيروت. 
المغني والشرح الكبير لابن قدامة دار الكتاب العربي بيروت 1983م. 
مفاتيح الغيب للإمام الرازي دار الغد العربي 1993م. 


5 مفتاح العلوم للسكاكي» ضبط وشرح ذ. نعيم زرزور ط1» 1983م, دار 
الكتب العلمية بيروت. 


المقدمات الممهدات لابن رشد مطبعة السعادة 1325ه.. 

- نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي عالم الكتب. 

-هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين للبغدادي» طبعة اسطمبول 5م 
أعادت طبعه دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- الوصول إلى الأصول لابن برهان» تحقيق عبد الحميد علي أبو زيد مكتبة 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس دار صادر 

2 المنخطوطات 

حواشي اليوسي على شرح كبرى السنوسي مخطوط الخزانة الملكية رقم: 263. 

شرح المعالم لابن التلمساني مخطوط الخزانة العامة رقم: 0 ق. 

- القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل للحسن اليوسي» مخطوط الخزانة 
الملكية رقم: 4-. 
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9 ثبت تفصيلي لمحتويات الكتاب 


متن كتاب البدور اللوامع محرر محقق مفهرس (الجزء الرابع) 
الكلام في مسألة وقوع المترادف في اللغة 


أدلة القائلين بالترادف على وقوعه 
أدلة المانعين الترادف على عدم وقوعه 


الفرق بين المرادف والتابع والمؤكد 
المسألة الثانية: الترادف على خلاف الأصل 
المسألة الثالثة: هل يقام كل من المترادفين مقام الآخر؟ 
تحقيق مسألة وقوع كل من المترادفين مقام الآخر 
الكلام في مسألة وقوع المشترك ومختلف المذاهب فيها 


تنبيهات: في مناقشة أقوال المذاهب السبعة في المشترك 
المشترك ثلاث مسائل: في إثباته وإطلاقه وكونه خلاف الأصل 


نينا مووي الفهارسالعامة م 285 


الوجه الأول المستدل به على وجوب وقوع المشترك 
الوجه الثاني المستدل به على وجوب وقوع المشترك 


تنبيهات: في مزيد تقرير مسألة المشترك والخلاف فيه وفي الحقيقة والمجاز 
مختلف المذاهب في صحة إطلاق المشترك على معنبيه 
جواب الإمام الرازي عن أدلة هذا المذهب 


اختلاف المجوزين هل هو حقيقة أو مبحاز؟ على ثلاثة مذاهب فرعية 


المذهب الثاني: يجوز إطلاقه بحسب المعنى 


256 78 
ببق البدور اللوامع ية شرح جمع الجوامع م 51 


تحرير حل التراع 0 


ا وصقي القهارسالهامة هم 207 
البحث في إمكان الحقيقة ووقوعها ع 


المذاهب المحكية في الحقيقة الشرعية 

المذهب الأول: أنها غير مكنة ولا يصح وقوعها 
ردود 0 الرازي على أدلة القائلين بهذا المذهب 

0 الدالة على غير ما وضعت له في اللغة 


ل- 
اح 


المذهب الرابع: التفصيل بين اليمان وغيره 


المذهب الخامس الوقف لتعارض الأدلة 


المذهب السادس: التفصيل في الألفاظ الدالة على الأحكام الفرعية والدالة 
على الأحكام الأصلية 


مسألة مرتكب الكبيرة عند المعتزلة ليس موؤمنا ولا كافرا 


57 


0 
٠ل‎ 
3 
3 
0 
3 
2 0 
3 2 
١ 0 
5 38 
0 8 : 
0 
03 


8 


0 


2068 ووق البدور اللوامع 2 شرح جمع الجوامع هم ليلدلا 


مناقشة اليوسي لمختار المصنف في المسألة 
أمران أنسب بالمصنف في تعريف الشرعي 


في علة تقدم الرحمان على الرحيم في البسملة 


الأقوال المختلفة في وقوع المجاز 105 
الأول: أنه واقع والدليل عليه 105 


الثالث: أنه غير واقع في الكتاب والسنة 
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/ 


خظ2> موي المفهارس العامة 


حجج المانعين وقوع المجاز 107 
الكلام في أسباب العدول عن الحقيقة إلى استعمال المجاز 108 


تنبيهات: في مزيد تقرير مباحث العدول إلى المجاز عن الحقيقة الأصل 09 


أسباب العدول إلى المجاز قد ترجع إلى اللفظ أو إلى المعنى أو لهما معا 


ايم 


5-7 
ايم 
حت 


مسر 
اسم 
6 


مثال لبشاعة اللفظ 


ا 
ََ 9 


مم 

يم 

يم 
م 


أطبق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة 112 
الكلام في أن المجاز ليس غالبا على أكثر اللغات خلافا لابن جني 
تنبيهات: في تقرير مجازات أخر ومذاهب اللغويين فيها 
استدراك الإمام على ابن جني في المجاز 

ما تحوز به ابن جني جعله الرازي من المجاز العقلي 114 
اختلاف الأقوال في أبي علي الفارسي بين قوله بالمجاز وإنكاره 
مسألة استعمال اللفظ وإرادة المعنى المجازي هل يشترط إمكان المعنى 
الحقيقي بهذا اللفظ أم لا؟ 

تنبيهات: في مزيد تفصيل القول في جوانب مرتبطة بالمسألة 

آراء أئمة الحنفية في المسألة 
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الفرع المذكور إن كان فرض مثال فلا مناقشة وإن كان متعينا فلا 116 


ما ذكروه من مشروطية صحة المجاز بإمكان الحقيقة لا يستقيم 17 
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اختلاف المعاني في المجاز العقلي هل يستلزم الحقيقة؟ 


الكلام في مسألتي المجاز والنقل خلاف الأصل 
120 


تنبيهات: في تفصيل القول في متعلقات المسألتين 


إذا احتمل الكلام لأن يكون فيه مجاز وإضمار أو نقل وإضمار فحمله 
عليهما أولى 


تعارض الاشتراك والإضمار 
جوامع الكلم التي في الحديث 
تعارض الاشتراك والتخصيص 
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الكلام في أنواع علاقات المجاز 
تجؤمات؛ في مزيد تر اواع علقات الجاز اتش له 
العلاقة الثانية: المشابهة في صفة من الصفات 
1 ار 


137 
العلاقة الرابعة: المضادة وهي لنسمية الشيء باسم ضذده 


تقرير اعتراض الناس على التمثيل للنقصان 
العلاقة الثامنة: إطلاق السبب على المسبب 
العلاقة التاسعة: إطلاق المسبب على السبب 145 
العلاقة العاشرة: إطلاق اسم الكل على البعض 
العلاقة الحادية عشرة: إطلاق الجزء على الكل 
العلاقة الثانية والثالئة عشرة: تسمية المتعلق باسم المتعلق وبالعكس 
العلاقة الرابعة عشرة: إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة 147 


استدراك اليوسي على المصنف عدم تعرضه لعلاقة الحصر وغيرها 148 
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العلامة الخامسة: التزام التقييد 
العلامة السادسة: توقف اللفظ على المعنى الآخر 168 


العلاقة السابعة: الإطلاق على المستحيل 169 


ما زاده الغزاللي من العلامات 10 


إذا عرف المجاز بالعلامات السابقة فالحقيقة تعرف بخلاف ذلك ندا 
سدس 00000000 ]صا 
في أن استعمال اللفظ في معناه المجازي يتوقف على السمع 


تنبيهات: في أنه يشترط لصحة المجاز النقل عن العرب في النوع لا في 
الاحاد 
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الإجماع أنه لابد من ورود النقل 
حاصل ما في النوع ثلائة مذاهب 


المذهب الأول: أنه يشترط النقل فيه 


المذهب الثاني : أنه لا يشترط النقل في الاحاد 


المذهب الثالث: التوقف عن ترجيح أحد الرأيين لتعارض الأدلة 


تضارب آراء الأصوليين في الخنلاف وعدمه في أشخاص المجاز 
مختار اليرسي من الخلاف أن آحاد المجازات لا تتوقف على النقل 
تنبيهات: في مزيد تقرير مسألة المعرب ومتعلقاتها 
في وجود المعرب في القرآن مذهبان 


الأول: لا وجود له وحججه 


الثاني: أن في القرآن معرب وأدلته على ذلك 
العلم لا يدخل في حقيقة المعرب 
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الكلام في الواسطة بين الحقيقة والمجاز 

تنبيهات: في مزيد تقرير مسألة الواسطة بين الحقيقة والمجاز 

الفوائد التي من أجلها عد المصنف هذه المسألة 

تقسيم اللفظ إلى أربعة أقسام 

تدارك القسم الذي بقي في هذا التقسيم 

مناقشة مذهب الإمام أن اللفظ متى كان محازا فلا بد أن يكون حقيقة في 
غيره 

يقع التعارض بين الحقيقة والمجاز 

عند تعارض الحقيقة والمجاز يجب الحمل على الحقيقة 

عند تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية فالمعتبر عرف المخاطب 
مناقشة اليوسي للقاضي والغزالي فيما ذهبا إليه 

شد ةوس لكي رلا 

تنبيهات: في مزيد تقرير تعارض المجاز زالراجع والحقيقة المرجوحة 
في المسألة أربعة مذاهب 

حاصل المذاهب في قول الامام الرازي 


الكلام في مسألة: أن ثبوت حكم الخطاب إذا تناوله على وجه المجاز لا 
يدل على أنه مراد بالخطاب 


الكلام في مسألة الكناية وهل هي حقيقة أم مجاز؟ 


بلك مقي الشهارسالمامة جم 295 


تنبيهات: في مزيد تحرير الكناية ومتعلقاتها ومذاهب العلماء فيها 
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الأوجه التي فرق بها السكاكي بين الكناية والمجاز 
الكناية تصح أحيانا حيث لا يكون للمعنى وجود أصلا 


اللازم المنتقل إليه في الكناية قد يكون لازما للمذكور يلا واسطة 


تعريف التعريض الذي هو من جملة الكناية ومقابلة المصنف له بها غير 
سديد 


الكناية عند الفقهاء أعم منها عند أهل البيان 


ما يقع في كلام البلغاء من الكنايات استدلالات عقلية على ما يرام من 
المطالب 


الكلام في الحروف التي يحتاج الفقيه إلى معرفة معانيها 
تنبيهات: في تحرير القول في مبحث الحروف 
تحقيق الفرق بين الحرف وبين ما يشبهه من الأسماء والأفعال 
تنبيهات: في مزيد تقرير معاني «إذك» 


256 وق البدور اللوامع بذ شرح جمع الجوامع م حل 
الكلام فى معاني الحرف الثاني «إن» 224 


تنبيهات: في مزيد تقرير معاني «إن» 225 
الكلام في معاني الحرف الثالث «أو» 226 
تنبيهات: في مزيد تقرير معاني «أو» 


الفرق اللطيف بين الشك والتشكيا؛ 


الكلام في معاني الحرف الرابع «أي» 


تنبييهات: في مزيد تقرير معاني «أي» 


الكلام في معاني الحرف الخامس «أي») بالتشديد 232 


فيفات دن مزيد تقرير «أيّ» 233 


الكلام في معاني الحرف السادس (إذ» 
الكلام في معاني الحرف السابع «إذا» 


تنبيهات: في مزيد تقرير معاني «إذا) الفجائية 
أحكام إذا الفجائية واختلاف الأقدمين فيها 
1 مسرد أوائل الآيات القرانية 


257 
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